اال امياي 
اوک بور رف تر 

یرسک 

َاجَعَهٌ  ٠‏ 
جنم الحو الي 
اااي 


Al» امهم‎ Ak» ‘SHARIF 


GENERAL. L DEPARTMENT 
For Rbêoatch, Writing: & Translation 


N “<C 


EG 2101011 


فيد بأن السكتاب المذكور ليس نيه ما يتعارض مع المقيدة ا ولا نائع e‏ 
من ملبعسه ونشره على تفقتكم الخاصة . وف مالم الاد SS‏ ايان 
النبوية الشريفة والالتزام بتسليم eT‏ مكتبة الأزهر aE‏ الس : 

و الأُسسسه المسسوفق 664 


ھی وده 


تحریرا فى / : ا 

الفاق ې / م / كك © مل 

لمعن ر 
$ 


a ST 


YR! 7‏ 
ماک ص و سد 
ص 
٩‏ 


ییک 
ESIRA 1 1‏ 


کے 


و 


اسم الكتاب : موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة 
نب اليفك : ابن النجار الدمياطى 


القصطعمع: ۷ اسم 
عدد الصفحات : ۰٠١‏ صفحة , 
سلة الطبع : 1ه / ١٠١۲م‏ ( طبعة جديدة) 
الناشغ_معمن: دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع 
طباعه ة: دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع 


رقم الايداع القانوني 
13619/201 


الترقيم إلدولي :978-977-429-175-1 


اناف 


للطبع والنشر والتوزيع 


۸ش البيطار خلف الجامع الأزهر . 
AAT‏ 


( 


لوول د Vo‏ 


dar-altakoa@hotmail.com 


E-mall: altakoabook@hotmail.com 


كح 


الصلاة في اللغة: الدعاء قال الله تعالى: « وسل مول صَلوتَكَ سک ل 4 
1ة : ]٠١‏ أي : ادع هم. ' 

وقال النبي كه «إذا دعي أحدكم تلْبحِبْ إن كان مُفْطِرًا َلْيَطْعَمْ 
َِنْ كان صَائَ) تَلْفُصَل».''' أي ليدع لأرباب الطعام بالخير والبركة.'" 

وني الاصطلاح عرفها الجمهور بقوهم: بأنها أقوال وأفعال مفتتحة 
بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط خصوصة. ٠‏ 

وقال الحنفية: هي اسم هذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع 
ال 

فعلى هذا إذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليهاء انصرف 
بظاهره إلي الصلاة الشرعية دون اللغوية.“ 

ثبوت فرضية الصلاة: أما فرضية الصلاة فثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب: فقوله تعالى في غير موضع من القرآن: لارا لكر 4 [لئهة:١١١].‏ 


(۱) رواه مسلم .)١571(‏ 

.)577 /١( والمغنى‎ )١١5 /١( حاشية الطحطاوي‎ )0( 

(۳) مواهب الجليل /١(‏ ۳۷۷) ونهاية المحتاج (1/ 04) ومغني المحتاج (1/ )٠١١‏ وكفاية 
الأخيار )١90(‏ وكشاف القناع 2١ /١(‏ والروض المربع .)١١8/١(‏ 

(6) البحر الرائق (۱/ 7507) وفتح القدير (۱/ )١141‏ والدر المختار 61١ /1١(‏ "). 

0 المغني (۱/ 77 5). 


وقوله تعالى: لل الصو كَانتَ عل لموم كتنبا مووا € [التكقلة : ٠۰۳‏ ] 
أي: فرضاً مؤقتاً وقوله تعالى: ا عَفِطوأ َل الصَلوّتِ والتكرة اوشم € ربع : 
٠ [YY‏ 

قال الكاساني للم : ومطلق اسم الصلاة ينصرف إلى الصلوات المعهردة 
وهي التي تؤدى في كل يوم وليلة. 

وقوله تعالى: « وَأ الوه ري امار وما من آَل € رجن ٠١‏ ٠الآية.‏ 

يجمع الصلوات الخمس» لأن صلاة الفجر تؤدى في أحد طرفي النهار 
وصلاة الظهر والعصر يؤديان ني الطرف الآخر إذ النهار قسان: غداة 
وعشي» الغداة: اسم لأول النهار إلي وقت الزوال وما بعده العشى حتى إن 
من حلف لا يأكل العشي وأكل بعد الزوال يحنث. فدخل في طرفي النهار 
ثلاث ضلوات» ودخل في قوله: «وَرََُا يمان 4 المغربء والعشاء لأنبما 
يؤديان في زلف من الليل وهي ساعاته. 

وقوله تعالى: ل أو الصاو دلول آلشَّمين إِكَ عَسَقٍ اليل وَهْرءَانَ مجر € [إزوزة :م/م 
قيل: دلوك الشمس زواهاء وغسق الليل: أول ظلمته فيدخل فيه صلاة 
الظهر والعصر. 

وقوله: َرَت ألْقَجْرِ4 أي: وأقم قرآن الفجرء وهو صلاة الفجر 
فثبتت فرضية ثلاث صلوات بهذه الآية» وفرضية صلاتي المغرب والعشاء 
ثبتت بدليل آخر. 

وقيل: دلوك الشمس غروبها فيدخل فيه صلاة المغرب والعشاءء 
وتدخل صلاة الفجر في قوله: وَقُرءَانَ ألتَجْرٍ 4 وفرضية صلاة الظهر والعصر 
ثبتت بدليل أخر.(© 


.)٠١ /١( معاني الآثار‎ )١( 


أما السنة: فا روى ابن عمر #فضا عن رسول الله بلا أنه قال: يي 
الإِسْلَامُ على س شَهَادَة ن لا لَه إلا الله وَأنَّ نح مدا بده رشو وَإِقَام 
الصَّلَاةٍ ة وِيتاء الرّگاة وَحَحّ الت و وصوم رَمَضَانَ)» ٠‏ 

ولا رواه أبو أمامة خينته قال: سمعت رسول الله يك بخطب في حجة 
الوداع فقال :الوا اه ریم وَصَلوا ل مَك وَصُومُوا هرم أو ارَكَاةَ 
مالم وَأَطِيعُوا دا آم رکم دلوا جَنَةَ رَيَكُةْ). ° 

أما الإجماع: فقد انعقد إجماع ا ضية الصلوات الخمس 
وتکفہ منكرها: "ا 

¢ 0 ب“ 

واما المعقول: فمن وجوه: احدها: أن هذه الصلوات إن) وجبت شکرا 
صمي عي ات ين لق ل مر الس بالتصوير عل a‏ 
0 وأحسن e ke‏ ا 
سي امي E‏ 

(ومنها): نعمة سلامة الجوارح عن الآفات إذ بها يقدر على إقامة 
مصالحه» أعطاه الله ذلك كله إنعاماً محضاً من غير أن يسبق منه ما يوجب 
استحقاق شيء من ذلك» فأمرٌ باستعمال هذه النعمة في خدمة المنعم شكراً لما 
أنعم» إذ شكر النعمة استعمالها في خدمة المنعم» ثم الصلاة تجمع استعمال 
جميع الجوارح الظاهرة من القيام» والركوع» والسجود» والقعود. ووضع 


()رواه البخاري (۸) ومسلم .)١5(‏ 

(0)رواه الترمذي )5١7(‏ وقال حسن صحيح وأحمد )٠١١ /١(‏ والحاكم في المستدرك 
02/0 واين حبان في صحيحه ( )© وص ححه الألباني في الصحيحة 
.(ATY)‏ 

۳ لمغني (577/1) والإفصاح .)١١١/١(‏ 


وإشعاره با لخوف» والرجاء» وإحضار الذهن. والعقل بالتعظيم والتبجيل» 
ليكون عمل كل عضو شكراً لما أنعم عليه في ذلك. 

e‏ صل اللينة ااا المنقادة التي ما يقدر على 
والسجود .والصلاة تمل عل هذه الأحوال ارتا باستعمال هذه الث 
الخاصة ا ا لمنعم» شكرا لمله النعمة. وشكر التعحة 
فرض عقلا وشرعا. 

(ومنها): أن الصلاة - وكل عبادة - خدمة الرب جل جلاله» وخدمة 
المولى على العبد لا تكون إلا فرضاء إذ التبرع من العبد على مولاه محال 
والعزيمة هي شغل جميع الأوقات بالعبادات بقدر الإمكان وانتفاء الحرج إلا 
أن الله تعالى بفضله وكرمه جعل لعبّدَة أن يترك الخدمة في بعض الأوقات 
رخصة حتى لو شرع لم يكن له الترك لأنه إذا شرع فقد اختار العزيمة؛ 
وترك الرخصة» فيعود حكم العزيمة. 

يحقق ما ذكرنا: أن العبد لابد له من إظهار سمة العبودية ليخالف به 
من استعصى مولاه» لما فيها من القيام بين يدي المولى على الركبتين» وتحنية 
الظهر له وتعفير الوجه بالأرضء والجثو على الركبتين» والثناء عليه» والمدح 
له. 

(ومنها): أنها مانعة للمصلي من ارتكاب المعاصي» لأنه إذا أقام بين 
يدي ربه خاشعاً متذللاً مستشعراً هيبة الرب جل جلاله خائفا تقصيره في 
ا #وأقم الصا ب كك الصصكرة تنه ع.. 5 
الحا انکر کرای 0 


(ومنها): أا جعلت مكفرة للذنوب والخطايا والزلات والتقصيرء إذ 
العبد في أوقات ليله ونهاره لا يخلو عن ذنب أو خطأء أو زلة» أو تقصير في 
العبادة والقيام بشكر النعمة» وإن جل قدره وخطره عند الله تعالى» إذ قد 
سبق إليه من الله تعالى من النعم والإحسان ما لو أخذ بشكر ذلك لم يقدر على 
أداء شكر واحدة منهاء فضلاً عن أن يؤدي شكر الكل» فيحتاج إلي تكفير 
الما ا CET‏ وذلك قوله 
تعلى: « وَأَقِ الصَلَوءَ طْرَقٍّ الثَارِ وَرُلَقًا منَالْكَلٍ إِنَّ سكنت يُِدْجِبنَ لساب 4 
]٠٠٤:#[‏ والله الموفق.'") 


ك2 25 25 25 كير 


.)7١ ٤/۳۰۲ /۱( بدائع الصنائع‎ )۱( 


أوقات الصلاة: 
الوقت: مقدار من الزمان مقدر لأمر ماء وكل شىء قدرت له حيناً فقد 


وقته توقيتاً. 

وأوقات الصلاة هي : الأزمنة التي حددها الشارع لفعل الصلاة أداء. 
فالوقت سبب وجوب الصلاة» فلا تصح قبل دخوله. وتكون قضاء بعد 
خروجه. 

أوقات الصلوات المفروضة: 

أصل مشروعية هذه الأوقات عرف بالكتاب قال الله تعالى: ‏ مَسْبَحَنَ أل 
حن تسوت وحن بخ )W‏ د الل ارت وا عقا نين تظهرٌ ون € [التؤنن IAN:‏ 

ال بغش المتجرين: إ6 كراد بات الصلؤة أي صا حن شرن 
أي: حين تدخلون في وقت المساء» والمراد به المغرب والعشاء» لوين 
2 صح 4 صلاة الفجر #وَعَشيًا 4 العصر رن تُظهرُونَ 4الظهر ." 

وكذلك قوله تعالى: # أَقِ واَلصَّلَوةٌ دلوك آلكَّمِيس إل عَسَقٍ الل وَفُرْءَانَ لحرن 
قران المج ر کات مشپودا € 1ل : ۷۸]. 

E E CDSE o e e 
بلا قال مني حِيْرِيلٌ عليه السام عند الت مر ر ين قَصَلّ الهم في الأول‎ 

نهم حين كان الَْيْء م مِثْلَ الشر اك م م صلی اْمَضرَ حین کان گل کي شل 

1 لهك صل الب حين وجك اش و َفْطَرَ الصَّائِمُ نّم صل الْعِشَاءَ 


(۲) تفسير القرطبي (۷/ 57 ”) وأحكام القرآن للجصاص (۳/ 59 7) ومجموع الفتاوى 
(۲۲/ 85) والأم )18/1١(‏ ومعاني الآثار (۱/ ۳۰۱).والاستذکار )77/١(‏ والأوسط 
(۲۱/۲(. 


حبن عاب لمق م صل الْمَرَ حين برق المج حرم الام على الصّائِم 
وَصَلَ اه الثاني الظهرَ حين كان ظل كل َء مثله فت العَضْر الاس 
م صل الْمَضرَ حين كان ظِل كل ليله م صل الغْربَ لوف الول مم 
صل الْعِمَاءَ الآخِرَةٌ حون ذهب ثلث اليل صل انشع حين قرت 
رض نَم ات ي جریل فقال يا مد هذا و فت الأنبياءِ من َبْلِكَ 
وَالْوَقَتَ فيا بين هَذَيْن الوقن 

عدد الصلوات المفروضة: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن عدد أؤقات الصلوات المفروضة هس 
. بقدر عدد الصلوات. 

وقال ابن قدامة #: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس 
مؤقته بمواقيت معلومة محدودة وقد ورد ذلك في أحاديث صحاح 
ان 

مبدأ كل وقت ونهاية: 

مبدأ وقت الصبح ونهايته: 

I‏ حت و وا 
مسلم عن بريدة فط أَنَّ رجلا أتى النبي يك سأ عن مَوَاقِيِتِ الصلاة؟ 
فقال : «اشهد مَعَنَا الصلاة» فاه ال سويت 
الْمَحْرٌ مره بالظهر .....الحديث» " 


)١(‏ رواه الترمذي )١59(‏ وأبو داود (۳۹۳) والحاكم )7١07/١(‏ وغيرهم وصححه الألباني 


في صحيح الجامع .)١5٠5(‏ 
() الإفصاح )١١1 /١(‏ ومعاني الآثار /١(‏ ۲۹۹) والمغني /١(‏ 5714). 


)۳( مسلم (111). 


ولا رواه مسلم أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص فتك أنه قال: 
سَئل رسول الله يا عن وقت الصلوات؟ فقال: «وَقِتٌ صَلاةٍ َالْمَجْرِ مالم 
يَطْلْعْ كر َرْنُ الشمْسِ الأول وَوَفْتُ صَلَاةٍ ة الظهر ! إذا َالَتٌ الشمْش عن بَطْنٍ 
السّماءِ مالم كحض الْعَضْرٌ.. ..الحديث + ) )١(‏ 

ولأنه أول الصلوات افتراضا باتفاق» لأنه صبح ليلة الإسراء ولم يقضه 
عليه الصلاة والسلام لتوقف وجوب الأداء على العلم بالكيفية.“ 

ثم إنه لا خلاف بين فقهاء الأمة على أن أول وقت الصبح يدخل 
بطلوع الفجر الثاني: وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق» ويسمى الفجر 
الصادق» لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك» والصبح ما جمع بياضا وحمرة 
ومنه سمى الرجل الذي في لونه بياض وحمرة: أصبح. فأما الفجر الأول؛ 
فهو: البياض المستدق صعداً من غير اعتراض» وهذا لا يتعلق به حكم 
ويسمى الفجر الكاذب. 

والدليل على SL SES‏ :م 
النبي وي عِنْدَ البَبْتِ مَرَتَينِ فَصَلٍ الْمَجْرٌ في اليوم الأول حين بَرَقَ الجر 
وَحَرَمَ الطَعَامُ على الصَائِم». 5 

وأما آخر وقت الصبح فهو طلوع الشمس لحديث أب هريرة خت أن 
النبي كد قال: 1 إِنَّ أو وَفْتِ الْمَجْر حين يطل الْمَجْرٌ وَإنَ ن آخرَّ وَقِتَهَا حين 
طلم اسمس 


.)٦۱۲( مسلم‎ )١( 

(۲) انظر الطحطاوي )١١٠١/١(‏ والدر المختار .)١۸/١(‏ 

(۲) صحیح: تقدم. 

€3 رواه الترمذي )۲۸٥(‏ والدارقطني (۱/ ۲۹۲) والبيهقي في الكبرى )۳۷١ /١(‏ وأحمد 
(۲/ ۲ ) وصححه الألباني في الصحيحة .)١595(‏ 


وهذا قول عامة العلماء إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك وهو قول 
الأصطخري من الشافعية إل أن آخر وقتها الإسفار. 

لكن قال ابن عبد الير جنه : وهذا عندنا على الوقت المختار» لأن مالكاً 
م يختلف قوله فيمن أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس ممن له عذر من 
سقوط الصلاة عند خروج الوقت مثل الحائض تطهرء ومن جرى مجرها أن 
تلك الصلاة واجبة عليها بإدراك مقدار ركعة من وقتها وإن صلت الركعة 
الثانية مع الطلوع اوخت 

إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في الوقت المختار للفسجر: 

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إل أن الإسفار بالفجر أفضل. 

وذهب مالك والشافعى وأحمدإلي أن التغليس أفضل.”"ولكل أدلته. 

مبدأ وقت الظهر وهايته: ْ 

أجمع آهل العلم على أن أول وقت الظهر: إذا زالت الشمس. قاله ابن 
المنذر وابن عبد الير وغيرهما كثير: ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء. 
ويعرف ذلك بأن تغرز خشبة مستوية في أرض مستوية والشمس لا زالت في 
المشرق» فما دام ظل الخشبة ينتقص» فالشمس قبل الزوال» فإذا لم يكن للخشبة 
ظل» أو تم نقص الظل» بأن كان الظل أقل ما يكون» فالشمس في وسط السماء. 
وهو الوقت التى تحظر فيه الصلاة فإذا انتقل الظل من المغرب إلي المشرق» وبداً 
ا قفو رانك امن وط الاو فا 


.)۲۷٣ /۳( التمهید‎ )۱( 

(۲) بداية المجتهد )٠٤١ /١(‏ وأحكام القنرآن للجصاص (7/ )۲١١‏ وعمدة القاري 
(6/ ۷۳) والمجموع (۳/ 50) وكفاية الأخيار )٠٠١(‏ والبحر الرائق )۲٠۷ /١(‏ والثمر 
الداني /١(‏ ۸۸) ومواهب الجليل )”05/١(‏ والمغني /١(‏ 585) وشرح معاني الآثار 
)١58/1(‏ والطحطاوي (۱/ ۱۱۷). 


وقد تظاهرت الأخبار بذلك» فمنها حديث ابن عباس التقدم وفيه أن 
النبي بي قال: ني ريل عند ايت مرقين. صلی ب الظهرَ حين رَالَتِ 
امس كات بَِذرِ لشَرَكِ.. م صل اله الثاني َه الظهُرَ حين كان ِل كل 
َيْءِ مثله لِوَفْتِ الْعَضْر بِالْأَمْسِ .. 5 
إلا بم قد اختلفوا في أخر وقت الظهر: 
O O TNE‏ 
ومحمد من الحنفية إلي أن آخر وقت الظهر إلي أن يكون كل شيء مثله بعد ظل 
الزوال. 
وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه: في إحدى 
الروايتين عنه» وهو عنده أول وقت العصر. 
وقد روى عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل» وأول وقت العصر المثلان 
وأما ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهرء وروي عنه أيضاً مثل 
لال 
مبداً وقت العصر وغبايته: 
أما مبدأ وقت العصر فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلي 
أن أول وقت العصر هو بعينه أخر وقت الظهر وذلك إذا صار كل شيء مثله 
غير الظل الذي يكون عند الزوال. 


ا 


ميدي e EE‏ ينيم 
)١18/1(‏ ومعاني الآثار )"9٠ /١(‏ وبداية المجتهد )١١١ /١(‏ وكفاية الأخيار )1١77(‏ 
والمجموع (۳/ )١١‏ والمغني (579/1). 


إلا أن الإمام مالك يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو 
وقت مشترك للصلاتين معا فلو أن رجلين يصليان معا أحدهما يصلى العصر 
حين صار كل شيء مثله وفۍ الزوال بقدر ما يصلى أربع ركعات كان كل 
واحد منهما مصليا لما في وقتها أي أداء. 

وقال الشافعي وأحمد: لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر بل 
متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند 
الزوال دخل وقت العصرء وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت 
الظهر. 

وسبب اختلاف مالك مع الشافعي وأحمدني هذه معارضة حديث 
جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر وذلك أنه جاء في حديث إمامة 
جبريل أنه صلى بالنبي وَكالظهر ني اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه 
العصر في اليوم الأول. / 

وني حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: 'وَفْتٌ الظَهْرٍ مالم 
يضر وَفت الْعَضْر). 

فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركا » ومن رجح حديث 
عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا. 

أما الإمام أبو حنيفة له : فإن أول وقت العصر عنده أن يصير ظل كل 
شيء مثليه سوى الفيء. لكن قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر خه: وهذا 
خلاف الآثار وخلاف الجمهور وهو قول عند الفقهاء من أصحابه وغيرهم 


010( 
مهجور. 


.)77/7557/١( ()الاستذكار‎ 


أما بيان آخر وقت العصر: 

فقال الإمام أبو بكر الجصاص #له: اتفق فقهاء الأمصار أن آخر وقت 
العصر غروب الشمس. ٠‏ 

۳ a KA 

وقال الإمام النووي #: وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس» 
هذا هو الصحيح. الذي نص عليه الشافعي وقطع به جماهير الأصحاب. 

وقال أبو سعيد الاصطخرى: آخره إذا صار ظل الشىء مثليه فإن أخر 
عن ذلك أثم وكانت قضاء. ١‏ 

قال الشيخ أبو حامد: هذا الذي قاله الاصطخرى لم يخرجه على أصل 
الشافعي » لأن الشافعي نص في القديم و الجديد أن وقتها يمتد حتى تغرب 
الشمس إن| هو اختيار لنفسه » وهو خلاف نص الشافعي والأصحاب واستدل 
بحديث جبريل - وفيه أنه اة صلى العصر في اليوم الثاني حين كان ظله مثليه - 
ول لدعي يناي اد اليس في الوم ربط إن التفريط على من ل صل 
الصلاة حنى يجِيءَ وَقت الصّلَاة الأخرى» 7 وحديث أبي هريره ة أن لوي 
امن ادر رة من الصّبْح قبل أن تع اسمس قَقَد درد الصَبع و وَمَنْ أذ 
رَكْعَةٌ من الْعَصْر قبل أن َف 2 ب الشمس فقذ أَدْرَكَ الْمَضْرَ) عم 
بي ی و يو والقائل يقول: قد احمرت الشمس “ 
وبقول النبي ل: «من قان الْعَضْدُ حتى عربت الشَّمْسٌ فَكَأنّ) ور ْلَه وَمَالَهُ) 0" 


.)۲۷/۲٣/۱( الاستذكار‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن (۳/ 7565). 

(۳( رواه مسلم (181). 

(5) رواه البخاري (565) ومسلم .)٠۰۸(‏ 
(4) رواه مسلم .)1١5(‏ 

() رواه البخاري (/571) و مسلم (508). 


قال الإمام النووي جل ا aE A‏ 
الاختيار لا وقت الجواز بدليل الأحاديث الصحيحة التي ذكرتها » ولأن هذه 
الأحاديث متأخرة عن حديث جبريل فيكون العمل عليها » ولأنها أصح منه 
بلا خلاف بين أهل الحديث » وإن كان هو أيضا صحيحا » ولأن الحائض 
وغيرها من أهل الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم 
العصر بلا خلافء ولو كان الوقت قد خرج لم يلزمهم هذاء وهذا إلزام 
حسن ذكره إمام الحرمين وغيره وقد قال الغزالي في درسه: : إن الاصطخرى 
يحمل حديث: «مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ من الْعَضْر). على أصحاب الأعذار."“ 

مبدأ وقت المغرب ونبايته: 

أما مبدأ وقت المغرب فهو حين تغرب الشمسءلا اختلاف بين الفقهاء 
في ذلك؛ للأحاديث الواردة في المواقيت عن النبي ية من طريق ابن عباس 
وجابر وأبي سعيد وغيرهم أن النبي ية صلى المغرب في اليومين جميعاً حين 


غت الچ 
وقال سلمة بن الأكوع اف :كنا صل مع النبي كك ارب | إذا 
َوَارَت ۽ بالجبجحاب». 0 


الب روي الي لي ا 
وقتها عند الشافعي بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة» وهس 
ركعات» والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل. 


)١45/155/1( المجموع (9/ ۳۱/۳۰) وشرح مسلم (177*/45/0) والمبسوط‎ )١( 
وبداية‎ )777/77/١( و معاني الآثار (۱/ 97 7) والاستذكار‎ )7١058 /١( والبحر الرائق‎ 


المجتهد )٠١۹ /۱١۸ /١(‏ وكفاية الأخيار (5 )١7‏ والمغني .)٤۷۳ /١(‏ 
(۲) رواه البخاري (015) ومسلم (5*5). 


وعند المالكية يقدر بقدر ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من 
مكاره حدث وخبث وستر عورة. وذلك لحديث جبريل عليه السلام فإنه 
صل بالنبي ئة المغرب في اليومين في وقت واحد وقد حكى أبو عبد الله 
خواز بنداد البصري في كتابه الخلاف: أن الأمصار كلها بأسرهالم يزل 
المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة إليها من حين غروب الشمس 
ولا نعلم أحداً من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت 
غروب الشمس وق هذا ما يكفي من العمل بالمدينة في تعجيلها. 

قال أبو عمر ابن عبد البر <#: لو كان وقتها واسعاً لعمل المسلمون فيها 
كعملهم في العشاء الآخرة وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذنين بعد 
واحد وغير ذلك من الاتساع في ذلك» وفي هذا كله دليل واضح على أن النبي 
يكم يزل يصليها وقتاً واحداً إلي أن مات يك ولو وسع عليهم لتوسعواء لأن 
شأن العلاء الأخذ بالتوسعة إلا أن ضيق وقت المغرب ليس كالشىء الذي لا 
ينجزأء بل ذلك على قدر عرف الناس من إسباغ اعرد وين الوب 
والأذان والإقامة والمشى إلى مالا يبعد من المساجد ونحو ذلك أه. 7" 

وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك في الرواية الثانية والشافعي في القديم 
حكاه أبو ثور عنه والإمام أحمد إلي أن آخر وقت المغرب غروب الشفق. 

قال الإمام النووي خله: وصحح جماعة القديم أي قديم قول الشافعي وهو 
أن لها وقتين ممن صححه من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة و أبو سليان الخطابي 
وأبو بكر البيهقي والغزالي في إحباء علوم الدين وني درسه» والبغوي في التهذيب. 
ونقله الروياني في الحلية عن أبي ثور والمزني وابن المنذر وأبي عبد الله الزبيري قال: 
وهو المختار» وصححه أيضاً العجلي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح. 


.)86 /۸٤ /۸( التمهيد‎ )١( 


قلت - أي النووي -: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة 
منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله لا قال: «وَقَتَ صلا 
الأب امب لقال . وني رواية: (وَقَْت فت المرب مال يَسْقَطْنُوْرٌ 
الشفق». رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها .وقوله: ثور الشفق - أي ثورانه - 
وعن أي موسى الأشعري في بيان النبي بيا للسائل عن مواقيت الصلاة قال: 
اث ير الُغْتَ حتى كان عِنْدَ سقَوطٍ الشَّمّقَ». رواه مسلم." 

وعن بريدة «أن النبي 5ء صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يخيب 
الشفق» رواه مسلم | '. وعن آبي قتادة في حديشه السابق: «ليس في التو 
تَْرِيطٌ إنا الَفْرِيطُ على من لم يُصَلٌ الصَّلَاة حتى يِجِيء وَفْتُ الصلاة 
لغری فإذا 0 الأحاديث کک تعين ا به 
القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وقد ڈ ثبت الحدیث» بل أحاديث 
والإملاء من كتب الشافعي الجديدة» فيكون منصوصاً عليه في القديم 
والجديد وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي لله إذا 
صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث وإن مذهبه ما صح 
فيه الحديث وقد صح الحديث ولا معارض له ولا يتركه الشافعي إلا 
لعدم ثبوته عنده ولهذا علق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وبالله 
ابس «4) 
التوفيق. 

00 58 
.)317( مسلم‎ )۱( 
.))١( 


.) 017" )9( 


.)6581( مسلم‎ )٤( 


وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت فجوابه من 
ثلاثة أوجه أحسنها وأصحها أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجوازء 
فهكذا هو في أكثر الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا المغرب. 

والثاني: أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها في العمل. 

الثالث: أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين: أحدهما 
أن رواتها أكثر والثاني أا أصح إسناداً؛ ولهذا خرجها مسلم في صحيحه دون 
حديث جبريل» وهذا لا شك فيه؛ فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب 
وقتين يمتد ما بينها إل مغيب الشفق ويجوز ابتداؤها في كل وقت.7) 

وقال ابن قدامة له : وهذه نصوص صحيحة. لا يجوز مخالفتها بشىء 
محتمل؟ولأنها إحدى الصلوات. فكان لما وقت متسع كسائر الصلوات» 
ولأنها إحدى صلاتي جمع» فكان وقتها متصلاً بوقت التي تجمع إليها كالظهر 
والعصرء ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتهاء فكان وقتا لابتدائها 
كأول وقتهاء وأحاديثهم حمولة على الاستحباب والاختيار وكراهة 
التأخير» ولذلك قال الخرقى: «لا يستحب تأخيرها». فإن الأحاديث فيها 
تأكيد لفعلها في أول وقتها وأقل أحواههاء تأكيد الاستحباب» وإن قدر أن 
الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخةء لأنها في أول 
فرض الصلاة بمكة» وأحاديثنا بالمدينة متأخرة» فتكون ناسخة لما قبلها مما 
يخالفها والله أعلم.(" 


.)١٤ /۳۳ /۳( المجموع‎ )١( 
وأحكام القرآن لابن العربي‎ )۲٠۷ /۳( المغني (9/ 574) وأحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
)١55/١( والمبسوط‎ )1١158/١( والبحر الرائق‎ )795 /١( ومعاني الآثار‎ )۲۱۲ /۳( 
)١78/١( وحاشية الدسوقي‎ )١55 /١( والتمهيد (۷۸/۸) والشرح الصغير‎ 


مبدأ وقت العشاء ونهايته: 

أما مبدأ وقتها فلا خلاف بين الفقهاء على أن أول وقت العشاء الآخرة 
إذا غاب الشفق. إلا آم قد اختلفوا في الشفق ما هو: 

فذهب الإمام أبو حنيفة إلي أن الشفق هو البياض الذي يظهر في جو 
الساء بعد ذهاب الحمرة الى تعقب غروب ال واسغدل غيل داك 
«بأن النبي َي كان ن ييُصَل الْعِشَاءَ ا الأفى» 2 وإن) يسود إذا خفيت 
الشمس في الظلام وهو وقت مغيب الشفق الأبيض. 

وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والصاحبان من الحنفية إلي 
أنه هو الحمرة واستدلوا على ذلك بحديث عائشة خض أنهم : "كَانُوا يُصَلُونَ 
فیا بين أن يَغِيبَ الشَمَقُ إلى ثلث اليل الأوّلِ». 9 ونه 6ا «كان يُصَل 
الْعضَاء بَعْلَ مد مضِيٌ ثلث اللَّبْل) . فلو كان الشفق هو البياض لما كان مؤخراً ها 
بر كان مصلا ى اول الوق عه اقا يبقى إلي ثلث الليل خصوصاً في 
الصيف. 

وأما نباية وقت العشاء. 

فقال أبو بكر الجصاص له : لا حلاف بين الفقهاء نها لا تفوت إلا 
بطلوع الفجر وإن من أدرك أو أسلم قبل طلوع الفجر أنه تلزمه العشاء 
الآخرة وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض ." 


والاستذكار (۱/ ۲۸) والأوسط (۲/ 5“"/ ۳۳۷) وكفاية الأخيار )١15(‏ وتفسير 
القرطبي )٠١ ٤ /٠١(‏ وشرح مسلم (18/5) وبداية المجتهد .)١5٠ /١(‏ 

00 رواه أبو داود (745) وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ ۱ ) وابن حبان في صحيحه 
(598/5) وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي داود (۳۷۸). 

(؟) رواه البخاري.(5 877/55 ) ومسلم (۲۱۸). 

(۳) أحكام القرآن (۳/ "777). 


وهذا هو وقت الجواز أو الضرورة عند العلماء لقول النبي ك9 : اليس 
في اللوم فيط إنا ترط على من لم يُصَلَ الصَّلَاةٌ حتى يجِيء فت الصّلَاةٍ 
الأ خرّى».'' والصلاة التي تلي العشاء هي الفجر وهذا بخلاف صلاة الفجر 
بالإجماع فإن آخر وقتها طلوع الشمس. 

أما وقت الاختيار فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم: إنه 
ثلث الليل لحديث إمامة جبريل عليه السلام بالنبي َيه في اليوم الثاني في ثلث 
الليل وقال: «الْوَقَتَ ما بين هَذّيْن).”" 

واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال: إلى قبل ثلث الليل» 
ومنهم من قال: إلي ثلث الليل» ومنهم من قال: إلى نصف الليل وهو القول 
الآخر للشافعي وأحمد لحذيث عبد الله بن عمرو وفيه: (ووقعت صَللاةٍ 
العشاء ء إلى ضفب اليل ا وسَط). 0 وحديث أنس قال: ا النبي وَل 
صَلَاة الِْشّاءِ إلى ضفب الليْلٍ. ۰ وکتب عمر بن الطاب إل آي موسى 
الأشعري: 1 . وَأَنْ صل المِسَاءَ ء ما بيتك وَين لث اليل قن آرت فل 
شطر اليل وَلَاتَكَنْ من الْعَافِلِينَ). (“ 


(۱) رواه مسلم (181). 

(۲) صحيح: تقدم. 

(۳) رواه مسلم .)٦۱۲(‏ 

.)0 55( رواه البخاري‎ )٤( 

(4) رواه مالك في الموطأ (۸) والبيهقي في الكبرى /١(‏ 55 5)وقال الشيخ الألباني: أخرجه 
مالك والطحطاوي وابن حزم وسنده صحيح. 

وانظر معاني الآثار )37517/١(‏ والدر المختار )55١/١(‏ والمبسوط )١١11/١(‏ والاستذكار 
(۱/ ۰ والتمهيد )4١/١(‏ والتاج والإكليل )*۹٦/۱(‏ والشرخ الضغير )٠١٤/١(‏ 
وبداية المجتهد )٠١١ /١(‏ والمجموع (۳/ )٤١‏ وشرح مسلم (98/5) ومجموع الفتاوى 
(۲۲/ 4۳) والمغني (۱/ 587) والروض المربع )۱۳٣/١(‏ والإفصاح (۱/ .)١١۳/١۱۲۲‏ 


هل تجب الصلاة بأول الوقت أم بآخره: 

قال الإمام النووي #له: مذهبنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا 
موسعاً ويستقر الوجوب بإمكان فعلها وبه قال مالك وأحمد وداود وأكثر 
العلماء نقله الماوردي عن أكثر الفقهاء. 

وعن أبي حنيفة روايات: 

أحدها: كمذهبنا وهي غريبة. 

والثانية: و هي رواية زفر عنه يجب إذا بقي من الوقت ما يسع صلاة 
الوقت. 

والثالثة: وهى المشهورة عنه وحكاها عنه جمهور أصحابنا أنها تچب 
بأخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة فلو صلى في أول الوقت قال أكثر 
أصحاب أي حنيفة تقع صلاته موقوفة» فإن ؛ بقي إلي آخر الوقت مكلفاً تبينا 
وقوعها فرضاء وإلا كانت نفل وقال الكرخي ‏ منهم: تقع نفلاً فإن بقي إلي 
آخر الوقت مكلفا منع ذلك النفل وجوب الفرض عليه. 

واحتج لأبي حنيفة في كونها لا تجب بأول الوقت» لأنها لو وجبت لم جز 
تأخيرها كصوم رمضان» ولأن وقت الصلاة كحول الزكاة فإنه يجوز فعلها 
في أوله وآخره كالصلاة» ثم الزكاة تجب بآخره فكذا الصلاة» ولأن من دخل 
وقت الصلاة وهو حاضر ومضى ما يمكن فيه الصلاة ثم سافر فله قصر هذه 
الصلاة فلو وجبت بأول الوقت لم يجز قصرها كا لو سافر بعد الوقت» ولأنه 
خير بين فعلها في أول الوقت وتركها فإذا فعلها كانت نفلاً. 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: # أ وِاَلصَّلزةَ دلوك آلمَّمْس إل عَسَقٍ الل 4 
والدلوك الزوال..وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب. وعن أبي ذر شه قال: 
قال رسول الله لله 2 يَف أنت إذا بيت في قَوْمِ ورون الصلا أعن ال 
قال: قال: ما تاه مر قال: صل الصّلاة لوقتا تم اذ ذْهَْبْ جيك فَإِنْ أَقِيِمَتْ 
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الصَّلاةٌ وَأَنْتَّ في الممْحِدٍ قَصَلَّ». رواه مسلم”" ومعناه يؤخرون الصلاة عن 
ول وقتها قهذا هو الول عن أولئك الأمراء وهو التأخير عن أول الوق ت 
لاعن الوقت كله ومعنى: : صلل الصَّلَاةً لوَقَتِهَا». أي: لأول وقتها ولأنها 
عبادة مقصودة لا لغيرها تجب في البدن لا تعلق لما بالمال تجوز في عموم 
الأوقات فكان كل وقت لجوازها وقتاً لوجوبها كالصوم. 

والجواب عن قوم لو وجبت بأول الوقت لم يجز تأخيرها كصوم 
رمضان أن الواجب ضربان: موسع ومضيق» فالموسع يتبع فيه التوسع وله 
أن يفعله في كل وقت من ذلك الزمن المحدود للتوسع ومن هذا الضرب 
الصلاة» وأما المضيق فتجب المبادرة به ومن هذا صوم رمضان في حق 
المقيم. 

والجواب عن قياسهم على حول الزكاة أن تعجيل الزكاة جوز رخصة 
للحاجة وإلا فقياس العبادات أن لا تقدم وجواب أخر وهو أن الزكاة لا 
تجب إلا بعد انقضاء الحول بالاتفاق واتفقنا على أن الصلاة تچب في الوقت 
لکن قلنا نحن تجب بأوله وهم بآخره فلا يصح إلحاقها بها. 

والجواب عن مسألة المسافر أن لنا فيها خلافا ففي وجه قال المزني وابن 
سريج: لا يجوز القصر» وعلى الصحيح المنصوص وقول جمهور أصحابنا 
يجوز القصرء فعلى هذا إن جاز القصرء لأنه صفة للصلاة والاعتبار في 
صفتها بحال فعلها لا بحال وجوبها؛ ولهذا لو فاته صلاة في حال قدرته على 
القيام ثم عجز عنها صلاها قاعداً بالتيمم وأجزأته ولو فاتته وهو عاجز عنها 
فقضاها وهو قادر لزمه القيام والوضوء. 
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والجواب عن قياسهم على النوافل أنه يجوز تركها مطلقاً والمكتوبة لا 
يجوز تركها بالإجماع, ولأنه ينتقض بمن نذر أن يصلي ركعتين في يوم كذا فله 
أن يصليهما في أي وقت منه شاء فلو صلاهما في أوله وقعتاً فرضاً.(“ 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: 

اتفق العلماء على أن ثلاثة ئة من الأوقات منهي عن الصلاة ة فيها وهي: 
وقت طلوع الشمس» ووقت غروبهاء ومن لذن صل صلاة الصبح حتى 
تطلع الشمس. لقول النبي كله: إذابَدَا حَاجِبُ الشمْسٍ فار روا الصَّلَاةَ 


حتى تَر وإذا عَابَ حَاجب الشمس ا خروا الصَّلَاةٌ حتى تَغِيِبَ).0) 
عاب ا SE‏ أنه قال: «سمعت غير وَاجِلِ من أَضْحَابٍ رسول 


عم هوه 


لله ا منهم عمَر و E‏ الو ل ا 
الصلاة وِبَعْدَ الْمْحْر 2 حتى تَطْلّعَ | و بعْدَ الْعَضْر حتى ب الشمْس)».00 


ثم اختلفوا في وقتين: ا 
فذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عنها هي أربعة: 
الطلوع» والغروب. وبعد الصبح› وبعد العصر› وأجاز الصلاة عند الزوال» 
وحجته في ذلك عمل أهل المدينة» فإغهم كانوا يصلون في وقت الاستواء 
وعمل أهل المدينة حجة عنده» لأن المدينة موطن الرسول يي وأصحابه. 
والوحي كان ينزل بين ظهرانيهم وقالوا: إن النهي الوارد في حديث عقبة 
- الأتي ذكره - منسوخ بالعمل أي يعمل آهل المدينة. 


)١(‏ المجموع (۳/ )٨١/٤۹‏ والمغني (578/1) والإفصاح )١١4/١(‏ ومعاني الآثار 
57/1" والكاني لابن عبد البر )٦۳ /١(‏ والحاوي الكبير (۲/ ١‏ 7) وآنظو. فتتح الياري 
؟/١١)‏ وعمدة القارئ /٥(‏ ۲۷) والتمهيد (۳/ ۲۹۲). 

(؟) رواه مسلم (۸۲۹). 

(۳) رواه مسلم (5؟85). 


وذهب الإمام الشافعي إلي أن هذه الأوقات الخمسة كلها منهي عنها 
لأأوفت الزوالييوم و تزنه جار الصلاة لوقع الزوال يوم 
الجمعة وفي مكة في أي وقت» واحتج للاأول بحديث أبي هريرة خض أن 
النبي 255: «نبى عن الصَّلَاةنِضْفٌ التّهَارٍ حدى تَزُولَ الْشَمْس إلا يوم 
الججعة). © وعلل عدم الكراهة بأن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده 
بالتنفل» خوفاً من انتقاض الوضوء واحتياجه إلي تخطي الناس وقيل غير 
ذلك» ولا تلحق بقية بقية الأوقات المكروهة وقت الزوال يوم الجمعة على 
الصحيح لأنتفاء هذا المعنى» ويعم عدم الكراهية وقت الزوال لكل أحد وإن 
لم يحضر الجمعة على الصحيح. وهذا قول أبي يوسف أيضاً. 

وأما مكة - زادها الله تعالى شرفاً -فلا تكره الصلاة فيها في شيء من 
هذه الأوقات سواء صلاة الطواف وغيرها على الصحيح؛ لقول النبي ميد 
دا مَتَعُوا أَحَدًَا طَاف بهذا الْيْبِ وَصَل أيه سَاعَةٍ َو شَاءَ من لَيْلٍ أو تا تار 0 

وهب أبو غ وأعند ف الور من ما هول أننه كر الصاقاق 
نصف النهار مطلقاً لحديث عقبه بن عامر الجهني لف أنه قال: :لاٹ 
اعات كان رسول الله كل ناتا أن صل ِيهنَ أو أن تقر فين موا حين 
تطْلْعُ الشمْسُ بَازِغَةٌ حى تَرْتَفِمَ» وَحِينَيَقُومُ ا ِم الظهِيرَةٍ حتى تيل 
الشّمْسٌء وَحِنَ ضيفت الشمْس للغروب حتى تَعْرْتَ)"" ولأنه وقت نهى 
فاستوى فيه الجمعة وغيرها كسائر الأوقات. 
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)١(‏ رواه أبو داود (۸۳ ١‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ )7١75‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي 
داود .)41١0(‏ 


(۲) رواه أبو داود )١1845(‏ والترمذي (878) والنسائی (06) وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)١155(‏ 
)۳( رواه مسلم )٩۳۱(‏ ومعنى تد تضيف: أي تميل إلي الغروب. 


أما الصلاة بعد العصر فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وا اكد 
المذهب إلي كراهة التنفل بعد صلاة العصر لقول النبي يَكِ: الا صلا صَلاةٌ بَعدَ 
صَلاةْالعَضْرِ حتى تَفْوْتَ الشّمْسٌ). ”© وحديث أي بصرة قال: «صلى با 
رسول الله ل الْعَضْرَ بِالمحَمص» فقال إِنَّ هذه الصَّلَاة عُرِضَتْ على من كان 
بكم مَصَيعُومَا من حاف عليها كان له اجره مرن ولا صلا بَْدَهَا 
حتى يَطْلَعَ الشَاهِدٌ وَالشَاهِدٌ النَحم). 3 

ا : لا نفعله ولا نعيب فاعله» وذلك لقول 
عائشة غا غا : «ما رك رسول الله ية رَكُعَكَيْنِ بَعْدّ الْمَضْر عِنْدِي قط). )۳( 
وهلا عته ق الور وت مي اا او ال العا ةا 
فالصحيح جوازه. ٩‏ 

ثم إنه لا يعلم خلاف بين العل|ء في كراهة التطوع المطلق في هذه 
الأوقات» أما ما كان له سبب مثل ركعتي الطواف وتحية المسجد فذهب 
الحنفية والحنابلة في المذهب والإمام مالك في رواية إلي كراهتها مطلقاً؛ 
لحديث عقبة بن عامر ال نهني قال: اث سَاعَاتٍ كان رسول الله ناتا 


معو 


ن صل فين أو أن تف هن مَوْئَانًا: حن تَطَلُمُ الشّمْس بازع حتى رفح 
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.)۸۲۷( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۸۳۰). 

(۳) رواه البخاري (077) ومسلم (970). 

)٤(‏ بدائع الصنائع (۲/ 5947/747) والهداية ٠ /١(‏ 5) وتحفة الفقهاء )٠١7/١(‏ وبداية 
المجتهد )١54/1١57/١(‏ وكفايةالأخيار (75١/75١)وشرح‏ مسلم 
(5/ 0 والمغني )7”1١/544/75(‏ والتحقيق لابن الجوزي )٤۸١ /١(‏ 
وكشاف القناع )40١/40٠/١(‏ وشرح منتهى الإرادات )7017/١(‏ والإنصاف 
(؟/١1١5/:١).‏ 


وح قوم لظوبرة حنى ميل »حيطي َضَيّفٌ الشّمْسٌ لِلْغْرُوبٍ 


Vur 
ف‎ 


حتى عرب 

دقوله يك الا ا 
قري شَيْطانِ). فالنبي كك نمى في هذه الأوقات من غير فصل فهو على 
العموم والإطلاق» ونبه على معنى النهي وهو طلوع الشمس بين قرفي 
الشيطان وذلك» لأن عبدة الشمس يعبدون الشمس» ويسجدون لما عند 
الطلوع تحية لحا وعند الزوال لاستتام علوهاء وعند الغروب وداعاً ها؛ فيجىع 
الشيطان فيجعل الشمس بين قرنيه ليقع سجودهم نحو الشمس له» فنهى 
النبي بي عن الصلاة في هذه الأوقات لئلا يقع التشبيه بعبدة الشمس» وهذا 
المعنى يعم المصلين أجمع» فقد عم النهي بصيغته ومعناه فلا معنى للتخصيص. 

وذهب الإمام مالك في الرواية الثانية عنه إلي إباحة السنن في هذه الأوقات 
إلا تحية المسجدء وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية إلي جواز الصلاة ذات 
السبب كتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلا ة الكسوف. 

وذلك لقوله عَلةِ: (إذا دخل أحدكم الج فلا يش حدى صل 
رَكَْتَيْنِ).7" وقال في الكسوف: «إذا رَأَيْتَمُوهَا قَصلوا».“ وهذا خاص ني 
هذه الصلاة فيقدم على النهي العام في الصلاة كلهاء ولأنها صلاة ذات سبب 


فاشبهت ما بت و | 


.)87١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۸۲۸). 

.)۷۱٤( ومسلم‎ )١١١١ /٤۳۳( رواه البخاري‎ )۳( 

.)4٠ ٤( ومسلم‎ )۹٩۳ ( (5)رواه البخاري‎ 

(6) معاني الآثار (۲/ ۲۰۹۲/ ۲۹۳) وبداية المجتهد )١ 54 /١(‏ وكفاية الأخيار )١177/1١1/4(‏ 
و المغني (۲/ 915) وشرح مسلم (5/ 5 )٠١‏ و الإفصاح ..07١١/١(‏ 


قضاء الفرائض الفائتة في أوقات النهى: 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلي أنه لا يجوز قضاء الفوائت في الأوقات 
الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر - السابق - إلا عصر يومه 
بصانها وال غروي امس و الى وهو تاو العرانض 
وغيرهاء وان لبي کل ا ام عَنْ صلا صَلَاةٍ الْمَجْرِ حَتَى طَلَّمَتْ 
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الشَّمْسٌُء أَخَرَهَا حَتَّى ابْيَضَتْ الشمْسش» 6" ولأا صلاة ة فلم تجز ني 
a e‏ و E‏ ات تام في الي 
َاسْتَيْقَظ عِنْدَ غُْرُوبٍ الشّمْسِء فانتظرَ حت حَتّى غَايَتْ الشمْش ثم 
صل )۲( 

وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلي جواز قضاء 
الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها . لقول النبي 5كو: «(من 
ام عن صَلَاةٍ أو تَِيهَا فَِِصَلََا | ذا ذَكَرَهَا) ا 
«إن التفريط في الِْقَظَةٍ عَلَ مَنْ صل الصَّلَاة حَنّى يجيء وَفْتُ 
الان كلح َ يبه ها» E‏ النهبي 
خصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين وبعصر يومه فنقیس محل 
النزاع على المخصوصء وحديث أبي قتادة يدل على جواز التأخير لا 
على تحريم الفعل. ٠“‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۱/ 55 7) ومسلم (580). 

(۲( رواه ابن أبي شيبة (۲/ 57) وعبد الرازق في مصنفه (۲۲۰۰) بإسناد صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري (/691) ومسلم .)7١5(‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه مسلم تقدم. 

)٥(‏ معاني الآثار (۲/ 7945) وبداية المجتهد )١594 /١(‏ وكفاية الأخيار )١77(‏ والمغنى 
(/00) والإفصاح (۱/ ۲۰۱/۲۰۰). 


إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح 

اختلف الفقهاء في المصلى تطلع عليه الشمس وهو في صلاة الصبح. 

فذهب الإمام أبو حنيفة له : إلي بطلان صلاته بذلك» لأا صارت 
في وقت النهي. 

وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلي أن صلاته صحيحة 
ويدمها لا روي أبو هريرة 9 عن النبي بلا أنه قال: إذا درك أحدكم 
سَحْدَةٌ من صلاة وَالْمَضْرِ قبل أَنْ تفرب ب الشّمْس قَلْمْجِمَ م صَلَائَهُ وإذا أَدْرَكُ 
سحدة 121101101011001 0 وهذانص 
في المسألة يقدم على عموم غيره.0 

صفة قضاء الفوائت ت في السفر و الحضر: 

قال ابن المنذر حلم : أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في 
السفر أن عليه صلاة ا لحضر. لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعاً فلم يجز له 
النقصان من عددها كا لو سافرء ولأنه إن| يقضي ما فاته وقد فاته أربع. 

ثم أنهم قد اختلفوا فيمن نسي صلاة سفريه وذكرها في الحضر 

فذهب الحنفية و المالكية إلي أنه يصليها ركعتين. 

وقال الشافعية: إن شك هل فاتت في السفر أو الحضر؟ لم يقصر ويتمها 
أربعاً.وإن فاتت في السفر فقضاها فيه - أي في السفر - أو في الحضر زأربعة 
أقوال أظهرها: إن قضى في السفر قصر وإلا فلا. 

والثاني: يتم فيه). 

و الغالف: يقصر فيها. 
() رواه البخاري (0181) ومسلم (108). 


(#) بداية المجتهد 090/17 والمغتي 00/77 وال فاج 0207 
(م) الإجاع .)٤١(‏ 


و الرابع: إن قضى ذلك في السفر قصرء وإن قضي في الحضر أو سفر آخر أتم. 

وقال الحنابلة: أن نسى صلاة السفر فذكرها في الحضر قال الإمام أحمد: 
عليه الإتمام احتياطا. 

وإن نسي صلاة سفر وذكرها فيه - أي في السفر - قضاها مقصورة 
لأا وجبت في سفرء وفعلت فيه أشبه ما لوصلاها في وقتها وكذلك إن 
ذكرها في سفر آخر فكذلك» وسواء ذكرها في الحضر أو لم يذكرها.("© 

صفة القراءة في قضاء الفوائت: 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا قضى فاتتة الليل بالليل جهر بلا خلاف 
وإن قضى فائتة النهار أسر بلا خلاف أما إن قضي فائته الليل بالنهار. 

فذهب الحنفية و المالكية و الشافعية في مقابل الأصح عندهم أن 
الاعتبار في صفة القراءة بوقت الفوائت ليكون القضاء على وفق الأداء. ولا 
فرق عندهم بين المنفرد والإمام. 

فعلى هذا إن قضى فائتة الليل بالنهار جهر وإن قضي فائتة النهار بالليل أسر. 

ويرى الشافعية في الأصح عندهم و الحنابلة أن الاعتبار بوقت القضاء 
في الإسرار وال جهرء فعلى هذا لو قضي فائته الليل في النهار أسر وإن قضي 
فائتة النهار في الليل جهر. 

قال الإمام النووي #له: لكن صلاة الصبح وإن كانت نهارية فهي في 
القضاء جهرية» ولوقتها حكم الليل في الجهر وإطلاقهم محمول على هذا. ٠‏ 


)١(‏ البحر الرائق (۲/ 87 ) و الفتاوى الهندية )٠١١ /١(‏ و الشرح الصغير )۲١١ /١(‏ وبداية 
المجتهد /۷١ /١(‏ 7/ 707) واختلاف العلماء )5١ /١(‏ للابن نصر المروزي و روضة 
الطالبين /١(‏ ۳۸۹) وشرح الزركشي )75١1١/١1(‏ والمغني ( 7/ .)07١/07‏ 

(۲) الفتاوى الهندية )١1١/1١(‏ ومجمع الأنهر(1/ )١115‏ والشرح الصغير )۲١١ /١(‏ و رضة 
الطالبين /١(‏ ۲۹۹) والمجموع (/ )۳٤١‏ وكشاف القناع ( ١‏ والمغني 


الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و المالكية و الحنابلة إلي أن الترتيب بين 
الفوائت وبين فرض الوقت واجبء وذلك لما روي جابر بن عبد الله خؤفعك 
أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب 
كفار قريشء وقال: يارسول الله ماكدت أصلي العصر حتى كادت 
الشمس تخرب؛ فقال النبي كللة: ولله ما صليها قا إل بان َتَوَضَأ 
ِلصَّلاةٍ وَتوَصَأًْا ها قَصَلى العَصرَ بَعْدَ ما عَرَ ENE‏ ثم صل بَعَْدَمَا 
الغْرتَ)». )0( 

و عن أبي سعيد قال: حاو ان عن الصاو سان ان ده 
الغرب ببوى من الليل كفيناء وذلك قول الله تعالى: : ووی آله الْمَؤْمِدِينَ الال 4 
اي : ه,] قال: فدعا رسول الله ی بلالا فم الظهر فصلاها فأحسن 
صلاتہا کا كان يصليها في وقتهاء د لم أمره فأقام ١‏ عنص قصلاها فأحسن 
صلاتها ىا كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها فأحسن 
صلاتها کا كان يصليها في وقتها. قال: وذلك قبل أن ينزل الله ق في صلاة 
الخوف 9« إن حِمْكم يالا تبن .() 

فقد قضى النبي ية الصلوات مر تبة وقال: «صَلُوا كا روني أصلى». 

وروي الإمام أحمد بإسناده عن أي جمعة حبيب بن صباع وكان قد أدرك 
النبي بي قال: : إن النبي يلف عَام الأخزاب صل المغربٌ فل قرع قال: هل 
عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أي صَلَيْتٌ الْعَضْرَ؟ قالو|: . يا سول الله ما صايتهاء فَأْمَرَ 


(۲/ ۱۲۲/ ۱۲۳) والكاني لابن عبد الب( /١‏ "01). 

6 أخرجه البخاري (/54) ومسلم ٩(‏ °( 

١؟)‏ رواه النسائي(١/‏ ۲۹۷) وأححمد("/ ١؟7)‏ وابن خزيمة (47)وصححه الألباني 
(517/1؟) في الإرواء .)701//١(‏ 


ا 1 امير a‏ 
المؤذن فاقام الصلاة فصل العصرٌ ثم اعاد المغرب.'' وهذا يدل عل وجوب 


کر 


الترتيب وروي عن ابن عمر أن الله َي قال : مَنْ يى صَلاةَ فلم 
پذگزکا إلا وخ ع الام أل د َع لام اقرع من صا لهذ 
الصلاة التي تي ثم ل م لبعد الصلاة اآتي صَلَاهَا م مَعَ الام اوزنا 
عن ابن عمر وصوبه الدار قطني» ولأنبما صلاتان مؤقتتان فوجب الترتيب 
فيها كالمجموعتين. 

وأيضاً فقد جعل وقت التذكر وقت الفاتتة» فكان أداء الوقتية قبل 
قضاء الفاتتة أداء قبل وقتها فلا يجوز. 

إذا ثبت هذا فإنه يجب الترتيب بين الفائتة والوقتية وإن كثرت عند 
الحنابلة. 

وعند الحنفية والمالكية إذا كانت الفوائت أقل من يوم وليلة يجب تقديم 
الفوائت على الحاضرة. 

وقال الإمام مالك: من نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثة ثم 
ذكرهن قبل صلاة الصبح قال: O E E‏ ات 
وإن فات وقت الصبح وإن كانت قول النبي #: من تام عَنْ صلا 
أو مَسيهًا فار ما أَنْ مُصَلَيَهًا إِذَا ذَكَرَهَا) ساي كثيرة بدا 


No; 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/ 1 )١'‏ وقال بن عبد البر في التمهيد (5/ 4 ٠‏ »).: وهذا حديث منكر 
يرويه ابن ميعة عن مجهولين. وضعفه الألباني في الإرواء (551). 

(۲) رواه البيهقي ني الكبرى (۲/ ۲۲۱) وقال: : تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث 
مرفوعاً والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوف ا ورواء الدارقطني )47١/1(‏ وقال: 
ورفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي إلي النبي ية ووهم في رفعه فإن كان قد رجع عن 
رفعه فقد وفق للصواب. 

(۳) رواه البخاري )٥۷۲(‏ ومسلم (585). 


بالصبح ثم صلى ما كان نسي» وإن كان صلى الصبح ثم ذكر صلوات 
كثيرة صلى ما نسي» فإن فرغ من ذلك وعليه بقية من الوقت صلى 
الصبح» وإن لم يفرغ مما نسي حتى فات وقت الصلاة فلا يعيد الصبح 
وقد مضى وقتها. 

وذهب الشافعية إلي أن الترتيب في قضاء الصلوات بين فريضة الوقت 
والمقضية مستحبء فإن دخل وقت فريضة وتذكر فائتة» فإن اتسع وقت 
الحاضرة استحب البداءة بالفائتة» وإن ضاق وجب تقديم الحاضرة.ولو 
تذكر الفائتة بعد شروعه في الحاضرة أتمها ضاق الوقت آم اتسع» ثم يقضي 
الفائتة» ويستحب أن يعيد الحاضرة بعدها .7" 

من ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في أخرى: 

اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة 

فذهب الإمام الشافعي إل أنه يصلي الصلاة التي دخل فيها ثم يقض 
الفائتة وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وهو ذاكر الفائتة. 

وذهب الإمام مالك: إلى أنه إذا ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس مقدار 
التشهد ترك هذه وأعاد إل تلك.وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه وعاد إلي 


)١(‏ بدائع الصنائع (۱/ )87١/57١‏ والمبسوط )١5 4 /١(‏ وتيين الحقائق )١87/1١(‏ وشرح 
فتح القدير /١(‏ 185/5485) والتاج والإكليل (۲/ )١١/٠١‏ والشر ح الكبير 
(۱/ 26 والشرح الصغير (۲/ 57/7257 7) والمدونة (1/ )177/11١‏ وروضة 
الطالبين )7١554/1١(‏ ومطالب أولي النهي (۲/ )۳۴١‏ والمغنى (۲/ )١١١‏ وختصر 
اختلاف العلياء (۱/ )۲۸١‏ وغتصر خلافيات البيهقى )١٤١۸/۲(‏ وبداية المجتهد 
.(Yo% /YoA/1)‏ ۰ 


وثبت عن أبن عمر أنه قال :امن َي صله فلم كه إلا وهو مع 
الإِمَامٍ فإذا لم الإِمَامٌ َليْصَل الصَّلة ة الي نى يك كُعَلِيْصَلٌ بَعْدَهَا 


الأخْرّى». (۱( 


وقال الإمام أحمد: إذا فاته الظهر وهو مع الإمام في العصر فذكرها قال: 
يتم ويعيدها وقال: من نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى قال: يتم 
تلك الصلاة ثم يصلي التي نسي ثم يعيد هذه الذي ذكرها وهو فيها. 

وقال أصحاب الرأي: إذا دخل في صلاة أو لم يدخل فذكر صلاة فائتة 
فإن كان فائته صلاة واحدة إلى حمس صلوات فعليه أن يبدأ بالفوات» فإن 
هو صلى صلاة في وقتها وهو ذاكر للفوائت فصلاته فاسدة» وسواء ذكر 
الفوائت بعدما دخل في الصلاة أو ذكرها قبل الدخول فيها ثم دخلها وهو 
ذاكر ها إلا أن يذكرها في آخر وقت صلاة إن هو بدأ بالفائتة فإنه وقت 
هذه» فإنه يبدأ حينئذ بهذه التي يخاف فواتها ثم يصلي الفوائت ئت» وإن كانت 
فوائته ست صلوات فصاعداً فذكرها في وقت صلاة وقد دخل فيها أو لم 
يدخل بدأ بالتي دخل وقتها قبل الفوائت ثم يقضي الفوائت جازت صلاته 
كلهاء وإن نسي صلاة واحدة فذكرها وقد دخل في صلاة أخرى فإن كان 
يرى الصلاة التي نسيها وبين التي دخل فيها وبدأ بالتي نسيها فصلاها ثم 
صلى هذه» إلا أن يذكرها وهو في أخرى فيتمها ثم يقضي الفاتتة» وإن كان 
بينها وبين التي دخل فيها ست صلوات فضاعدا لم تفسد هذه التي دخل 
فيها فيتمها ثم يصلي التي نسي. 

قال ابن المنذر جنه: ليس بين أن يكون الفوائت خحمساً أو ستاً فرق ولا 
معنى لتفريقهم بين ما لا يفترق بحجة. 


: بإستاد صححيح‎ )2 ٠ ٦( رواه الؤمام مالك في الموطأ‎ )١( 


وقال أصحاب الشافعي: لا يخلو من صلى صلاة وعليه غيرها من 
إحدى منزلتين: إما أن لا يجزيه إلا على المولى الأول فالأول» أو يجزيه ني أي 
حال صلى صلاة» وعليه أخرىء فلا أجمعوا أنه إن صلى صلاة في آخر وقتها 
وعليه أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأه وقضى ذلك على أن لا تبطل صلاة 
صليت في وقت لفوات أخرى قبلها. 

قال ابن المنذر: إذا ذكر رجل صلاة فائتة وهو في صلاة بعدها لم تسد 
عليه الصلاة التى هو فيها بذكره الفائتة» ولو عمد فدخل في صلاة وهو ذاكر 
عند دخوله فيها أن عليه صلاة قبلها ‏ تفسد عليه هذه و أجزأته هذه وعليه 
أن يصلي الصلاة التي ذكرها. وقد ركع أصحاب رس ول الله بيا ركعتي 
الفجر''' وعليهم فرض» وإذا جاز أن يتطوع متطوع وعليه فرض جاز أن 
يصلى فرضاً وعليه فرض والله أعلم ”© 

فورية قضاء الفوائت: 

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن من فاتته صلاة فإنه يجب عليه 
قضاؤها على الفور لقول النبي كَك: «مَنْنَامَعَنْ صَلَاةٍ أو تسيا 
َلْبْصلَهَا دا دكَرَهَا» . والأمر للوجوب» والمراد بالفور الفور العادي. 
بحيث لا يعد مفرطا وقيد الحنابلة الفورية با لم يتضرر في بدنه أو ماله 
أو معيشة يحتاجها فيسقط عنه الفور ويقضيها بحيث لا يتضرر 
الحديث: «لا ضرر ولا ضرار». وقوله تعالى: «وَمَاجَعَلَ ع في أدبن مِنْ 
حرج € ويجوز تأخير الفائتة عندهم لغرض ضخبح كانتظار رفقة أو 


ر یر ی 2 


ماعة للصلاة : لوا بأضحابه لا اتهم صلاة ةالصبح وَتحَولُوا 


رکو ص کو 


(۱) رواه مسلم (6181). 
(۲( الأوسط )٤١۹ /٤١١/۲(‏ والمغني (۲/ ۲ ۳( والشرح الصغير (۱/ .)١51١‏ 


ه اسه 0 21 2 0 2 هس EN‏ 7 1 


فرغ من الوضوء قبل غيره.'"' 

وأما الشافعية فقال النووي :من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها 
سواء فاتت بعذر آم بغيره» فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي» 
ويستحب أن يقضيها على الفور. قال صاحب التهذيب: وقيل يجب قضاؤها 
حين ذكر - للحديث السابق سيار حير احرف 
لحديث عمران بن حصين قال: «كنا في سفر مع النبي اونا أَسْرَيْنَا حتى 
كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فم أيقظنا إلا 

حر الشمس. م النبي وَكدشكوا إليه الذي أصابهم» قال لاض 

أو لا ضر ازتجلُواء ازل فْسَارَ غير بَعِيدِ» نَم وَل قَدَعَا بِالْوَضْوءِ تَوَضَأُ 
ودی ب بالصّلاة قصل بالتاس» وهذاهو المذهب 

وإن فوتها بلا عذر فوجهان: أصحهم|عند العراقيين أنه يستحب 
القضاء على الفور ويجوز التأخير كا لو فاتت بعذر. 

وأصحه| عند الخراسانيين أنه يجب القضاء على الفور»وبه قطع 
جماعات منهم أو أكثرهم» ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه» وهذا 
هو الصحيح؛ لأنه مفرط بتركهاء ولأنه يقتل بالصلاة التي فاتت» وإن كان 
القضاء على التراخي لم يقتل. " 

ويرى الحنفية جواز التأخير والبدار في قضاء الصوم والصلاة. *) 


(١)الشرح‏ الصغير )۲٤١ /١(‏ وكشاف القناع )۲٠١ /١(‏ والكافي /١(‏ 44) والكاني لابن 
عبد البر .)٥۳ /١(‏ 

()رواه البخاري (۳۷۷) ومسلم (1875). 

(۳)المجموع (۳/ 5 ۷/ 5/) وشرح مسلم (۰/ )٠١۹‏ والمهذب /١(‏ 5 0).. 

.)۳۸۷ /۱( شرح مسلم الثبوت‎ )٤( 


سقوط الترتيب: 

يسقط الترتيب للأسباب الآنية: 

'- ضيق الوقت: 

ذهب الحنفية والحنابلة فى المذهب إلي أن من ضاق عليه وقت الحاضرة 
يسقط عنه الترتيب» لأن فرض الوقت آكد من فرض الترتيب.لأنه ليس من 
الحكمة تدارك الفائتة بتفويت مثلها.() 

وقال المالكية: يجب ترتيب يسير الفوائت على الحاضرة كمن عليه 
المغرب والعشاء مع الصبح فيجب تقديمها على الصبح الحاضرة وإن خرج 
وقتهما - أي الحاضرة بتقديم يسير الفوائت والواجب عليها - وهي - أي 
يسر الفوائت خمس فأقل وقيل أربع فأقل» فأربع يسير اتفاقاً والستة كثير 
اتفاقاً والخلاف في الخمس.فإن قدم الحاضرة على يسير الفوائت صحت وأثم 
إن تعمد» وأعاد الحاضرة ندباً إن خالف» وقدم الحاضرة على اليسير ولو 
عمل 7) 
قال ابن عبد البر ل: إن ذكرها - أي الفائتة - في آخر وقت 
أخرى وخشى إن صلاها فوت التى في وقتها فليصل الفاتتة وإن فاتت 
هذ وها قن مالك واكك اضحانه وعاعة هن أهل الا ومين آهل 
المدينة جماعة وهم الأكثر يقولون: إنه إن خشي فوت صلاة وقته بدأ 
بهاء وبه يقول من أصحاب مالك عبد الله بن وهب وإليه ذهب محمد 


بن الحكم 00 


)٠١٤ /١( والميسوط‎ )555 /١( والإنصاف‎ )١55/7( البناية (۲/ 1۲۸) والمغني‎ )١( 
.)٠٠۸/١( ومجموع الفتاوى‎ 

(۲) والشرح الصغير /١(‏ 57 ؟) والكاني ٤ /١(‏ 0). 

.)0 ٤ /١( الكاقي‎ )۳( 


و قال الإمام أحمد في رواية عنه: إن الترتيب واجب مع سعة الوقت 

وضيقه اختارها الخلال. 
) وقي رواية تانية عنه: إن كان وقت الحاضرة يتسع لقضاء الفوائت وجب 

الترتیب» وإن كان لا يتسع سقط الترتيب في أول وقتها. 

وأما الشافعية: فلا يجب عندهم الترتيب أصلاً. 

ب - النسيان: 

ذهب الحنفية والحنابلة في المذهبٍ إلى سقوط الترتيب بالنسيان لعموم 
قوله کلا: إن اوضع ڪن أمِّي اسا وَالنْسْيَّانَ وَمَا وَمَا أسْتَكْرِهُوا عَلَيْوِ). : 
ولآن المنسية ليست عليها أمارة فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصوم. 

وذهب المالكية: إلي أنه إن قدم الثانية نسياناً وتذكر الأولى بعد فراغه 
منها أعاد الثانية ما دام الوقت باقياً بعد أن يصلي الأولى» فإن ترك إعادتها 
نسياناً حتى خرج الوقت» لم يُعِدْها عند ابن القاسم ويعيدّها عند غيره. 

وحكى ابن عقيل عن الإمام أحمد أنه قال: لا يسقط الترتيب 
بالنسيان. قال في الإنصاف: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنهء فإما أن 
تكون غلطاً أو قولاً قديا © 

2 الجهل: ظ 

ذهب الحنفية والحنابلة في قول إلي أن من جهل وجوب الترتيب يسقط 
عنه کالناسي. 


.)١55 /١( والإنصاف‎ )٠١١ /1755 /۲( المغني‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (577 )7١‏ واين حبان في صحيحه (17/ ۲۰۲) وغيرهما وصححه الألباني 
٤‏ صحيح ابن ماجه .)١555(‏ 

(۳) البحر الراتق (۲/ 84) وعمدة القاري )۹١ /٥(‏ والشرح الصغير )۲٤١ /١(‏ والمغني 
)١15 /(‏ والإنصاف /١(‏ 55 5) ومنار السبيل /١(‏ ۷۷) والخرشي /١(‏ تر 


وذهب الحنابلة في المذهب إلي أنه لا يعذر في ترك الترتيب بالجهل 
بوجوبه» لأنه ترتيب واجب في الصلاة فلم يسقط بالجهل كالترتيب في 
المجموعتين» ولآن الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط 
أحكامها كالجهل بتحريم الأكل في الصوم.“ . 

وهذا رأي المالكية فيمن جهل وجوب ترتيب الحاضرتين وهما الظهران 
والعشاءان فبدأ بالأخيرة جهلا بالحكم» فإنه يعيد الأخيرة بعد أن يصلي 
الأولى.“ 

فوات الح |عة: 

فر | ية أن من شرع في قضاء فائتة وأق . قيمت الحاضرة 2 المسجد 
فإنه لا يقطعهاء أما إذا أقيمت الجماعة في ذلك الفرض بعينه فإنه يقطع 
ويقتدي ١ ٩.‏ 

وقال المالكية: إن أقيمت صلاة لراتب بمسجد أو رحبته والمصلى في 
نفل أو فريضة غير المقامة أو عينها قطع صلاته ودخل مع الإمام إن خشي 
بإتمامها فوات ركعة مع الإمام من الصلاة المقامة » وإن لم يمخش فوات ركعة 
مع الإمام أتم ماده سواء عقد ركعة أم ل2 ٍ 

وقال الشافعية: إذا كان في صلاة فاتتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في 
حاضرة أو فائتة أخرى فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها وم يكن 


6 المغني )١118/7(‏ والإنصاف /١(‏ 150 ) والبناية (۲/ 1۲۹) وكشاف القناع 
(۰۱/۱). 

(۲) الخرشی (۳۰۱/۱). 

(") حاشية الطحطاوي (۱/ ۲۹۰/ ۲۹۱). 

)۲١ /۲( وشرح مختصر خليل‎ )۳۲ ٤ /۱( الشرح الصغير (۲۸۳/۱) وحاشية الدسوقي‎ )٤( 
.)١١5/1١( والخلافة الفقهية‎ 


قضاؤها فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز ىا قاله الزركشي 
ويجب عليه قلب الفائتة نفلاًإن خشي فوت الحاضرة.”"' 

أما الحنابلة فقد قال ابن قدامة لة: إن كان عليه عصر وأقيمت صلاة 
الظهر فقد ذكر بعض أصحابنا فيمن عليه فائتة وخشى فوات الجماعة 
روايتين: ١‏ 

إحداهما: يسقط الترتيب ؛لأنه اجتمع واجبان: الترتيب والجماعة 
»ولابد من تفويت إحداهما فكان مخيرا فيهما. 

والثانية: لا يسقط الترتيب -بل يصلى الفائنة ثم الحاضرة ولو وحده - 
لآنه آكد من الجماعة بدليل اشتراطه لصحة الصلاة» بخلاف الماعة » وهذا 
ظاهر المذهب. فإن أراد أن يصلى العصر الفائتة خلف من يؤدى الظهر ابتنى 
ذلك على جواز اتتام من يصلى العصر خلف من يصلى الظهرء وفيه روايتان 
سنذكرهما إن شاء الله تعالى قال أحمد فيمن ترك سنين: يعيدها فإذا جاء وقت 
صلاة مكتوبة صلاها ويجعلها من الفوائت التي يعيدها ويصلى الظهر في آخر 
الوقت» وقال لا يصلى مكتوبة إلا في آخر وقتها حتى يقضى التي عليه من 
الصلوات " 

اقتداء المفترض بمن يصلى فرضا آخر: 

ذهب الحنيفة والمالكية والحنابلة في المذهب إلي أنه لا يجوز اقتداء 
مفترض بمن يصلى فرضا آخر غير فرض المأموم» فلا يصح اقتداء من يصلى 
ظهراً خلف من يصلى عصرا أو غيرهما كالعشاء ولا عكسه. ولا اقتداء من 


)۲۳١١ /۱( وحاشية الشرواني (7/ 775 ) وأسنى المطالب‎ )707 /١( مغنى المحتاج‎ )١( 
.)۲۷ /۲( ونهاية المحتاج‎ )007/١( وحاشية الجمل‎ 

( المغنى .)١17/7(‏ والإنصاف //١(‏ 555) والروض المربع )۲۳۸/١(‏ والمبدع 
(2 وشرح منتهى الإرادات ( ١47/١‏ ). 


يصلى أداء بمن يصلي قضاء ولا عكسه؛ لقول النبى عَلهِ: «قلاً لوا عليه». 
لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف. 

وذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية إلي جواز ذلك فإن كل مصل 
صلی لنفسه وله ما نواه من صلاته فالأعمال بالنيات» قالوا: ولأننا أمرنا أن 
نأتم بالإمام في] يظهر إلينا من أفعاله» فأما النية فمغيبة عنهاء ومحال أن نؤمر 
باتباعه في) يخفي من أفعاله علينا. 

قال الإمام النوؤي ل: مذهبنا أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض 
والفرض خلف النفل وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في 
العدد كظهر خلف عصر وتصح فريضة خلف فريضة أكثر منهاء وكل هذا 
جائز بلا خلاف عندناء ثم إذا صلى الظهر خلف الصبح وسلم الإمام قام 
الملأموم لإتمام صلاته وحكمه كحكم المسبوق.ولو صلى الظهر خلف المغرب 
جاز باتفاق» ويتخير إذا جلس الإمام في التشهد الأخير بين مفارقته لإتمام ما 
عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الإمام ثم يقوم المأموم إلي 
ركعته.والاستمرار أفضل. 

وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو 
خلف المغرب أو صل المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما 
الخراسانيون أصحههم| وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه والثاني: حكاه 
الخرسانيون فيه قولان أصحههما هذاء والثاني بطلانه» لأنه يدخل في الصلاة 
بنية مفارقة الإمام فإذا قلنا بالمذهب وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة 
المآموم وقام الإمام إلي ما بقى عليه فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم وإن 
شاء انتظره ليسلم معه. والأفضل انتظاره. 

وإن صلى المغرب خلف الظهر وقام الإمام إلي الرابعة لم يجز للمأموم 
متابعته بل يفارقه ویتشهد» وهل له أن يطول التشهد وينتظره؟ فيه وجهان 


حكاهما إمام الحرمين وآخرون أحدهما: له ذلك كا قلنا فيمن صلى الصبح 
خلف الظهرء والثاني قال إمام الحرمين وهو المذهب: لا يجوز لأنه يحدث 
تشهدا وجلوسا لم يفعله الإمام» ولو صلى العشاء خلف التراويح جاز فإذا 
سلم الإمام قام إل ركعتيه الباقيتين. والأولى: أن يتمها منفردا؛ فلو قام الإمام 
إلي أخريين من التراويح فنوى الاقتداء به ثانيا في ركعتيه ففي جوازه القولان 
فيمن أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء الأصح الصحة» وهذا كله إذا اتفقت 
الصلاتان في الأفعال الظاهرة» فلو اختلفا بأن اقتدى من يصلى كسوفا أو 
جنازة بمن يصلى ظهراً أو غيرها أو عكسه فطريقان أصحها وبه قطع 
العراقيون: لا تصح لتعذر المتابعة» والثاني: على وجهين: أحدهما: هذاء 
والثاني: يجوزء وهو قول القفال لإمكان المتابعة في البعض. فعلى هذا إذا صلى 
الظهر خلف الحنازة لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينهاء بل إذا كبر الإمام 
الثانية تخير المأموم إن شاء أخرج نفسه من المتابعة وإن شاء انتظر سلام 
الإمام» وإذا اقتضى بمصلى الكسوف تابعه في الركوع الأول» ثم إن شاء رفع 
رأسه معه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع. قال إمام الحرمين وغيره وإنم| 
انتظره في الركوع ليعود الإمام إليه ويعتدل معه عن ركوعه الثاني ولا يتتظره 
بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير. قال البغوى: ولو أدركه في 
الركوع الثاني من الكسوف تابعه فيه وصلى معه تلك الركعة» ويركع معه 
الركوع الأول من الثانية ثم يخرج عن متابعته قال: وإذا أدركه في الركوع 
الثاني من إحدى الركعتين كان مدركا للركعة لأنه ركوع محسوب للإمام. 

أما إذا صلى الظهر خلف العيد والاستسقاء فطريقان أحدهما: أنه 
كصلاته خلف الكسوف ل فيهما من زيادات التكبيرات» وأصحههما: وبة قطع 
المتولي وغيره تصح قطعا لاتفاقهها في الأفعال الظاهرة بخلاف الجنازة؛ فإن 
تكبيراتها أركان» فهي كاختلاف الأفعال فإذا قلنا بالصحة لا يكبر مع الإمام 


التكبيرات الزائدة» لأنها ليست من صلاة المأموم ولا يخل تركها بالمتابعة» فإن 
كبرها لا تبطل صلاته» لآن الأذكار لا تبطل الصلاة» ولو صلى العيد خلف 
مصلى الصبح المقضية جاز ويكبر التكبيرات الزائدة. 

وكذلك صلاة المفترض خلف المتنقل على الخلاف السابق.29) 


كر کک کک کر كهر 


6 المجموع (5/ ۲۳۰/ ۲۳۷) والبحر الرائق /١(‏ ۳۸۲/ ۳۸۳) وتبين الحقائق )١57 /١(‏ 
والاستذكار )١7/١/5(‏ سوحاشية الدسوقي (۱/ ۳۳۳/ ۳۳۹) وجواهر الإكليل 
)۸١ /١(‏ وروضة الطالبين )3278/551//١(‏ ومغنى المحتاج )۲٠٤/١(‏ وطرح 
التثريب (۲/ ۲۹۲) والمغنى (۲/ )٤۳۷‏ وكشاف القناع )586/١(‏ والإفصاح 
(۲۳/۱). 

(۲) المصاد ر السابقة. 


// وو ع‎ PL A 
1 باب الان والإقامة‎ 


الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: « وَأَدنيِن آمو وولو أي: إعلام 
من الله ورسوله. وقوله تعالى: « وَأَونْنٍ الاس يلح 4 أي أعلمهم به. '" 

وشرعا: الإعلام بوقت الصلاة المفروضة. بألفاظ معلومة مأثورة على 
صفة خصوصة. أو الإعلام باقترابه» بالنسبة للفجر فقط عند بعض الفقهاء. 

والإقامة كذلك هي إعلام بالقيام إلي الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة 
على صفة خصوصة. فالأذان والإقامة يشتركان في أن كلا منهم| إعلام . 
ويفترقان من حيث إن الإعلام في الإقامة هو للحاضرين المتأهبين لافتتاح 
الصلاة؟» والآذان للغاتبين ليتأهبوا للصلاة " 

قال القاضي عياض لللّ.: اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان. 
مشتمل على نوعيه من العقليات والسمعيات: فأوله إثبات الذات وما 
يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها. 

وذلك بقوله: «الله أكبر». وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما 
ذكرناه.ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه 
سبحانه وتعالي - وهذه عمدة الإيهان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين. ثم 
صرح بإثبات النبوة والشهادة بالوحدانية» وموضعها بعد التوحيد لها من باب 
الأفعال الجائزة الوقوع » وتلك المقدمات من باب الواجبات» وبعد هذه القواعد 


(1) لسان العرب والمصباح المنير. 

( الدر المختار /١(‏ ۳۸۳) والبحر الرائق /١(‏ ۲۹۸) وحاشية الطحطاوي )١78/١(‏ 
والتاج والإكليل )57١/١(‏ وشرح مسلم (1۸/6) والمجموع )١١١/٤(‏ وكفاية 
الأخيار )٠١١(‏ وا مغنى )0١ /١(‏ وشرح منتهى الإرادات )٠١١ /١(‏ وكشاف القناع 
(۱/ ۲۳۰) ومطالب أولي النهى .)۲۸٤ /١(‏ 


كملت العقائد العقليات في!| يجب ويستحيل ويجوز في حقه. سبحانه وتعالي. ثم 
دعا إلي ما دعاهم إليه من العبادات. فدعا إلى الصلاة وجعلها عقب إثبات النبوة» 
لأن معرفة وجوبها من جهة النبي يَلْةّ: لا من جهة العقل» ثم دعا إلي الفلاح وهو 
الفوز والبقاء في النعيم المقيم» وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء» وهى 
آخر عقائد تراجم الإسلام؛ ثم قرر ذلك بإقامة الصلاة» للإعلام بالشروع فيهاء 
وهو متضمن لتأكيد الإيوان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان» 
وليدخل المصلى فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه» ويستشعر عظيم ما دخل 
فيه وعظمة حق من يعبده» وجزيل ثوابه. إلى هنا انتهى كلامه له . 

قال النووي ل : وهو من التفائس الجليلة والله اعم 

2-١ 

تفق الفقهاء عل أن الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة 

PEE r EE ET 

أما الكتاب: فقوله تعالى: 8 إا ووه لصوو 4 وقوله تعالى: # وَإدًا ادبت 
لى أَلصَلَوْوَ 4. 

وأما السنة: فمنها حديث مالك بن الحويرث خ#فعه قال: قال رسول 
الله كل : «إذا حَصَرَتِ الصَّلاةُ بوذن َكُمْ أحدكم ثم لمكم ركم . رواه 
الشيخان وعير ذلك من الأحاديث ك| سيأتي إن شاء الله. 

أما الإجماع: فقال الإمام النووي خّه: الأذان والإقامة مشروعان 
للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع, ولا يشرع الأذان ولا 
الإقامة لغير الخمس بلا خلاف سواء كانت منذورة اوا أو تة وسواء 


إلا أن العلماء قد اختلفوا في حكم الأذان على أقوال: 

فذهب الحنابلة في المذهب وهو قول للشافعية وبعض الحنفية وبعض 
المالكية إلى أن الأذان فرض كفاية. 

وابباتدن المحم والالعدن الديي رالضاف ون اصح 
والحنابلة في قول إلي أن الأذان سنة مؤكدة يأثم تاركها وعلى كلا القولين لو أن. 
قوماً صلوا بغير أذان صحت صلاتهم وأثموا لمخالفتهم السنة وأمر النبي كَلله. 

وقيل: هو فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرهاء وهو قول للشافعية 
والحنابلةء لآنه دعاء للجاعة والجماعة واجبة في الجمعة. © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #له: الصحيح أن الأذان فرض على 
الكفاية» فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يَدَعوا الأذان والإقامة» وهذاهو 
المشهور من مذهب أحمد وغيره. 

وقد أطلق طوائف من العلاء أنه سنة ثم من هؤلاء من يقول:إنه إذا 
اتفق أهل بلد على تركه قوتلواء والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي› 
فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب 
تاركه شرعا؛ فالنزاع بين هذا وبين من يقول أنه واجب نزاع لفظي ولهذا 
نظائر متعددة. 

وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأء 
فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي يلاء كان 
يعلق استحلال أهل الدار بتركه» فكان يصلى الصبح ثم ينظر فإن سمع مؤذنا 
لم يغرء وإلا أغارء وني السنن لأبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: 
)١(‏ الدر المختار )۳۸٠١ /١(‏ والمداية )5١ /١(‏ والكاف /١(‏ ۳۷) والقوانين الفقهية )77/1١(‏ 


والشرح الصغير )١١١ /١(‏ والمجموع (5/ )١75 /٠١ ١‏ وكفاية الأخيار(١١٠)‏ والمغنى 
)٥۲ /(‏ والإنصاف )5١٠5/١(‏ والإفصاح(١/597١).‏ 


سمعت رسول الله ي يقول: ماب قاورلا نر اانا بها 
الصَّلَاةٌ إلا قد اسْتَحْوَدَ عليهم الشَيِطَانُ فَعليِكَ با لاء عة فم اكل الذَّنْبُ 
الْقَاصِيٌَ ي5' وقد قال الله تعالي ل سحو هم ليطن أنه ودام اوک ِرْبُ 
بعلي ليزت الیک الیو 4 [التاذا a‏ 

بدء مشر وعية الأذان: 

شرع الأذان بالمدينة على الصحيح وقد وردت أحاديث تدل على أنه 
شرع بمكة لكن قال الحافظ ابن حجر للّه: والحق أنه لا يصح شيء من هذه 
الأحاديث وقد جزم ابن المنذر بأنه ب كان يصلى بغير أذان منذ فرضت 
الصلاة بمكة إلي أن هاجر إلي المدينة وإلي أن وقع التشاور في ذلك على ما في 
حديث عيد الله بن عمر دم حديث عبد الله بن زيد . انتهى. واختلف في السّنة 
التي فرض فيها قال الحافظ: فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى وقيل بل 
في السنة الثانية.”" 

قلت: ويوافق الأول الأحاديث الواردة في ذلك» فقد روى مسلم عن 
عبد الله بن عمر بأنه قال: كان المسلمون حنين قدموا المدينة يجتمعون 
ويتحينون الصلاة وليس ينادى بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: 
اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى.وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. 
E‏ أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة؟ فقال رسول الله ا: 
ايا بلال» قُمْ ناد بالصَا. ثم جاءت رؤيا عبد الله بن زيد قال: لما أمر 


رسول الله ية بالناقوس ليعمل حتى يضرب به للناس لجمع الصلاة طاف 


.)0١١( وحسنه الألباني في صحيح أبى داود‎ )١( 
.)٠١ /515 /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (۲/ ۹۳/ 15). 

.)5١ 5( رواه مسلم (۳۷۷) والبخاري‎ )٤( 


بی وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ 
فقال: ما تصنع به؟ قلت: ندعو به للصلاة» فقال: ألا أدلك على ما هو خير 
من ذلك؟ قلت: بء قال: تقول الله أكر الله اكير .فذكر الأذان والوقامة. 
فلا أصبحت أتيت النبي ف فأخبرته بها رآیت» فقال: «إَِا لر تایان 
اء الله كَقُمْ مع بكال فی عليه ما رَأَبْتَ كَلمُوَذنْ بو فإنه دى صَوْئا مِنْكَ» 
فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن 
الخطاب وهو ل يا ترج جر ردان وراترك والدى بعنات باشو ريا رسيوك 

لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله يَكِ:«كَلِلّهِ الْحَمْدً). )0( 

قال السهيلى: الحكمة في إعلام الناس به على غير لسانه ياء التنويه 
بقدره والرفع لذكره بلسان غيره فيكون أقوي لأمره وأفخم لشانه. 
بن زيد. 

فضل الآذان: 

الأذان من خير الأعمال التي تقرب إل الله تعالى وفيه فضل كثير وأجر 
عظیم» بدليل ما روى أبو هريرة أن رسول الله كي قال: «لو يَعْلّمُ الناس ما في 
الندَاءِ وَالصّف الأول ڈ ٿم لم يدوا إلا أن ب ت وا فل ل ستهه وا 

وقال أبو سعيد الخدري حاف : (إذا كنك في عَتَِكَ أو بادك أت 
الَو ماف صك اداه فإنه لا يْمَع مى صَوْتٍ الجن ولا إِنْسٌ 
ولا مَّىْءٌ إلا شَهِدٌ له يوم الْقِيَامَة 3. قال أبو سَعِيدِ: سَمِعْتَهُ من رسول الله لله لا .0" 


)١(‏ رواه أبو داود (514) وأحمد في المسند (5/ )٤١‏ وغيرهما وصححه الألباني في صحيح 
أبى داود (579). 

(؟) رواه البخاري (115) ومسلم (5717). 

(۳) رواه البخاري .)5١9(‏ 


وعن معاوية قال: سمعت رسول الله ي يقول: «المَوّدْنُونَ طول الناس 
تاتا يوم الْقِيَامَة rr‏ 

ونظراً لفضل الأذان فإنه إن تنازع جماعة في الأذان واج أقرع ينوم 
لقوله يك «لو يَعْلَمُ الناس ما في السَدَاءِ وَالصَّفٌ الأول د ثم ل تجدوا إلا أن 
يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُوا). 

٠ ْ‏ قال النووي ه: هذا إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب» أو كان له 

مؤذنون وتنازعوافي الابتداء» أو كان المسجد صغيرا وأدى اختلاف 
أصواتهم إلي تهويش» فيقرع ويؤذن واحد» وهو من خرجت له القرعة وأما 
إذا كان هناك راتب ونازعه غيره فيقدم الراتب» وإن كان جماعة مرتبون 
وأمكن أذان كل واحد منهم في موضع من المسجد لكبره» أذن كل واحد 
وحده» وإن كان صغيراً ولم يؤد اختلاف أصواتهم إلى تشويش أذنوا دفعة 
0ن 
صفة الأذان: 
اختلف الفقهاء في صفة الآذان فاختار أبو حنيفة وأحمد أذان بلال 
والوارد في رؤيا عبد الله بن زيد وهو: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكير. 
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. 
أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة.حي على الصلاة. حي على 
الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكير. لا إله إلا الله. 

قالوا: الأخذ به أولى لآن بلال كان يؤذن به مع رسول الله َء دات| 
سفراً وحضراً وذهب الإمام مالك والشافعي إلي اختيار أذان أي حذورة وهو 
مثل ما وصفناه» إلا أنه يسن الترجيع فيه وهو أن يخفض المؤذن صوته 


.)177" /٤( المجموع‎ )۲( 


بالشهادتين مع إساعه الحاضرين ثم يعود فيرفع صوته بها إلا أن مالكا قال: 
التكبير في أوله مرتان حسب» فيكون الأذان عنده» سبع عشرة كلمة» وعند 
الشافعي تسع عشرة كلمة. 

وا للق ي روا سك عن أن خذورة أن ابي انه ا 
الأذان: «الله أك الله أكمك. ايد أن لا ِل إلا الله. َشْهَدُ أن لا له إلا الله. 
أَشْهَدُ أن حًا رسول الله. اسهد أن دا رسول الله نم َحُودُ فيقول: أَشَْهَدٌ 
ن لا إل إلا الله. َشْهَدٌ اَن لا إِلَهَ إلا الله. أ أن ْنَا رسول اله. سهد أن 
مدا رسول الله. حَيّ على الصلاة. مَرَنَيْنِ. حي على الماح َر مَرتين. الله کب 
الله كرد لا لله إلا الله 7 

هكذا رواه مسلم وقد وقع التكبير في أوله مرتين فقط ولكن قد رواه 
أبو داود والنسائي وغيرهما التكبير أربعا بإسناد صحیح.'' 

واختلفوا من صفة الإقامة أيضا: 

فقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى مثنى كالأذان» ويزيد على الآذان بلفظ 
الإقامة مرتين فتصير الإقامة عنده سبع عشر كلمة» وهى: الله أكبر الله 
أكبر .الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد 
أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حى على الصلاة. حى على 
الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت 
الصلاة. الله أكبر الله أكير. لا إله إلا الله. 


.)۳۷۹( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود )٥۰۰(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح ابی داود )۷٤۲(‏ وانظر في هذا معاني 
الآثار(١/557)‏ وفتح القدير(١/١١5)‏ والزرقانى )٠١١ /١(‏ والشرح الصغير 
)۱۸/1 /) والمجموع (5/١١1)والمغنى‏ (004/6008/1)والإفصاح 
(۱/ ۳۰). 


ل 0 
الإقامة عشرة ة كلمة ” وبحديث عبد الله بن زيد: «أنَّ الَّذِي عَلَّمَهُ الأَدَانَ 
آمهل هيهت نه نم قَام IE‏ إلا أنه يقول قد قَامَتْ الصَّلَاة). © 

وقال و فرادى كلها وهى: «اللّه أكبر الله أكبر. 
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حى على الصلاة. حى على 
الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله». ١‏ 

واستدل الإمام مالك على ذلك با رواه البخارى ومسلم عن أنس أنه 
قال: ١‏ مرب بال أن يَشْفَعَ الأذانَ وَيُوتِرَ الإقَامَة». (۳( . 

وذهب الإمام الشافعى في المشهور عنه وأحمد إلي أن الإقامة إحدى 
عشرة كلمة كلها مفردة إلا ذكر الإقامة فيكرر مرتين. فيقول: «الله أكر الله 
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حى على الصلاة. 
حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا 
إله إلا الله ° 

التثويب: 

التثويب هو: أن يزيد المؤذن عبارة الصلاة خير من النوم مرتين بعد 
الحيعلتين في أذان الفجر أو بين الأذان والإقامة ك| يقول أبو حنيفة» وهو سنة 
عند جيع الفقهاء إلا قولاً للشافعى. 

.)۷۰۹( رواه ابو داود (207) والترمذى (۱۹۲) وقال حسن صحيح وابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود )٥۰٩٦ /٥۰۷(‏ وصححه الألبانى. 

(۳) رواه البخارى ( 550/ .)5١05‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود )٥۱١(‏ والنسائى ١7580‏ ) وأحمد (۲/ 817//85) وابن حبان في صحيحه 
(5/ 056) وابن خزيمه في صحيحه (۱/ ۱۹۳ ) وحسنه الألباني وانظر معاني الآثار 


(5 )وا لشرح الصغير(١/177)‏ والمجبموع(157/5)والمضشنى 
011/51١ /1(‏ ) والإفصاح (۱/ ۱۳۱/ ۱۳۲ ) والتمهيد (۱۸/ 817/ ۳۱۳). 


القول النبى كك لأبي محذورة : «فإذا كان صلاة 6 اصح قُلْتَ الصّلَاة حير 0 
من التوم الصّلَاةٌ خير من اتوم )0 

وقال الإمام الشافعى في في الام )۸١ /١(‏ : ولاأحب التثويب في الصبح 
ولاغيرها لأن أبا حذورة لم يحك عن النبى وك أنه أمر بالتثويب فأكره الزيادة 
في الأذان وأكره التثويب بعده. أه 

لكن قال الإمام النووى جله: مذهبنا أنه سنة في أذان الصبح. 

وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن التثويب في الأذان إنها هو في الأذان 
اا ا 

قال أبوعمر بن عبد البر: ولاخلاف علمته أن التثويب عند عامة العلماء 
وخاصتهم قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم». ولهذا قال أكثر الفقهاء 
لاتثويب إلا في الفجر. "ا 

الصلاة على النبى بل بعد الأذان: 

لاخلاف بين العلماء على أنه يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل 
مايقول ثم يصلى على النبى بي لا رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع 
النبى بي يقول: ل ا ثم صَلُوا ع فإنه 
من صلی عَِنّ صا صل الله عليه بها عَشْرٌ ثم سلوا الله لي الْوَسيلَة: َنبا 
لف اللاي إلا لقند مر حباد الور أذ أو نا هي كك 
ال لي الْوَسِيلَةَ حلت له الشّفَاعَة ©“ 


)١(‏ رواه أبو داود )٥۰۱/۰۰۰(‏ وابن حبان في صحيحه ( )٥۷٩ /٤‏ وغيرها وصححه 
الآلباني في صحيح أبى داود .)٤۷۲(‏ 

.)8651١(مألاو‎ ۰ /١55 /٤( والمجموع‎ )١١١ /١( والمغنى‎ )٠١١ /١( الإفصاح‎ (۲( 

.)١۳۳ /۱( والإفصاح‎ )3١١ /۱۸( التمهيد‎ (۳) 

62 رواه مسلم .)۳۸٤(‏ 


ويستحب أن يقول عند الحيعلة: لاحول ولاقوة إلا بالل لما روى أبو 
زافع عن النبى كك أنه كان إذا سمع الوذ قال وغل ما يقول حتى إذابَلَعٌ 
(حي على الصَّلآَةٍ حي على الْقَلآح) قال: لا حول وَل قو لا بالله» 0" 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن للمؤذن متابعة قولّه سرا بمثله 
كالمستمع ليجمع بين أداء الأذان والمتابعة. وروى عن الإمام أحمد أنه كان إذا 
أذن فقال كلمة من الأذان قال مثلها سراء قال ابن قدامة: فظاهر هذا أنه رأى 
ذلك مستحباء ليكون مايظهره أذاناً ودعاءً إلى الصلاة» ومايسره ذكرا لله 
تعالى فيكون بمنزلة من سمع الأذان.“ 

وقال الخطيب الشربينى” "': ويسن لكل من مؤذن وسامع ومستمع قال 
شيخنا: ومقيم ولم أره لغيره. أن يصلى على النبى َء بعد فراغه من الأذان أو 
الإقامة. لقوله كَكِادٌ: إذا يشم اوذ ووا ِل ما يقو م صَلُوا عله 
فإنه من صلی عَلَّ صلا صلی الله عليه بها عَشْرٌ ر 

وقال النووي في المجموع: يستحب للمؤذن أن يقول بعد فراغ أذانه 
هذه الأذكار المذكورة من الصلاة على رسول الله ية وسؤال الوسيلة 
والدعاء بين الأذان والإقامة “° 

وقال النووي أيضاً: مذهبنا أن المتابعة سنة وليست بواجبه وبه قال 
جمهور العلماء.””' 


(١)رواه‏ الإمام أحمد ( ٦‏ ) وصححه الألباني في الصحيحة(1/5١7).‏ 

(۲) مغنى المحتاج )۱٤١ /١(‏ والمغنى (۱/ )٥٤١‏ وشرح منتهى الارادات )١78/١(‏ 
ومطالب أولي النهى (۳۰۱/۱) والفروع (۱/ ۲۸۱). 

(۳) مغنى المحتاج .)١٤١/١(‏ 

.)۱۸۷ /۱۸٦/٤( المجموع‎ ):( 

.)١189 /٤( المجموع‎ )5( 


شرائط الأذان: 

يشترط في الأذان للصلاة مايأتى : 

١‏ - دخول الوقت. 

لاخلاف بين الفقهاء على أنه لايجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة 
لأنه يراد به الإعلام بالوقت فلا يجوز قبله» فإذا قدّم على الوقت لم يكن له 
فائدة وإذا أذن قبل دخول الوقت أعاد الأذان بعد دخول الوقت وهذا في غير 
الفجر. 

قال ابن قدامة خلّه: إن الأذان قبل الوقت في غير الفجر لامجزئ وهذا 
لا نعلم فيه خلافاًء قال ابن المنذر: أجمع آهل العلم على أن من السنة أن يؤذن 
للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر. 

أما بالنسبة للفجر فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وأبو 
يوسف من الحنفية إلي أنه يجوز الأذان للفجر قبل الوقت» في النصف الأخير 

بن ازيل عد E‏ واتايلة راب برساة يق لاسن 
الأخير عند المالكية.ويسن الأذان ثانياً عند دخول الوقت لقول النبى بلا: 
بكلا ُو یي كوا اشوا حى مود بن أ بوم" وهذا يدل 
على دوام ذلك منه والنبى يك أقره 5 عليه ولم ينهه عنه فثبت جوازه. 

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لايجوز الأذان لصلاة الفجر إلا عند 
دخول الوقت :و قرف بها وين عيرقا من الصلوات ذا زوق ابل ور 31 
بلالا أَذَنَ قبل طُلُوع الْمَجْرِ مره التي ا أن يَرْجِعَ فَيْنَاوِيَ: ألا إن العَبْدَ 
نَام آلا إنَّ الْعَْدَ تَا“ وعن بلال أن رسول الله قال له: لا يُوّذنْ حَنّى 


(۱) رواه البخارى ( ) ومسلم (۱۰۹۲ . 
(۲) رواه أبو داود )٥۳۲(‏ والترمذی (۳۰۲) والدار قطنى )۲٤١ /۲٤٤/۱(‏ والبيهقى في 
الكبرى ( 7787/١‏ ) وصححه الألبانيٍ في صحيح ایی داود (۹۸٤)۔‏ 


أنه 


يسين لك المح هكا ومد يَدَيْه عَدْضَا» ٩‏ 
إلى 


وعن الإمام أحمد رواية إلي نه يكره الأذان قبل الفجر في شهر رمضان 
ئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم. 

قال الوزير بن هبيرة عله : والذى أراه آنا أنه لايكره للحديث المشهور 
الصحيح عن النبى لاز أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من 
سحوركم) . وهذاء فلو كان مما يكره لم يقر رسول الله لله له بلالا إقراراً 
مطلقاء من غير إشارة إلي مايستدل به على الكراهة. 22 

؟- النية في الأذان: 

ذهب المالكية والحنابلة إلي أن النية شرط لصحة الأذان لقول النبى كَلِ: 
(إنها الاعمال بالنيات)." فلو أخذ شخص في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب 
ما كبر أن يؤذن فإنه يبتدىء الأذان من أوله ولايبنى على ماقال. 

أما الشافعية فإن النية ليست شرطا عندهم على الأرجح ولكنها 
مندوبة إلا أنه يشترط عندهم عدم الصارف فلو قصد تعليم غيره لايعتد 
به. 

أما الحنفية فلا : تشترط عندهم النية لصحة الأذان وإن كانت شرطا 
للثواب عليه.”*) 


,.)) 5 ( رواه ابو داود (075) وغيره وحسنه الألباني في صحيح ابی داود‎ )١( 

(؟) الإفصاح (۱/ ۱۳۲/ ۱۳۳) و البحر الرائق /١(‏ ۲۷۷) وشرح فتح القدیر (۱/ )٠٠۳‏ 
والمجموع )١155/١47/4(‏ والمغنى 0177/0١15 /١(‏ ) والذخيرة 007١/19/7‏ 
والإجماع لابن المنذر ( 5 ؟) والشرح الصغير ( .)17١ /179 /١‏ 

(۳) رواه البخارى(١).‏ 

(5) الاشباه والنظائر لابن نجيم ( ١١‏ ) والحطاب ( /١‏ 475 ) ونهاية المحتاج ( )۳۹٤ /١‏ 
ومنتهى ( ۱۲۹/۱ ) ومنار السبيل (۷۹/۱). 


۳- أداء الأذان بغير العربية: 

ذهب الحنفية والحنايلة إلى اشتراط كون الأذان باللغة العربية فلا يجزىء 
بغير العربية ولايصح الإتيان به بأى لغة أخرى ولو علم أنه أذان. 

قال في نور الإيضاح: ولايجزىء الأذان بالفارسية وإن علم أنه أذان في 
الأظهر. 

قال السرخسى وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا أذن بالفارسية 
والناس يعلمون أنه أذان جاز وإن كانوا لايعلمون ذلك لم يجز» لأن المقصود 


الإعلام ولم يحصل به.0" 
أما الحنابلة فقال المرداوى: ولايشرع الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع 
عجز .0 ' 


أما الشافعية فقال الماوردى: لو أذن بالفارسية إن كان يؤذن لصلاة 
جماعة لم يجزء سواء كان يحسن العربية أم لاء لأن غيره قد يخسن وإن كان 
لايحسن العربية أجزأه وعليه أن يتعلم.7©أه 

5 - خلو الأذان من اللحن: 

يبطل الأذان إن أحيل المعنى باللحن كمد همزة الله أو أكبر أو بائه فإن ل 
يغير المعنى فهو مكروه.0) 


)١(‏ حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ( 220١‏ ونور الإيضاح ( 05١‏ والمبسوط 
(۱/ ۳۷) وابن عابدين (۱/ 586) ومعاني الآثار (۱/ 776). | 
(؟) الإنصاف )٤١١ /١(‏ ومعاني الآثار /١(‏ 70 07). 
(۳) الحاوى الكبير ( .)٥۸/۲‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين ( ١‏ ۷ 388) وتبين الحقائق )1١ /١(‏ وشرح ف:ح القدير 
(٠‏ والطحطاوى )١17”/١(‏ والشرح الصغير )١19/1١(‏ وإعانة الطالبين 
(۱/ وحواشى الشروانى )٤۷۸/۱(‏ وشرح منتهى الإزادات )178:/١(‏ 
ومطالب أولي النهى ( ۱/ 597) والمغنى ٤١ /١(‏ 0) والإفصاح ( 0١77/١‏ 


ه - الترتيب بين كلمات الأذان: 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في الأذان أن يكون 
مرتباً وهو أن يأتي المؤذن بكلمات الأذان على نفس التظم والترتيب الوارد في 

قالوا: لن المقصود منه يختل بعدم الترتيب وهو الإعلام» فإن لم يكن 
مرتبا | يعلم أنه أذان» ولأنه شرع في الأصل مرتباً وعلمه النبى اة أبا 
محذورة مرتباًء فإن أخل بالترتيب استانف الأذان من أوله؛ لأن ترك الترتيب 
يخل بالإعلام المقصود» ولأنه ذكر يعتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه. 

وقال الشافعية: يجوز أن يبني على المنتظم منه بأن أتى بالنصف الثانى من 
الأذان ثم النصف الأول فالنصف الثانى باطل والأول صحيح لوقوعه في 
موضعه فله أن يبنى عليه فيأتى بالنصف الثانى ولو استانف الأذان كان أولى ليقع 
متواليا ولو ترك بعض كلاته أتى بالمتروك ومابعده ولو استانف كان أولى. 7" 

أما الحنفية فعندهم أن الترتيب سنة فلو قدم في الأذان جملة على 
الأخرى أعاد ماقدم ولايجب عليه أن يستأنفه من أوله."" 

-٦‏ الموالاة بين ألفاظ الآذان: 

المولاة بين كليات الأذان مأمور مها فإن سكت يسيرا لم يبطل أذانه بلا 
خلاف» بل يبنى» وإن تكلم في أثنائه فمكروه بلا خلاف» أما لو فرق بين 
الأذان بسکوت طويل أو بسبب نوم أوإغماء أو جنون أو فرق بينه بكلام كثير 
فلا يعتد به» ويبطل الأذان» ويجب استئنافه عند الحنفية والمالكية والحنابلة» 
وهو قول الخراسانيين من الشافعية. 
)١(‏ حاشية الدسوقى (۱/ 147) والحطاب ٤٤١ /١(‏ ) والمجموع (5/ )18١‏ ومغنى المحتاج 


۷ ۴۷ ) واللغنى (07*8/1) ومنار السبيل /١(‏ 1/4) وكشاف القناع 5١ /١(‏ ؟). 
(0) معاني الآثار /١(‏ 559 ). 


قال الرافعى: الأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل» وقطع 
العراقييون من الشافعية بعدم البطلان» وهو نص الإمام الشافعى و في : 
«الأم». لكن يستحب الاستئناف. 

وألحق الحنابلة بحالات بطلان الأذان ووجوب استئنافه الفصل بكلام 
تحرم كسب وَقَذْفٍ ونحوهما وإن كان يسيراً.(© 

صفات المؤذن: 

مايشترط في المؤذن من صفات: 

:مالسإلا-١‎ 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الإسلام شرط في صحة الأذان فلا 
يصح الأذان من الكافر لأنه ليس من أهل العبادات» ولأنه لا يعتقد الصلاة 
التى يعتبر الآذان دعاء لها فإتيانه بذلك ضرب من الاستهزاء.9) 

۲- العقل: 

ذهب الأئمة الأربعة إلي أنه يشترط في المؤذن أن يكون عاقلا؛ فلا يصح 
الأذان من المجنون والمغمى عليه والسكران؛ لعدم تميزهم؛ ولأن الأذان ذكر 
معظم وتأذينهم ترك لتعظيمهء ولأنهم في الخال ليسوا من أهل العبادة.“ 


)١59/١( ومعاني الآثار(1١/559) والشرح الصغير‎ )۲۷۲ /١( البحر الرائق‎ )١( 
وكشاف‎ )۱١۸/١( ومغنى المحتاج‎ )١187 /۱۸١ /٤( والمجموع‎ )577//١( والحطاب‎ 
وشرح منتهى‎ )۲۹۳ /١( ومنار السبيل (۱/ ۷۹) ومطالب أولي النهى‎ )١5١ /۱( القناع‎ 
.) ٠١ 5 /١( والكاني‎ )1757/١( الارادات‎ 

(۲) ابن عابدين /777/١1(‏ 7515) والشرح الصغير )17١ /١(‏ والمجموع )١57/5(‏ 
ومغنى المحتاج )١77//١1(‏ والمغنى )519/١(‏ ومنار السبيل /١(‏ 74) والإفصاح 
.)١"6/١(‏ 

(۳) معاني الآثار (1/ 57/7) والشرح الصغير )١7١ /١(‏ والمجموع (5/ )١57‏ والمغنى 
() ومنار السبيل /١(‏ ۷۹) والإفصاح /١(‏ 170). 


-'٠‏ الذكورة: 
ذهب الأئمة الأربعةإلي أن المرأة إذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها لأنها 
ليست ممن يشرع ها الأذان ولأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية 

وإن خفضت صوتبها فقد تركت الجهر 

قال ابن هبيرة عله : وأجمعوا - أى الأئمة الأربعة - على أن المرأة إذا 
أذنت للرجال لم يعتد بأذانها فإن أذنت للنساء فلا بأس فقد روى ابن المنذر 
أن عائشة اغا كانت تؤذن وتقيم. 

وقال الشافعى: إن صلين منفردات أذنت في نفسها وأقامت غير رافعة 
صوتها في الأذان.أه 

وف قول للإمام أبي حنيفة أنه يستحب الإعادة. 

قال الكاسانى :لو أذنت للقوم أجزأهم حتى لاتعاد لحصول 
المقصود وهو الإعلام وروى عن أبي حنيفة أنه يستحب الإعادة. ا 

5- البلوغ: 

ا لايجوز أذان الصبى غير المميز» ويعاد الأذان لأن 
مايصدر لاعن عقل لايعتد به. 

أما الصبى المميز فيجوز أذانه عند الحنفية والمالكية والشافعية والإمام 
أحمد في رواية إن اعتمد على بالغ عدل في معرفة دخول الوقث فإن لم يعتمد 


على بالغ لايصح أذانه. 
( مع كراهة أبي حنيفة له فإنه قال: أكره أن يؤذن من لم يحتلم لأن الناس 
لايعتدون بأذانه). 


(١)البحر‏ الرائق /١(‏ ۲۷۷) ومعاني الآثار ( /١‏ 51/7) وتحفه الفقهاء )١١١ /١(‏ وحاشية 
الطحطاوى )٠١١ /١(‏ والشرح الصغير 1١١/1١‏ ) والمجموع )١١١ /٤(‏ والمغنى 
(070/1) والافصاح (۱/ 1760 ). 


وذهب الومام أحمد فى الراوية الثانية إلى أنه لايعتد بأذانه. “ 


ما يستحب أن يتصف به المؤذن: 

يسنتحب أن يكون المؤذن طاهراً من الحدث الأصغر والأكر؛ لأن 
الأذان ذكر معظم» فالإتيان به مع الطهارة أقرب إل التعظيم. 

ويستحب أن يكون عدلاء لأنه أمين على المواقيت» ويصح أذان الفاسق 
مع الكراهة عند الجمهور وني وجه عند الحنابلة لا يعتد بأذانه والوجه الآخر 
يعتد بأذانه» لآنه تصح صلاته بالناس فكذا أذانه. '") 

ويستحب أن يكون صيتاً أي حسن الصوت لقول النبي بيا لعبد الله 
بن زيد: «كَقمْ مع بال الق عليه ما رَأَبِتَ فَلمُوَّذْنْ بو فإنه أندَى صَوَْا 
منك». 7" ولأنه أبلغ في الإعلام» وهذا مع كراهة التمطيط والتطريب. 

ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه حال الأذان لما روى أبو جحيفة أن 
او ارو اليد امه 

وا ن ان قال ابن المنذر :جع كل من نحفظ عنه 


س 


من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائاً وقال النبي بَا لبلال: 5 كَأَدْنْ). 


(١)معاني‏ الآثار )57/7/١(‏ والبحر الرائق /١(‏ ۲۷۹) وتحفة الفقهاء(١/١١١)وابن‏ 
عابدين (۱/ 7917) والفواکه الدوانى )١1/5 /١(‏ ومواهب الجليل /١(‏ 575) والشرح 
الصغير )١١١ /٤(عومجملاو )17١ /١(‏ والمغنى )2194/١(‏ والإفصاح )٠١١ /١(‏ 
ومنار السبيل (۷۹/۱). 

(۲)المغني (019/1) ومنار السبيل (۱/ ۷۹). 

(۳) صحيح :سبق تخريجه. 

(٤)رواه‏ ابن ماجه (۷۱۱) والبیهقی في الكيرى )797/١(‏ وغيرهما وص ححه الألباني في 
صحيح سنن أبن ماجه (0۸۳). 

.)٥١۳ /١( والمغني‎ )۲١( (05)الإجماع‎ 


مايشرع له الآذان من الصلوات: 

اتفق الفقهاء على أن الآذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس 

قال الإمام النووى نة : الأذان والإقامة مشروعان للصلوات 
الخمس بالنصوص الصحيحه والإجماع ولايشرع الأذان ولا الإقامة 
لغير ا لخمس بلا خحلاف وسواء كانت مكتلوؤوة أورححعازة او 
وسواء سن لما الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء آم لا 
كالضحى.() 


POE ET ENE‏ حو ب OE‏ بيو 
«صَلَيْتَ مع رسول الله يك | لَعِيدَيْن غير مَرّق ولا مَرَتَيْنِ بِغَيْرِ أذَانِ ولا 
)2 
أما كيفية النداء لهذه الصلوات التى لاأذان لمها. 
فقال ابن هبيرة جته: وأجمعوا على أن السنة في صلاتى العيدين 
والكسوف والاستسقاء النداء بقوله: الصلاة جامعة. 
وأجمعوا على أن الصلاة على الجنائز لايسن ها ذان ولا نداء.^ 
ومايستدل به للأول ماثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: لا كَسَفَتْ الشّمْسٌ على عَهْدِ رسول الله ية نودي إِنَّ الصَّلَاً 


جَامعة» .5) 


أ 
ص 


.)١١٤١/٤( المجموع‎ )١( 
.) ۸۸۷ ( (؟) رواه مسلم‎ 
.)175/1( (م) الإفصاح‎ 


(:) رواه البخارى (494) ومسلم(۱۰٩).‏ 


الآذان للفوائت: 

ذهب المالكيةفي المشهور عندهم إل كراهة الأذان للفوائت 

وذهب الحنفية والشافعية في المعتمد عندهم والحنابلة إلى أنه يشرع 
لمن فاتته صلاة أن يؤذن لها ويقيم؛ لما رواه مسلم عن أبي قتادة الأنصارى 
جاه عنك اوفيه قال: فمال رسول الله لإ عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: 
«احْفَظُواعَلَيْنَا صَلَاتَنَا». فكان أول من استيقظ رسول الله كلل 
والشمس في ظهره قال: فقمنا فزعين ثم قال: «ارَكَيَوا» فركبنا فسرنا 
حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بمضيأة كانت معى فيها شىء من 
ماء قال: فتوضاً منها وضوءاً دون وضوء قال: وبقى فيها شىء من ماء 
ثم قال لأبي قتادة: «احقَظ عَلَيْنَامِصَأَئَكَ قسَيكُونٌ لها آم أذ ذْنَ لال 
بالصلاة و قصل رسول الله يله رمن نع صل الْقَدَاةَ قَصَنَّعَ كما كان 
يَضْنَعُ كل يَوْمٍ). )۱( 

أما إذا تغددت الفوائت فعند الحنفية الأولى أن يؤذن ويقيم لكل صلاة 
وإن أذن للأولى وأقام للثانية فلا بأس وهو مذهب الحنابلة والمعتمد عند 
الشافعية. 
قال ابن قدامة: وإن كثرت الفواتت أذن وأقام للأولى فقط ثم أقام للتى 
بعدها فإن لم يؤذن فلا بأس.”" 

الآذان للصلاتين المحموعتين: 

إذا جع بين صلاتين في وقت أوطما كمن جع العصر مع الظهر في وقت 
الظهر بعرفة فإنه يؤذن لالأولى ويقيم ثم يقيم للثانية وهذا عند الحنفية 
)١(‏ رواه مسلم (581). 


(۲) تبين الحقائق /١(‏ 47) ومواهب الجليل /١(‏ 577) والمجموع ((174/5) والمغنى 
)٥۲۹/۱(‏ والکافی (۱/ )٠١۲‏ والإنصاف /١(‏ ۳ ) وفتح البارى (۲/ ٤۸)۔‏ 


والشافعية ية واححنابلة لا رواه مسلم عن جابر بن عبد الله فلع : . «آن النبى ی ا 
صل الظَهرٍ وَالْعَضْر بِعَرََة بأذانٍ وَإِقَامََيْنِ). )۱( 

وقال الإمام مالك: يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم للغانية؛ لأن الثانية 
منهما صلاة يشرع لها الآذان وهى مفعولة في وقتها فيؤذن لها كالأولى. 

اما إذا جمع بينهما في وقت الثانية كمن جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة 
فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منه)ا وهذا هو الصحيح عند الشافعية 
E EN aS‏ 
جابر خينتك أن النبى يكلله: ا تی امزلم قصل بها المُغْرب وَالِْسَاء بأذَانِ وَاحِدٍ 
وَِقَامَتَيْنِ °( 0( 

وقال الإمام مالك: يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم للثانية. 

وعند الحنفية: : يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة. 

وللإمامان الشافعى وأحمد قول: أنه يصلى كل واحدة باقامتها بلا 
أذان.0© 
5 لا رواه ابن عمر قد قال: كمع النبي يلير بين المغرب والوشاءِ بِجَمْع 
كل وَاحِدَةٍ نها بِِقَامَةِ),0) 

EA 


.)۱۲۱۸( زواه مسلم‎ )١( 

6 رواه ومسلم (۱۲۱۸ ). 

(م) بدائع الصنائع /١(‏ 414) ومواهب الجليل /١(‏ 558 ) والمجموع ٠١١ /٤(‏ ) وشرح 
مسلم (۸/ )١11١‏ والمغنى ( 057/١‏ ) وعمدة القارى ( 7١7/1٠١‏ ). 

(4) رواه البخارى ..)۱٥۸۹(‏ 


كان المسجد مطروقا أو غير مطروق .وعند الحنابلة يستوى الأمران فإن 
شاءوا أذنوا وأقامواء لما روى عن أنس بن مالك فتك :أنه دحل مَسْجدًا قد 
صلا فی مر َج اذد َنام قصل بم في يماع “وإن شاءوا صلوا 
من غير أذان ولاإقامة فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس 
أذنوا وأقاموا فإن أذائهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم» قال ابن قدامة: 
وإذا أذن فالمستحب أن يخفى ذلك ولا يجهر به» ليغر الناس بالأذان في غير 
محله. 

أما الحنفية فقد فصلوا فى ذلك قالوا: إن كان المسجد له أهل معلومون 
وصل فيه غير أهله بأذان وإقامة لايكره لأهله أن يعيدوا الآذان والإقامة إذا 
صلواء وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله يكره لغير أهله. 
وللباقين من أهله أن يعيدوا الآذان والإقامة إذا صلواء وإن كان المسجد ليس 
له أهل معلومون بأن كان على الطريق لايكره تكرار الأذان والإقامة فيه.() 


كير كير كھ کر كهر 


)١(‏ قال الألباني قي تمام المنة ( ٠66 /١‏ ): قد علقه البخارى ووصله البيهقى بسند صحيح 
عية. 

(؟) بدائع الصنائع (1/ )٤۸١‏ ومواهب الجليل /١(‏ 518 ) والمجموع ( 5/ ٠١١‏ ) والمغنى 
(1/0))). 


شروط الصلاة: 

تقسيمات الشروط عند الفقهاء: 

بحم النغهاء روط الضاد إي: شروط وجوب وشروط صحة وزاد 
المالكية قس) ثالثاً هو: شروط وجوت ا 

والشرط هو: ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده 
وجوده ولا عدم 

شروط وجوت الصلاة: 

أ- الإسلام: 

تجب الصلاة على كل مسلم ذكراً وأنثى.ولا تجب على الكافر الأصلي 
لأنهبا لا تصح منه حال كفره ولأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه 
قضاؤهاء لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتف. 
ويترتب على هذا أننا لا نأمر الكافر بالصلاة في كفره» ولا بقضائها إذا أسلم 
بلا خلاف؛ لأنه أسلم خلق كثير في عهد - النبي بيا ومن بعده فلم يؤمر 
أحد بقضاء الصلاة لقوله تعالى: « ذل يِن ڪفروا إن يَنتهُوا يمر لهم ماد 
سلف € [ الل : ۳۸] وقد يؤدي إنجاب ذلك إلي التنفر؛ فخفف عنه ذلك 

وقد صرح الشافعية والحنابلة بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي 
وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه» لكن تجب عليه وجوب عقاب 
عليها في الأخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام. 

أما المرتد فقد اختلف الفقهاء في وجوب الصلاة عليه. 

فذهب حمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب: إل أن 
الصلاة لا تجب على المرتد فلا يقضي ما فاته إذا رجع إلي الإسلام» لأنه بالردة 
يصير كالكافر الأصلي. 


وقد ذهب الشافعية والإمام أحمد ني رواية إلي وجوب قضاء الصلاة ة على 
المرتد بعد إسلامه تغليظاً عليه ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه 
بالجحود كحق الآدمي إذا أقر بال ثم ارتد فلا يسقط عنه.(1) 
ب- العقل: 
اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الصلاة ة أن يكون المرء عاقلا فلا 
تجب على المجنون لقول البي يل رفع الم عن :عن الى 
يَسْتَيْقِظ» وَعَنْ الصّبيّ حتى حتلم وَعَنْ المجْنُونٍ حَتى يَعْقِلَ .ولان مدته 
تتطاول فيشق يجاب القضاء عليه فعفي عنه. 
إلا أهم قد اختلفوا فيمن تغطى عقله أو ستر بمرض أو إغماء أو دواء 
مباح. 
فذهب الحنفية إلي التفريق بين أن و زوال العقل بآفة سماوية أو 
بصنع العبدء فإن كان بآفة سماوية كأن جُن أو أغمى عليه ولو بفزع من سبع 
أو آدمي» نظرء فإن كانت فترة الإغماء يوم وليلة فإنه يجب عليه قضاء 
الخمسء وإن زادت عن ذلك فلا قضاء عليه للخرج: ولو أفاق في زمن 
السادسة إلا أن تكون إفاقته في وقت معلوم فيجب عليه قضاء ما فات إن 
كان أقل من يوم وليلة» مثل أن خف عنه المرض عند الصبح مثلاً فيفيق قليلاً 


)٤٤ /۲( حاشية ابن عابدين (۱/ 715) والشرح الصغير (۱/ ۱۷۸) والتاج والإكليل‎ )١( 
)۲۸۷ /١( وحاشية الجمل‎ )١1757/١75( وكفاية الأخيار‎ )٠١١ /١( ومغني المحتاج‎ 
والمغني‎ )۹۳ /١( والكافي‎ )۸۷ /١( وكشاف القناع (۱/ ۲۲۲/ *777) ومنار السبيل‎ 
ه).‎ ١0 |° /۱( 

(۲) رواه أبو داود 507/440١ /٤۳۹۸(‏ 5) وابن ماجه (41 )7١‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(؟/ ٠١7‏ )وابن ¿ حبان في ضحیحه (۱/ 7”080) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
.)١1١5(‏ 


ثم يعاوده فيغمى عليه» فتعتبر هذه الإفاقة» ويبطل ما قبلها من حكم الإغماء 
إذا كان أقل من يوم وليلة» وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة 
فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمي عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة. 

وإن كان زوال العقل بصنع الآدمي ىا لو زال عقله ببنج أو خُر أو 
دواء لزمه قضاء ما فاته وإن طالت المدة. 

وعند محمد يسقط القضاء بالبنج والدواء» لأنه مباح فصار كالمريض 
قال ابن عابدين: والظاهر أن عطف الدواء على البنج عطف تفسير وإن المراد 
شرب البنج لأجل الدواء» أما لو شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالخمر 
وإنه لو شرب الخمر على وجه مباح كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه 
الخلاف. 

أما النوم فلا يسقط القضاء. لأنه لا يمتد يوماً وليلة غالباً فلا حرج في 
القضاء بخلاف الإغراء مما يمتد عادة ١7‏ 

وذهب المالكية: إلي سقوط وجوب الصلاة على من زال عقله بجنون أو 
إغماء إلا إذا زال عذره المسقط للصلاة» وقد بقى من الوقت الضروري ما 
يسع ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة المائية أو الترابية» فإذا كان الباقي لا 
يسع ركعة سقطت عنه الصلاة أما من زال عقله بسكر حرام فإنه تجب عليه 
الصلاة مطلقاّء وكذا النائم و الساهي تجب عليه الصلاة» فمتى تنبه الساهي 
أو استيقظ النائم وجبت عليهم| الصلاة على كل حال سواء أكان الباقي من الوقت 
يسع ركعة مع فعل ما يحتاج إليه من الطهر آم لاء بل ولو خرج الوقت ولم يبق منه 


(۱) ابن عابدين (۲/ 7 )٠١‏ والبحر الرائق (؟71//5١).‏ 
)۲( الشرح الكبير /١(‏ 185). 


أما الشافعية فقالوا: لا تجب الصلاة على من زال عقله بجنون أو إغماء 
أو عته أو سكر أو مرض لقول النبي كل «رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَانَّةِ:... وَعَنْ 
اجون حى يُفِيقٌ ١.»‏ فنص على المجنون وقيس عليه كل من زال عقله 
بسبب مباح يعذر فيه» وسواء قل زمن ذلك أو طالء إلا إذا زالت هذه 
الأسباب وقد بقي من الوقت الضروري قدر زمن تكبيرة فأكثرء لأن القدر 
الذي يتعلق به الإيجاب يستوى فيه الركعة وما دونها ولا تلزمه بإدراك دون 
تكبيرة لكن يسن للمغمى عليه والمجنون ونحوهما القضاء. 

وأما إن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير 
حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق لأنه زال عقله بمحرم فلم 

قالوا: وأما الناسي للصلاة أو النائم عنها والجاهل لوجوبها فلا يجب 
عليهم الأداءى تکلیفهم» و لحديث: من تي صلا 
أو نَامَ عنها فَكَمَارَئها أَنْ يُصَلْمَهَا إذا ذَكَرَهَا». رواسا قان سل الدابي 
والنائم الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام. "ا 

أما الحنابلة فإنهم قصزوا عدم وجوب الصلاة على المجنون الذي لا 
يفيق لحديث عائشة مرفوعاً: (رفِع القَلَمُ عَنْ ثلانّة... الحديث». ولانه ليس 
من أهل التكليف أشبه الطفل ومثله الأبله الذي لا يفيق. 

أما من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح فإنه يجب عليه 
الصلوات الخمسء BEN e‏ اس E‏ 
عماراً تغشی ي ثلاثاً ثم أفاق فقال: «مَل صَلَيْتُ؟ قالوا: ما صَلَّيْتَ مُنذ ناث 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) المجموع (۳/ ۷) والمهذب )١١ /١(‏ ومغني المحتاج (1/ 11). 


ثم تَوَضَّأوَصَلٌ يَلْكٌ الثََاتً).“ وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب 
ددري ا الل جا بو اسار ا 
ولا نت تثبت عليه الولاية ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون. 

اعد وقيق عقله يسوي ر ي ؛ لأن سكره معصية فلا 
يناسب إسقاط الواجب عنه 

وكذا تجب الصلوات الخمس على النائم: بمعنى يجب عليه قضاؤها إذا 
استيقظ لحديث: «من نَامَ عن صَلآةٍ أو نَسِيّهًا...». ولو لم تجب عليه حال نومه 
لم يجب عليه قضاؤها كالمجنون ومثله الساهي." 

ج - البلوع: 

اتفق الفقهاء على أن البلوغ شرط من شروط وجوب الصلاة فلا جب 
اراد عل O E a‏ بعد اندو a‏ 
النبي وَلةِ: «ر رع اقلم عن تلاا : عن الصَّبِيّ حتى يَبْلّعَ. ..الحديث». " ولأننا 
لو أوجبنا القضاء * شق ذلك لأن زمن الصغر يطول فعفي عنه. 

لكن يجب على وليه أن يأمره بالصلاة ة إذا بلغ سبع سنوات ويضربه على 
تركها إذا بلغ عشر سنوات لقول النبى كَكهُ: ١مُرُوا‏ أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةَوَ وَهُمْ 


(۱) رواه ابن المنذر في الاوسط (۲۲۹۲) بإسناد ضعيف جداً ورواه الدار قطني (۲/ ۸) 
بلفظ مقارب أن عماراً أغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال في نصب الراية 
(۲/ ۱۷۷): وآفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء رواه البيهقي في 
المعرفة» وقال الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار ولو ثبت فمحمول على الاستحباب 
والله أ 

(۲) كشاف القناع (۱/ ۲۲۲/ 555) والمبدع /١(‏ ۰ ومطالب أولي النهي (۱/ ۲۷۳) 
والكافني /١(‏ "91) والمغني /١(‏ 5/001 00). 


)۳( صحيح . تقدم. 


اج NERE‏ الحنفية يي والحنابلة الأمر 
ات وحمله المالكية على الندب." 


روط ص الصاة. 

أ- الطهارة الحقيقية: 

وهي طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقية» لقوله تعالى: 
و طر4 وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى» ولقول النبي : 


م 


١أَفْبلَتْ‏ الحِيِضَة د دعي الصَّلَاةَ وإذا أَدْبَرَ ث فَاغْبيلٍ عَنْكِالدَّمَ مَوَصَلٍ). 5 
فثبت الأمر باجتناب النجاسة» والأمر بالشيء هي عن ضده والنهي في 
العبادات يقتضى الفساد. ۰ ٠ ١‏ 
وأما طهارة مكان الصلاة فلقوله تعاللى: « ركذتا 3إ انوي أن هر 
ببق لِلطَأيِِينَ لكين وَالركّ م الشجُوو # وقوله. تعالى:. ل وناك طهر 4 فهي تدل 


حي مہ 


بدلالة النص على طهارة المكان كما استدل بها على وجوب طهارة البدن كما 


عد CD‏ 
سی . 


(۱) رواه أبو داود (546) والدار قطني (۱/ ۰ والبيهقي (۲/ ۲۲۹) وصححه الألباني 


في صحيح أبي داود (557). 

(۲) حاشية ابن عابدين /١(‏ 775/ 717*0) وآحكام القرآن للجصاص(۱/ 7147) والشرح 
الصغير (١//ا١)‏ وحاشية شية الدسوقي )١187/١(‏ والمجموع (۳/ ۷) ومغني المحتاج 
)1١١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 6؟57) والمغني .)001١/1(‏ 

(۳) ردالمحتار(١/‏ ۲۷۰) ومعاني الآثار )۳١۹/۳۹۸/١(‏ والمجموع (۳/ ۱۳۸) وكفاية 
الأخيار )١19(‏ وحاشية الدسوقي )3٠١ /١(‏ وكشاف القناع )۲۸۸/١(‏ وعمدة 
القارئ (۲/ ۲۳۲) والتمهيد (۲۲/ 57 7). 

)٤(‏ المصادر السابقة. 


لس - الطهارة الحكمية: 

وهي طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث وطهارة جميع الأعضاء عن الجنابة 
لقوله تعالى: اا أل مادا قشم إل الصاو ایلوا و جوک یریک إل 
رافق وامس وا رموس وڪم إل الْكعي وإ نكمم جنا اعرا 4 ولقول النبسى 
م 2 0 ى و ر ر وو 7 
:لا تقل صلاة بير طهور ولا صَدَقَة من غلول. رواه مسلم. 

قال الشيرازي: الطهارة عن الحدث شرط في صحة الصلاة. 

قال النووى: هذا مجمع عليه ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء وإما 
بالتيمم بشرطه سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة 

وقال ابن عبدالير نّه: وقد أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب 
والماء والبدن. وقد سبق بیان ذلك في الطهارة. 

ج- ستر العورة: 

أجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين 
الثياب» وإن ل يستر عورته وكان قادراً على سترها لم تجزئه صلاته. 

واختلفوا هل سترها شرط في الصلاة أو لا؟ 
ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله تعالى: 9يبقَءادمَ ذو 
زیتتگ عِندَكلٍ مسر 4 أى: عند كل صلاة ولا روت عائشة أن النبى كيو قال: لا 
u Ao‏ 22 » 5 
يُقبَل لله صلا حائض إلا بخار». 
)١(‏ التمهيد (۲۲/ )۲٤۲‏ وانظر الإفصاح (۱/ .)١79‏ 


(۲) أخرجه أبوداود(551) والتر مذي (۳۷۷) واين ماجنه )٠٠١(‏ وأحمد 
(0018769/5) وصححه الألباني في صحيح أب داود (0457). 


واحتجوا بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به 
وصلى عرياناً. 

إلا أن الإمام أبو حنيفة جه قال: إن ظهر ربع العضو من الفخذ 
صحت صلاته» وإن زاد لم يصحء وإن ظهر من السؤأتين قدر درهم بطلت»› 
وإن كان أقل لم تبطل. 

وقال الإمام أحمد خل: إن ظهر شىء يسير صحت صلاته سواء العورة 
المخففة والمغلظة وإن كان كثيراً بطلت الصلاة» ويفرق ما بينهم| مالم يعد في 
الال دا 

وقال الإمام الشافعي #: إن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح 
صلاته سواء أكثر المنتكشف أم قل» وسواء في هذا الرّجل والمرأة» وسواء 
المصلي في حضرة الناس والمصلى في الخلوة وسواء صلاة النفل والفرض 
والجنازة والطواف وسجود التلاوة والشكر؛ لأنه ثبت وجود الستر بحديث 
عائشة» ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق» وإذا ثبت الستر اقتضى جميع 
العورة فلا يقبل تخصص البعض إلا بدليل ظاهر. 

أما المالكية فالصحيح عندهم أنه يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة 
على الستر وهو واجب شرط فإن لم يستطيع صلى عرياناً. 

وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط - فإن صلى مكشوف العورة 
عالماً عامداً كان عاصياً آنأ إلا أن الفرض قد سقط عنه. 

والراجح أن من صلى مكشوف العورة المغلظة ناسياً أعاد أبداً وجوباً 
خلافاً لمن جعل النسيان مسقطا للإعادة ”" 


() رد المحتار (۱/ 5١٠5‏ ) والبحر الرائق (۱/ ۲۸۳) ومعاني الآثار (١/5/ا؟/‏ /ا/1") 


والشرح الكبير )۲١١ /١(‏ والخلاصة الفقهية /١(‏ 15) ومواهب الجليل )٤١۷ /١(‏ 
والاستذكار )١97/5(‏ والكافي /١(‏ 55) والذخيرة (۲/ )٠٠١١ /٠١١‏ وبداية المجتهد 


جد الور 


الف اا ق راا قان رجفا ر نراقي 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه: هي ما بين السرة والركبة لما رواةالإمام أحمدني 
بو عور سر ا SSS‏ ا فقال:(يا 
3 جرد ئح فان خد عورَة. . “ولقول النبي :اروج أحَدُكُمْ 
عند ام و أو أجيرَه» تلا ينظ ل لَيْء مِنْ عَوْرَتَه؛ قَإِن ما كت السِّرَّة إل الرَكبَةٍ 
عَوْرَةً) . "'وهذا نصء وا حر والعبد في هذا سواء لتناول النص لما جميعاً. 

وقال الإمام أحمد ( ني الرواية الأخرى ):هي القبل والدبر وهي رواية عمن 
مالك الروا ال بن ا چ 0 ن النبي بوم بب حمر رار 
عَنْ فَخِْذْي > حَنَّى إن لأنْظْرٌ إل اض فَخِذِ الي E‏ ."ولماروت غائشة 
ونا آنا قالت :کان رسول الله يَْمُضْطّجمًا في بَيْنِي كَاشِفًا عن تَخِدَبْهٍ أو 


م م م ر ور 


ايو اَن آبو كران له وهو على ك الال دت فم اتان عر 


e 


َأَدْنَ له وهو كَدَلِكتتَحَدّتَ ' 3 اسْتَأدّن. ... الحديث).”“وهذا يدل على أنه ليس 
بعورة» ولأنه ليس بمخرج للحدث» فلم يكن عورة كالساق. 


(14/1١)والمجموع‏ (/ )و الإفصاح ۱ وكشاف القناع 
(1A۲ eT‏ و ا 


سے 
کک ی ی ےر ر 


0000-7 ۷ الام أحد في سند 0۷/۳ ۷۹) وصححه اسان ف 
الإرواء (۲۹۸۰۲۹۷/۱). 

(۲) رواه أبو داود )٤۹٩۰٤۱۱٤(‏ والدارقطني (۱/ ۲۳۰) والبيهقي في الكبرى (۲/ ۲۲۹) 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (471). 

(۳)رواه البخاري )۳٣٤(‏ ومسلم .)١710(‏ 

.)55٠١(ملسم‎ هاور)٤(‎ 


ثم إنهم قد اتفقوا على أن السرة من الرجل لسيت عورة. 
واختلفوا في الركبة من الرجل هل هي عورة أم لا؟ فقال مالك 
والشافعي وأحمد ليست من العورة. لآن الركبة حد» فلم تكن من العورة 


كالسرة. 
وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: إنها عورة لقول النبي بل 
«الوّكْبَةٌ من الْعَوْرَةِ) ^ 


أما عورة المرأة الحرة فقال أبو حنيفة كلها عورة إلا الوجه والكفين 
والقدمين» وقد روي عنه أن قدميها عورة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد ني رواية: كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء 
والرواية الأخرى عنه وهي الصحيحة من المذهب أنها كلها عورة إلا 
وجهها؟"" 

د - استقبال القبلة: 

ل لحيس ا ا ساسم 
الصلاة لقوله تعالى: « فول وجه سَطر الْمَسْحِد الحاو یت ما مسر فووا وجوه 
سَطَرَه 82114 : ]١44‏ يعني : نحوه.كما تقول العرب: هؤلاء القوم يشاطروننا: إذا 
كانت بيوتهم تقابل بيوتهم. 


)١(‏ رواه الدارقطبی (۱/ )۲۳١‏ وفي إسناده: أبو الجنوب قال الدارقطبى ضعيف. 

() الدر المختار (۱/ 05/405 4) ومجمع الأنهر (۱/ ۱۲۲) والتمهيد (5/ 54 4 87) 
والتلقين )٠٠١ /١(‏ والقوانين الفقهية(0١5)‏ والإشراف /١(‏ 40) وتبين الحقائق 
(1/ ووبدايةالمجتهد(١/10١)والمهذب )15/١(‏ والمجموع 
١27١/107١ /9(‏ ) والمغني (۱۳۱/۲/ ۱۳۲/ )٠١١‏ والإنصاف(١/505/557)‏ 
وتفسير القرطبي (۷/ )۱۸١‏ وأحكام القرآن للجصاص /٩(‏ 1717/1177) وفتح الباري 
/١(‏ 555) والإفصاح .)١57/1١55(‏ 


کد 


عن لاعن كار "أن النبي چا كان أو ما َم الي َل 
على أَجْدَادِهِ أو قال أ خْوَالِهِ من الْأَنْصَارِ وَأَنَهُ صل قبل بيْتِ افيس ستة مشر 
شَهُرًا أو سَبْعَةَ عَشَّرَ شَهُرَا وكان 1 ْج أن َكُونَ ملت قبل الب يت وئه صل 


و صلا و صَلَاهَا صلا اضر وَصَلّْ معه قوم مَكَرَجَ وَجْلْ ُن صلى معه 
َر على أَمْلٍ مَسْحِدٍ وَهُمْ َاكِعُونَ فقال أَشْهَدُ الله لقد صَلَيْثُ مع رسول الله 
يله قبل مَكَةَ َدَارُوا کا هُمْ قبل الَْيْتِ). )0 
و TT‏ 
يقابلها وتقابله. 
ه- العلم بدخول الوقت: 
اتفق الفقهاء على أن العلم بدخول وقت الصلاة شرط من شروط 
صحة الصلاة لقوله تعالى: الکو كات عل لومي تما رفوا € أي : 
فرضاً مؤقتاً فلا يجوز أداء الفرض قبل وقته ولقول الله تعالى: « أَمِواَلصَلَوَ 
لدُلُوكِ ألضَّميس اک عَسَقٍ الل وران الجر لن قران المج كا مود € [لليلة : ۷۸ ]. 
ولحديث جبريل المتقدم في المواقيت. 
ثم اختلفوا في جواز الصلاة وصحتها بغلبة الظنء فقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد. تصح الصلاة بذلك فإن بان أا قبل الوقت قضى. 
وقال مالك: لا تصح الصلاة إلا بالدخول فيها مع اليقين بدخول وقتها.”" 


.)575١57/5٠( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) الدر المختار )5717/1١(‏ ومعاني الآثار /١(‏ ۳۷۸) والبحر الرائق (۱/ ۲۹۹) والشرح 
الكبير /١(‏ ۲۲۲) والمجموع (/191/184) وفتح الباري )٥١١/١(‏ والمغني 
(1/ 056) والإنصاف (۲/ ۳) والإفصاح .)١5١/١1(‏ 

(۳( المبسوط )١58/١(‏ ومعاني الآثار (۱/ ۳۳۸) وابن عابدين )۳۷١ /١(‏ والتمهيد 
)۸١ /۷(‏ والاستذكار )٤۱۸/١(‏ والتاج والإكليل )٠٠١ /١(‏ والدسوقي )٠١١/١(‏ 


تقسيم أقوال وأفعال الصلاة: 
قسم الحنفية والحنابلة أقوال الصلاة وأفعاها إلي ثلاثة أشياء: أركان. 


وواجبات وسنن. 

فالأركان هي التي لا تصح الصلاة بدونها بلا عذرء وتركها يوجب 
البطلان سواء أكان عمداً آم سهواً أم جهلا. 

والواجبات عند الحنفية هى ما لا تفسد الصلاة بتركه» وتعاد وجوباً إن 
رغ اي أ دسهووا جد السو تارك الاج اح عمد 
يوجب الإعادة وسهواً يوجب سجود السهوء وإن ل يُعِذْها يكن آث) فاسقاء 
ويستحق تاركه - أي الواجب - العقاب بتركه لكن لا يكفر جاحده. 

ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية في حالة ترك الواجب سهواً فإن ترك 
الواجب سهواً أو جهلاً يجب عليه سجود السهو عندهم ويخالفوهم في حالة 
الترك عمداً فلو ترك واجباً من واجبات الصلاة عمدا تبطل صلاته عندهم. 

والسنن» وهي التي لا يوجب تركها البطلان ولو عمدأويباح له 
السجود للسهو عند الحنابلة وعند الحنفية إن تر كها عمداً فقد أساء والإساءة 
هنا أفحش من الكراهة. 

روحم الخد اسن إل سين سنن أقوال وسنن أفعال وتسمى 
هناك وزاد الحنفية قسا رابعاً وهو الآداب» وهو في الصلاة مافعله 
الرسول ية مرة أو مرتين ولم يواظب عليه كالزيادة في تسبيحات الركوع 
والسعخ و 


وبلغة السالك (۱/ ۱۰۲/ ۲۹۹) والاوسط (۲/ 785) وكفاية الأخيار )١77(‏ وكشاف 
القناع )۲٤۸ /١(‏ ومطالب أولي النهي )١٠/١(‏ والإفصاح ١6١ /١(‏ ). 

)١(‏ ابن عابدين )51///5577/١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 7"805) ومطالب أولي النهى 
)٤۹۳ /۱(‏ ومنار السبيل .)3١8/1١١١ /١(‏ 


أما المالكية والشافعية فقد قسموا أقوال وأفعال الصلاة إلي أركان 
وسنن من حيث الجملة وزاد المالكية الفضائل (المندوبات)والسئن عند 
الشافعية على ضربين: ) 

ابعاض: وهي السنن المجبورة بسجود السهو. سواء تركها عمدا أو 
سهواًء سميت أبعاضاً لتأكد شأنها با حبر تشبيهاً بالبعض حقيقة. 

وهيئات وهي السئن التي لا تجبر بسجود السهو.“ 


أركان الصلاة عند الفقهاء: 
١‏ -النية: 


النية هي العزم على فعل العبادة تقرباً إلي الله تعالى ولا خلاف بين فقهاء 
الآمة على أن النية فرض من فروض الصلاة» وإن الصلاة لا تنعقد إلا بهاء 
وقد نقل ابن المنذر والنووي وابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم كثير الإجماع على 
أن الصلاة لا تصح إلا بنية» لقول الله تعالى: «ومآ برك إلا لمَبْدُوا لله ليبن هلين 4 
والإخلاص: عمل القلب» وهوالنية وإرادة الله وحذه دون غيرهءوقول 

o‏ .و ا 
النبى جَلكة: «إن) الأعال باليّّات) ° ومعنى النية القصد. 

ولابد في النية من تعيين الفرضية ونوعية الصلاة: هل هي ظهر أو 
عصرا" لأن المصلى لا يخلو إما أن يكون منفردا وإما أن يكون إماما وإما أن 


)١١‏ الشرح الصغير )711/70١/1(‏ وحاشية الدسوقي )۲١/١(‏ وما بعدها ومغني 
المحتاج )١5/4/١(‏ وشرح روض الطالب )١5٠ /١(‏ وكفاية الأخيار .)٠٠١١ /١55(‏ 

(۲) رواه البخاري )١(‏ ومسلم .)١158(‏ 

(۳) رد المحتار )5١5 /515./١(‏ ومعاني الآثار(١/509)‏ حاشية الدسوقي (۱/ ۲۳۳) 
والشرح الصغير (۱/ )۲٠۲‏ والمجموع (۳/ )۳۲١‏ ومغني المحتاج )١5/8/١(‏ وكفاية 
الأخيار )١572(‏ والمغنني(17/15) وكشاف القناع )"١7/١(‏ والإفصاح 
21/1 )). 


يكون مقتدياً. فإن كان منفرداً إن كان يصلي التطوع تكفيه نية الصلاة لله 
تعالى» لأنه ليس لصلاة التطوع صفة زائدة على صل الصلاة ليحتاج إلي أن 
ينويباء فكان شرط النية فيها لتصير لله تعالى وإنها تصير لله تعالى بنية مطلق 
الصلاة» ولهذا يتأدى صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية. 

وإن كان يصلي الفرض لا يكفيه نية مطلق الصلاة» لأن الفرضية صفة 
زائدة على أصل الصلاة فلابد وأن ينويهاء فينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت 
أو نحو ذلك» ولا تكفيه نية مطلق الفرضء لأن غيرها من الصلوات المفروضة 
مشروعة في الوقت فلابد من التعيين. وكذا ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة. 
وصلاة العيدين» وصلاة الجنازة» وصلاة الوترء لأن التعيين يحصل مبذا. 

وذ كاف إماما كز لك اندر ابن 00 

؟- تكبيرة الإحرام: 

تكبيرة الإحرام هي: قول المصلى لافتتاح الصلاة: «الله أكبر». أو كل 
ذكر يصير به شارعاً في الصلاة. ٩‏ 

وسميت التكبيرة التي يدخل بها الصلاة تكبيرة الإحرام؛ لأا تحرم 
الأشياء المباحة التى تنافي الصلاة. © 

ويسميها الحنفية في الغالب تكبيرة الافتتاح أو التحريمية. © 

والتحريم جعل الشيء محرماً والحاء لتحقيق الاسمية. °“ 


.)5٠١ /١( معاني الآثار‎ )١( 

(۲) التعريفات الفقهية للبركتى المجددي (75) وتحفة الفقهاء )۲۷١ /١(‏ والبناية 
(171/5). 

(۳) الطحطاوي على الدر /١(‏ ۲۲) وناية المحتاج )٤۳۹ /١(‏ وكشاف القناع /١(‏ *(. 

.)77294 /۱( والهداية‎ )١٠١7 /١( والزيلعي‎ )5١5 /١( تحفة الفقهاء‎ )5( 

(6) العناية بهامش فتح القدير /١(‏ ۲۳۹) وحاشية الشلبي بهامش الزيلعي .)٠١7 /١(‏ 


والحكمة من افتتاح الصلاة بالتكبيرة هي تنبه المصلي على عظم مقام من 
قام لأداء عبادته من وصفه بأنواع الكمال» وإن كل ما سواه حقير» وإنه جل 
عن أن يكون له شبيه من خلوق فانٍ» فيخضع قلبه وتخشع جوارحه ويخلو 
قلبه من الأغيار فيمتلى بالأنوار"" 

وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض 
ا وي ة إلا مها لقوله ئي: «مِفتاح الصلاة 
الطهُورٌ وَتحِْيمُها اتير وَتحلِيلُهَا النَسْلِيمٌ) 0" Sm‏ 
المسبيء صلاته: «إذَا قَمْتّ إل الصَّلَاةٍ فََسْبِعْ الوصو 1 ثم استقبل الْقِبْلَةَ 
و" 

قال النووي: وهو أحسن الأدلة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر له 
في هذا الحديث إلا الفرض ”* 

وقدمنا أن النية لم الصلاة ولا خلاف بين الفقهاء في 
نا 

قال القرطبي: اتفقت ا الإحرام إلا أن 
الفقهاء قد اختالفوا في جواز تقديم النية على التكبير ° 


.)١۳١ /١( وكشاف القناع‎ )٠١١ /۲( الفتوحات الربانية‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )5١18551(‏ والترمذي (۳) واین ماجه (۲۷۵) وص ححه الألباني في 
صحيح ابي داود (05). 

(۳) رواه البخاري (/6/91) ومسلم (۳۹۷). 

(5) البناية (۲/ 9 )١1١١ /١١‏ وابن عابدين (١//ا"57)‏ والتمهيد (4/ )۱۸١‏ وبداية المجتهد 
/١(‏ 2 )ومختصر خليل )۲۸/١(‏ وتفسير القرطبي )١75/١(‏ وفتح الباري 
(۲/ ۲۷) والمجموع (۳/ 5٠‏ 7) وكفاية الأخيار )١55(‏ والمغني (۲/ )٠١‏ وكشاف 
القناع )۳۳١ /١(‏ والإفصاح .)٠١١/٠١١۲ /١(‏ 

.)١7/5/١( تفسير القرطبي‎ )٥( 


فذهب الحنفية والحنابلة والمالكية في أحد القولين إلي جواز تقديم النية 
على التكبيرة في الجملة وقالوا: لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر مثلاً ول 
يشتغل بعد النية بعمل يدل على الإعراض كأكل وشرب وكلام ونحوها ثم 
انتهى إل محل الصلاة ولم تحضره النية جازت صلاته بالنية السابقة بقة. لن 
الصلاة عبادة فجازتقديم نيتها عليها كالصوم» وتقديم النية على الفعل لا 
يخرجه عن كونه مستويأء ولا يخرج الفاعل عن كونه خلصاء بدليل الصوم 
والزكاة إذا دفعها إلي وكيله كسائر الأفعال أثناء العبادة. 

وهذا ما يعبر عنه الحنفية بالمقارنة الحكمية. 

وذهب الشافعية والمالكية في القول الآخر إلى وجوب مقارنة النية 
للتكبير لقوله تعالى: « وما مرو لا لبدو َه ِي لهال 4 فقوله: « ِي 4 حال 
لهم في وقت العبادة» فإن الحال وصف هيئة الفاعل وقت الفعل» 
والإخلاص هو النية وقال النبي وَلةُ: «إنم| الأغال ب بالئيّاتَ». ولأن النية 
شرطء فلم يجز أن تخلوا لعبادة عنها كسائر الشروط. 

واختار النووي تبعا لإمام الحرمين والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية 
عند العوام بحيث يعد مستحضراً للصلاة اقتداء بالأولين في تساغهم 
بذلك. 

أما إذا تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام فلا تجزئ التكبيرة وتكون 
الصلاة باطلة» لأن الصلاة عبادة وهي لا تنجزأ ولو جاز تأخير النية لوقع 
البعض الذي لا نية فيه غير عبادة وما فيه نية عبادة فيلزم التجزؤ وبهذا قال 
الحنفية والمالكية:"") 


)١(‏ مراقي الفلاح (۱۱۸) والبحرالرائق (۱/ ۲۹۲) وحاشية العدوي /١(‏ ۲۷۷) ومغنى 
المحتاج )١157/1(‏ والمغني (17/7) والإفصاح (۱/ )١5‏ والقوانين )٤۲(‏ والاختيار 
(0 ۸) وختصر الفتاوى المصرية /١(‏ 4) وإعانة الطالبين .)١,/8/1١(‏ 


*- القيام للقادر في الفرض: 

اتفق الفقهاء على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض عل المطيق له 
سا ل لقول الله تعالى: ا 
ك تت 4 ولقول النبي إا لعمران ابن حصين: صل كاتا إن ل تَسْتَطغ 
فقاعدًا فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَى جَنب). 7" وقد نق ل النووي وغيره الإجماع على 
ذلك. 

وقال ابن عبدالر :ولا خلاف بين العلماء أن مل صلى جالساً 
فريضة وهو قادر على القيام أن ذلك لا يجزيه وأن القيام فرض على كل من 
قل عليه وكذلك الركوع والسجود. " 

كما أجمعوا على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا لحديث عمران 
السابق 7" ولقول الله تعالى ا لَايُكَلِ َه اه سالا سسا 4 ولما روى أنس 
انف قال اسقط ابي لاعن قرس جج شه الَبَمَُ ٤‏ فَدَحَلَّنَا عليه 
تَعْودُهُ فَحَصَّرَث الصلاة صلی با قَاعِدا قَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ قَعُودً)). 9) 

وقال الشافعية: يشترط في القيام :الانتصاب» فلو انحنى متخشعاً وكان 
قريباً إلي حد الركوع. لم تصح صلاته؛ وار در هل العام يمك تي ل 
يتأذى بالقيام. لزمه أن يستعين بمن يقيمه» فإن لم يجد متبرعا لزمه أن 


يستأجره بأجرة المثل إن وجدهاء ولو قدر على القيام دون الركوع والسجود 


.)٠١55( البخاري‎ هاور)١(‎ 

(۲)التمهید (۱۰/ ۱۹۰). 

()المجموع (6)۲۲۹/۲۲۸/۳ / ١‏ ) وكفاية الأخيار (144) ومعان الآثاذ 
)۳٤۲ /۱(‏ والشرح الصغير O ge ٤ /١(‏ 
القناع (1/ )۳۸١‏ والإفصاح (۱/ .)٠١١‏ 

.)٠١ 57( البخاري‎ هاور)٤(‎ 


0 
١ 
١ 


لعلة بظهره. لزمه ذلك» لقدرته على القيام و لو احتاج في القيام إلي شىء 
بحيث لو نحي سقط. صحت صلاته مع الكراهة» ومن عجز عن 
الانتصاب» وصار في حد الراكعين» كمن تقوس ظهره لكر أو زمانة. لزمه 


()۱( 


القيام على تلك الحال» فإذا أراد الركوع. زاد في الانحناء إن قدر عليه. 

وقال الحنابلة: إن أمكنه القيام إلا أنه يخشى تباطؤ برئه أو زيادة مرضه 
ارفج عليه ماله شيردة ذل E e a‏ 

3 وما لمكن زوين حرَئْ4 ولأن النبي كله صلى جالساً لما جحش شقه 

الأيمن والظاهر أن من جحش شقه لا يعجز عن القيام بالكلية. 

فإن قدر على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند على حائط أو يعتمد 
على آحد جانبيه لزمه ذلك لأنه قادر على القيام من غير ضرر؛ فلزمه كها لو 
قدر بغير هذه الأشياء» وإن قدر على القيام إلا أنه يكون على هيئة الراكع 
كالأحدب لزمه ذلك؛ لأنه قيام مثله وإن قدر على القيام أو القعود في أثنائها 
انتقل إليها وأتمها. 

وأما إن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أوماً بالركوع أو 
السجود, أومأ بالركوع قائ) وبالسجود قاعدأء وهذا قول الشافعي أيضا 
وقال أبو حنيفة: يسقط القيام عنه."“ 

ويقسم المالكية ركن القيام إلي ركنين: القيام بتكبيرة الإحرام؛ والقيام 
اة الفاتحة قالوا: المراد بالقيام القيام اماد حا دري اليه 
الإحرام في الغرض للقادر على القيام جالساً أو منحنياً ولا قائ مستنداً لعمد 
وحيك لو ازيل ا 


(1) مغنى المحتاج (1/ )٠١١‏ وكفاية الأخيار .)١55(‏ 


() الشرح الكبير مع المغني (۲/ 515 / .)٤۷۷‏ 
() حاشية الدسوقي )77١/١(‏ والشرح الصغير .27١ 5 /١(‏ 


وقال الحنفية: إن القيام ركن ويسقط عن العاجز عنه حقيقة أو حكيا. 
والعجز الحكمي هو: کا لو حصل له به ألم شديد» أو خاف زيادة المرض 
بجرحه إذا قام» أو يسلس بوله» أو يبدو ربع عورته» أو يضعف عن القراءة 
أصلاً.أما لو قدر على بعض القراءة إذا قام فإنه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته. 
والباقي قاعداًء أو عن صوم رمضان - أي إنه لو صام رمضان صلى قاعدا 
وإن أفطر صلى قائ)ء يصوم ويصلى قاعدا فيتحتم عليه القعود في هذه المسائل 
لعجزه عن القيام حك)؛ إذ لو قام لزم فوت الطهارة أو الستر أو القراءة أو 
الصوم بلا خلاف. 20 

ورك القام ن ان و الصاوت دون الغ ؟ لكول يی 
لا : امن صلی قات َهُوَ فصل و مَنْ صلى قَاعدًا د لَه ضف اجر الْمَائِمِ وَمَنْ 
صل تاتا قله نضِفٌ اجر القاعد». 9 

الصلاة في السفينة: 

قد تقدم أن القيام ركن من أركان الصلاة إلا أن العلماء قد اختلفوا ني 
المصلٍ في السفينة هل يجوز له ترك القيام؟ 

فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والصاحبان من الحنفية إلي 
د عو ترك القيام فيها يا ولا بقدر عن القيام لغول الت در «فَإِنْ م 
تَسْتَطِعْ فقاعِدًا»." E Ca‏ وروی أن النسي وَل سئل عن 
الصلاة في السفينة قال: «صَل فيها قاتا إلا أن اف الْعَرَّقّ) 29 ولأن القيام 


(۱) البحر الرائق (۲/ )١7١‏ وابن عابدين (۲/ .)۹٦‏ 

(۲) رواه البخاري .)١١55(‏ 

() صحیح: : تقدم. 

كا رواة الجدان قلحي ا ا 64 
وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صفة صلاة النبي بيا (59) وقال: وحكم 


ركن في الصلاة فلا يسقط إلا بعذر ولم يوجد. 

وقال الإمام أبو حنيفة: إذا كانت ساك ة يجوز له أن يصلي قاعداً إن شاء 
وإن كانت موثقة ة إل الشط لا يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام. لأن 
دوران الرأس فيها غالب والغالب كالمتحقق فأقيم مقامه كالسفر أقيم مقام 
المشقة» والنوم مقام الحدث. إلا أن القيام أفضل؛ لأنه أبعد عن شبهة 
الخلاف؛ والخروج أفضل لأنه أمكن لقلبه.“ 

5 - قراءة الفانحة: 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة على مذهبين: فذهب 
ا لجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب )إلي أن قراءة الفاتحة ركن 
من أركان الصلاة حورن ea O‏ لقول النبي 
َه : لا صلا 6 لن م يقرأ اة الكِتَابٍ) '" وبقول النبي وَلك: «من صلى 
صَلاةٌ يرا فيها بام اران هي داح هي خدَاجٌ هي خڌاج د عير تام 0 

وبحديث أي سعيد الخدري فط : «أَمِرًْا أن قرا بقَاتحَةٍ الكِتَابٌ وما 


الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة» أن يصلي قائ) إن استطاع» وإلا صلى جالساً إيماءً 
بركوع وسجود. قلت: وخاصة: إذا خشي خروج الوقت. 

(۱) ابن عابدين )٠ ۱/۲ /5 56 /١(‏ ومعاني الآثار /٠١ /١(‏ 707) وحاشية الطحطاوي 
(0 69 ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي /١(‏ 505") وتحفة الفقهاء )١605/١(‏ 
وفتح الباري(١/584)‏ وعمدةالقاري(95/5١٠)والإفصاح(١/7؟5١/”15١)‏ 
والمغني (۲/ )٤۷۷‏ ومواهب الجليل (2177/17) والإنصاف .)7١١/75(‏ 

(۲) رواه البخاري (707) ومسلم .)۳۹٤(‏ 

(۳) رواه مسلم (596). 

)٤(‏ رواه أبو داود (۸۱۸) وأحمد (۳/ ۳/ 41//55) وابن حبان في صحيحه /٥(‏ 17) وقال 
الحافظ في الفتح (۲/ :)۲۸٤‏ إسناده قوي. وص ححه الألباني في صحيح أبي داود (۷۳۲). 


قالوا: فهذه الأثار كلها وغيرها تدل على ورب قرا ا 
في الصلا فان قوله ئ : «لا صَلاة لن يقر نْرَأْكَاتحَةَ الكِتَاب» .يدل 
على نفي الصحة وكذلك قوله يَكا: «فهي خداج ثلاثاً) .يدل على 
النقص والفساد فوجب أن تكون قراءة الفاتحة شرطاً لصحة البصلاة 
يعي و FEE‏ صلاته : «إذا استقبَلت الْقِبلَةَ فكي 


راب ام قران اقُرَأَبِ'َشِفْتَ شِكْتَ أووَبعَا شَاَء الله أَنْ 


O aE 
وهذا من أحسن الأدلة؛ لأن النبي ية لم يذكر له في هذا الحديث إلا‎ 
٠ الفرض.‎ 


وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد ني رواية إلي أن الصلاة تجزيء 
بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة» ولا تبطل صلاته إن كان عامداء وإن 
کا اغا ا مە وداه وجعل الحنفية قراءة الفاتحة من 
واجبات الصلاة لثبوتها بخبر الواحد الزائد على قوله تعالى « افوأ ما 
يسر من الْمْرءَانِ # والزيادة وإن كانت لا تجوز لكن يجب العمل ماومن 
أجل ذلك قالوا بوجوما. 

قالوا: ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام» فكذا في 
الصلاة. 


)01( رواه أبو داود )۸٥۹(‏ وأحمد في المسند (5/ 5٠‏ ”7) والشافعي في مسنده )۳٤ /١(‏ وابن 
حبان في صحيحه (0/ ۸۸) وحسنه الألباني في صحيح أب داود (077505). 

(۲) الشرح الصغير (۲۰۹/۱) والتمهيد (۲۰/ )١197‏ والتاج والإكليل )2018/١(‏ تفسير 
القرطبي )١١1/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي /٦۲ /١(‏ 7760) والمجموع (۳/ ۲۷۳) 
ا ااا وو ا و او لكاي 


7 .2)2/( 


وقالوا: إن قوله تعا ى داروأ يترون لان 4 يدل على أن الواجب أن 
يقرأ أي شىء تيسر من القرآن» لأن الأية وردت في القراءة في الصلاة يدلبل 
قوله تعالى ربك ينك ْدق نيال 4 إلى قوله: افوا ما يسن اران 
ول تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة ة في الليل» وذلك عموم عندنا في 
صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ. 

وأما حديث عبادة فقد حملوه على نفى الكمالء لا على نفى الحقيقة. 
ومعناه عندهم: الا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ولذلك قالوا: 
تصح الصلاة e‏ 

وأما حديث أبي هريرة ١فَهِيَ‏ خداج هي خداج. .( ا 
يدل لنا لأن (الخداج) الناقصة وهذا يدل على جوازها مع التقصان لأا لو 
لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانهاء إذ 
لا يجوز الوصف بالنقصان للشيء الباطل الذي لم يثبت منه شيء.""' 

قراءة الفانحة في كل ركعة: 

اختلف الفقهاء في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات 
الصلاة. 

فذهب الشافعي وأحمد ومالك في رواية إلي أن قراءة الفاتحة واجبة على 
الإمام والمنفرد في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق لحديث 
المبيء صلاته وفيه قول النبي وي 1 نم افْعَلُ ذلك ني صَلَاتِكَ كُلَهَا). 0 
رواية :م اضغ یك في کل رعو وقد علم فيها أن يقرأ بأ القرآن 
)١(‏ معاني الآثار (۱/ 857/ )٥۰۳‏ والبحر الرائق (۱/ ۳۱۲/ 717) والمبسوط )١9/١(‏ 

والطحطاوي )١10 /١(‏ وتبين الحقائق )٠٠۹ /١(‏ وأحكام القرآن للجصاص )١8/١(‏ 
وعمدة القاري (5/ .)١148‏ 


وبحديث أب قتادة خف أن النبي ككللة: کا ن قري الرَّكْعتَئنٍ 
لوين من الظَهر وَالْحَضر اة الاب وَسورَةٍوَيُسْعِمْنَا E POE‏ 
احا يقرا في الَكْعتينٍ الأخر رين بقَائحة الكتاب». 4 وقال النبي 

يله: «صَلُوا كا را 1 ون الب ا وبقول الله تعالى في 
الحديث القدسي: SIS‏ يني وَبَيْنَ عَبْدِي نطفان... 
الحديث». 

قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا 

(00 

ا 

وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة عليهم)ا: أعني الإمام والمنفرد إلا 
في ركعتين من الربعيات ومن المغرب غير معينين سواء كانتا الأوليين 
والأخريين» أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين. إلا أن الأفضل أن 
تكون القراءة في الأوليين» فأما ركعتي الفجر فتجب القراءة فيها. لقول 
الله تعا لى: ۾ ا وما يرنه # وبحديث عبد الله بن عبيد الله قال: «مَخَلت 
على بن عباس في شاب من ب ني اشم فلا عاب مِنا: سل بن عَبّاسِ 
أَكَانَ رسول الله يك يقرا في الظَهْرٍ وَالْعَضْر؟ فقال: ل لا ققِيلَ له: 
تَلَعَلَّهُ كا ن يَفْرَاً في فيي فقال: کشا هذه م من الول كان عَبْدًَا 
اموا َل ما ازيل به وما اَصّنَادُونَ الناس كيالا اث خِصَالٍ: 
1 رتا أَنْ نّسْبعَ الوصو وَأَنْ لا نأك الصَّدَقَة وَأَنْ لا نزي ا لجار على 


۳ الْمَرّس‎ 
.)55١(ملسم رواه‎ )١( 
.))١5١1١/( 


فر رواه ابو داود A)‏ 00 وص ححه الألباني 2 صحيح ابي داود .(V¥ ٤(‏ 


اير الع ا أله رليك فا قال: قال رسول الله :لا 
ِن ل يقرأ بام الْقرْآنِ) . وهذا لا يقتضي أكثر من مرة. 

قال الكاساني جله: وأما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيه| بفاتحة 
الكتاب ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت 
أجزأته صلاته» ولا يكون مسيئا إن كان عامداء ولا سهو عليه إن كان ساهياء 
كذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه حير بين قراءة الفاتحة والتسبيح 
والسكوت» وهذا جواب ظاهر الرواية وهو قول أبي يوسف ومحمد.”() 

وأما الإمام مالك فقال ابن خويز منداد: لم يختلف قول مالك أنه من 
نسيها - أي الفاتحة -في صلاة ركعة من صلاة ركعتين -مثل الفجر -أن 
صلاته تبطل ولا تجزئه» واختلف قوله فيمن تركها ناسياً في ركعة من صلاة 
رباعية أو ثلاثية فقال مرة: يعيد الصلاة» وقال مرة: يسجد سجدتي السهو 
وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك. وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة 
ويسجد للسهو بعد السلام. 

قال ابن عبد الر جنه : الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي 
بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدةً سهواً وهو اختيار ابن القاسم.( 

قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام: ٍ 

اتفق الفقهاء على أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يحمل عنه 
القراءة لإجماعهم على سقوط القرأة عنه بركوع الإمام. 


(۱) رواه آبو داود (۸۰۹) وأحمد (7101//1544/1) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(6؟/17). 

(۲) معاني الآثار (۱/ /771١‏ ۳۹۲) وابن عابدين )01١ /١(‏ وتحفة الفقهاء .)١79 /١(‏ 

(۳) التمهيد (۲۰/ ۱۹۲/ )۲٠۳‏ وتفسير القرطبي .)١١11//١(‏ 


وأما إذا أدركه قائ فهل يقرأ خلفه أو تكفيه قراءة الإمام؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 

فذهب الإمام الشافعي في الصحيح من مذهبه إلي وجوب قراءة الفاتحة 
خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. ٠‏ 

واستدل الشافعية على ذلك: بعموم قوله ميا «لأصَلاة لِنْ ل يقرا 
بقَاتحَةِ الكتاب».'" قالوا: فهذا عام يشمل الإمام والمأموم سواء كانت الصلاة 
سرية أم جهرية فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم تصح صلاته .وبحديث عبادة 
بن الصامت خؤنعك قال: كنا خَلْفَ رسول الله ياء في صلا القَجْر فَقَرَ j:‏ 
رسول | E‏ لَعَلَّكُمْ : نقرؤون حَلْفَّ 
إِمَاكُم؟ لان : نعم هذا يا رَسُولٌ الله قال: ا تفْعَلُوا إلا بمَايحَة اكاب فإنه لا 
صن يفأ" ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة 
كالإمام والمنفرد. . 7 

وبحديث أي هريرة لت أن النبي ڳلا قال: «من صلى صلا يقرا 
فيها بام اران هي خِدَاج. ...ثلاثا). فقيل لأبي هريرة: وإنانكون وراء 
الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك" 

وذهب الإمام مالك وأحمد: إلي أن الصلاة إذا كانت سرية قرأ خلف 
الإمام وإذا كانت جهرية لا يقر إلا أن الإمام أحمد قال: إن سمع في صلاة 
ا لجهر لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ. 


(۱) رواه البخاري (۷۲۳) ومسلم .)۳۹٤(‏ 

(۲( رواه أبو داود (۸۲۳) والترمذي مختصراً )۲٤۷(‏ وقال حسن صحيح والبيهقي في 
الكبرى (۲/ )١76‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)۷١١(‏ 

(۳) رواه مسلم (896). 0 


وح 2 عير 


والحج ةلهذا القول قول الله تعآلى: < ودا فرت الْرَن اس يمرأ 
وَأنصِمُوا 4 وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة لا يختلفون أن هذا 
الخطاب نزل في هذا المعني دون غيره. 

قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الأية في الصلاة. 

ومعلوم أن هذا يكون إلا في صلاة الجهر لأن السر لا يستمع إليه. 

قال ابن عبد البر: وني إجماع آهل العلم على أن قوله تعالى: ودا قرت 
لكان امعو له وتوا 4 لم يرد كل موضكع يسمع فيه القرآن» وإنما أراد 
الصلاة» أوضح الدلائل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيا جهر فيه ويشهد لهذا 
قول رسول الله عله : «وإذا د قرا قأنصتوا». 1 

وني حديث أبي هريرة #فنتك أن النبي ا اننصرف من صلاة فقال: 
«هل قر قرا موي أحَدٌ مِدكُمْ آنا فقال رل نعم يارت سول الله قال: : «إني 
اقول مالي أنَارّعٌ الْقَرْآنَ». قال: فَانْتَهَى الناس عن الْقَرَاءَة مع رسول لله ل 
فيا جَهَرَ فيه النبي لا بِالْقِرَاءَةٍ من الصَّلَوَاتِ حين سَمعُوا ذلك من رسول 
الله عد .090 

قال ابن قدامة: وأيضاً: فإنه إجماع» قال أحمد: ما سمعنا أحداً من آهل 
الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزيء صلاة من خلفه إذا لم 
يقرأء وقال هذا النبي ييه وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز 
وهذا الثوري في أهل العراق» وهذا الأوزاعي في أهل الشام» وهذا الليث في ` 
أهل مصرء ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامّه ولم يقرأ هو: صلاته باطلةء ولأنها 
قراءة لا تجب على المسبوق فلم تجب على غيره كالسورة. 


21 رواه مسلم ١٠ ٤(‏ 5) وانظر الاستذكار /١(‏ 5552/556). 
(۲) رواه أبو داود )۸٤۸(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (717). 


قال أبو داود. قيل للإمام أحمد له - فإنه - يعني المأموم قرأ بفاتحة 
الكتاب ثم سمع قراءة الإمام؟ قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام» وينصت 
للقراءة» وإنا قال ذلك تباعالقو ل الله تعالی: ودا رت لمرن اس يعوا 
وآنيثا 4 ولقول النبي كَكةِ: «وإذا ة قرا فأنصتوا». 

وقد نقل القرطبي عن مالك: أنه لا يقرأ في الجهرية بشىء من القرآن 
خلف الإمام» وأما في السرية فيقرأ بفاتحة الكتاب» فإن ترك قراءتها فقد أساء 
ولا شىء عا 

وذهب الإمام أبو حنيفة له : إلي أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا في 
السرية ولا في الجهرية ولا يسن له القراءة خلف الإمام بحال لقول الله تعالى: 
3 ودا فرت آلقرءان فَأسْسمِعوا لَه وَأنِصِتُوا 4 فهذه الأية تقتضي وجوب الاستاع 
والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها فإن قامت دلالة على جواز 
ترك الاستماع والإنصات في غيرها لم يبطل حكم دلالته في إيجابه ذلك فيهاء 
وكا دلت الآية على النهي عن القراءة خلف الإمام فيا يجهر به فهي دلالة 
على النهي فيا يخفي؛ لأنه أوجب الاستماع والإنصات,. عند قراءة القرآن ول 
يشترط فيه حال الجهر من اللإخفاء فإذا جهر فعلينا الاستاع والإنصات 
وإذا أخفي فعلينا الإنصات بحكم اللفظ لعلمنا به قارئاً للقرآن. 

وقالوا: إن النبي َيه قال: «من صلى خلف إمام» فإن قراءة الإمام قراءة 
له»'" وهو يشمل السرية والجهريةوقال النبي ك: «إن) جيل الإمَام ليأتم 


010( الاستذكار /١(‏ 5517/54715) والمغني (۲/ ۱۱۹/۱۱۷) والإفصاح )177/17/١(‏ 
وكشاف القناع(١/١55)وبدايةالمجتهد(١/9١5)‏ وتفسيرالقرطبي 
.)١ ١9/18/11‏ 

(") رواه ابن ماجه )66٠(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ )١164‏ وغيرهما وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (197). 


کے اي 
r‏ کے سے ل ع 2 


بهِ فإذا کر فَكَرّدوا وإذا قرا قأنصتوا». وبا روى أن النبي كَل 3: «ص اة الظهِرٍ 
أ و اضر فقا كُمْ را حلفي تن ناک۲ فقال رجز E‏ 
ہا إلا ا قال: «قد عَلِمْتُ أَنَّبَمْضَكُمْ حَاجَديهَا) “"' أي: نازعنيها وهذا 
يدل على إنكار القراءة في صلاة سرية ففي الجهرية أولى : 

ع عي ب مادا E I‏ 
فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم السقوط فتكون غير مشروعة." 

ه- الركوع: 

أجمعت الآمة على أن لى أن الركوع ركن من أركان الصلاة لقوله تعالى: ««يكايهًا 
اليرت امنأ كوا واس دوا 4 الأية: وللأحاديث الثابتة في ذلك منها حديث 
الملسىء صلاته فعن أبي هريرة خفث أن النبي وَلِة: «دخل المُسْجدَ دحل جل 
صل سم على البي 5ل َر رَد وقال: :ازجع قصل نك م فصل قر رَجَعَ مُصَلٍ 


ص 
ص صصص 4ے 


کا صلل ثم جاء e‏ ازج قصل تَِنَكَ لم صل تلاا 
فقال: واي بعك باحق ما خي ره فعَلَمْنِي) فقال: إذا قت إلى الصّلاة 
كي ّم رما ماسر مَعَكَ معَكَ من لقان د م ارگ حتى تَطْمَيِنَ راما نُمَارْفُعْ 
: حتى تعتدل قاتا لاجد حى تَطْمَين مئاع حدى كط لم 
وَافْعَل ذلك في صَلَاتِكَ كُلّهَاه.”" فدل هذا على أن الأفعال المساماة في اللحديث 
لا تسقط بحال» فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي لجهله بها. وقد نقل 
الإجماع على ذلك النووي وابن قدامة وابن ت تيمية وابن هبيرة وغيرهم كثير. '*أ 


(۱) رواه مسلم (/79). 

() أحكام القرآن للجصاص(٤/‏ ۲۱۸/ ۲۲۲) وتبين الحقائق )١7١/١(‏ وشرح فتح 
القدير (۱/ ۳۳۹) والإفصاح .)١77 /١(‏ 

( رواه البخاري )۷٦۰ /۷۲٤(‏ ومسلم (۳۹۷). 

() معاني الآثار (۱/ )۳٤۲‏ والبحر الرائق (70:4/1) وحاشية الدسوقي (۲۳۹/۱) 


إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام: 1 
ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة فقد آدرك الركعة» ومن لم يدرك 
ذلك فقد فاتته الركعة ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أي لا يعتد بها 
ويسجدها وذلك لقول النبي ككل: «إذا جِنْتِمْ إلى الصلاة وحن جود 
فَاسْجدُوا ولا تَعُذُومَا شيئا وَمَنْ َك ارك ققد رك الصّكاة». ٠‏ وني لفظ: 
ا د الرَكُوعَ فَقَدُ َ نَقَدْ أَدْوَكَ اك كْعَة). ١‏ ولأنه لم يَنَهُ من الأركان شىء إلا 
00 وهو يأتي به مع تكبيرة sS‏ وهذا 
إذا أدرك الإمام في طمانينة الركوع أو انتهى إلي قدر الإجزاء من الركوع قبل 


م 


أن يزول الإمام عن قدر الإجزاءء فهذا يعتد له بالركعة وگو فندر كا ا 
فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزئه. 

قال ابن قدامة: وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبأء فإن أتى بها بعد أن انتهى 
من الانحناء إل قدر الركوع أو ببعضها لم يجزئه؛ لأنه أتى بها من غير محلها إلا 
في النافلة» ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة ثم يأتي بتكبيرة أخرى 
للركوع في حال انحطاطه إليه» فالأولى ركن لا تسقط بحال» والثانية تكبيرة 
الركوع؛ والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هاهناء ويجزئه تكبيرة واحدة نقلها أبو 
داود وصالح وروي ذلك. عن الشافعي ومالك وأصحاب الرأي.”) 


والذخيرة (۲/ ۱۸۸) والمجموع /١(‏ 20 ومغني المحتاج )٠١١ /١(‏ ومجموع الفتاوى 
(۲۲/ والمغني (55/5) والإفصاح )۱١۷ /١(‏ وكشاف القناع .)۳۸١ /1١(‏ 
)١(‏ رواه أبو داود (897) وابن خزيمة في صحيحه (08/7) والحاكم في المستدرك 
)۳۳٣ /۱(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (۷۹۲). 
١؟)‏ ابن عابدين /١(‏ ۳۲۳) والطحطاوي /١(‏ 7596) والاستذكار )٦۳ /١(‏ ومواهب الجليل 
(0 875 ) والقوانين )5١ /١(‏ والمجموع /٤(‏ ۱۸۷) وكشاف القناع )5١ /١(‏ ومختصر 
اختلاف العلاء /١(‏ 04؟7) والتمهيد (۷/ 17/7). 


5- الاعتدال: 
١‏ اختلف العلماء ٤‏ وجوب الرفع من الركوع. وي وجوب الاعتدال عنه 


فقال أبو حنيفة: لا يجبان» ولو انحط من الركوع إلي السجود كره له 
ذلك وأجزأه. لأن الله تعالى لم يأمر به وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام فلا 
يجب غيره» ولأنه لو كان واجباً لتضمن ذكراً واجباً كالقيام الأول. 

لكن ذهب بعض فقهاء الحنفية إلي القول بوجوب الرفع من الركوع 
منهم المحقق ابن امام وتلميذه ابن أمير الحاج حتى قال: إنه الصواب 
لمواظبته على ذلك كله؛ وللأمر في حديث المسيء صلاته ولا ذكره قاضي خان 
من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهياً. 

قال ابن عابدين خل.: والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب 
تعديل الأركان» وأما القومة والجلسة وتعديلها فالمشهور في المذهب السنية 
وروي وجوبها وهو الموافق للآدلة وعليه الكمال ابن لهام ومن بعده من 
المتأخرين»وقال أبو يوسف بفرضية الكل واختاره في المجمع والعيني رواه 
الطحاوي عن أئمتنا الثلاثة»وقال في الفيض: إنه الحوط. 

وذهب الشافعي وأحمد ومالك في الصحيح عنه إلي أن الرفع من الركوع 
فرض فمن لم يرفع رأسه من الركوع لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم فيعتدل 
صلبه قائ|. ” 

قال ابن عبد البر .: هذا هو الصواب وعليه العلماء ولا أعلم أحداً 
تقدم إلي هذا القول غير أبي حنيفة والأحاديث في هذا الباب ترده.وذلك 


لقول النبى ية للمسىء صلاته: 24 ارف حتى تعتدل قَايَ))' ولآن النبى 


(۱) صحيح: تقدم. 


ا 


بلا داوم عليه لقول أي حميد في صفة صلاة النبي ل رر 
استوى حتى یمود کل قَقَارمَكَانَةُ).7" ولقوله كله: «صَلوا كما رای يتموني 
أصلى؟. وقال النبي: لا جى صَلاةلَايقِيمُالرّجْلُ فيا ص لبه في الركُوع 
وَالسَّحُود). 0( 
ثم أكثر المالكية على أن الاعتدال في الرفع من الركوع سنة وليس ركن 

من أركان الصلاة قالوا : فيسجد لتركه سهواًء وتبطل الصلاة بتركه عمداً لأنه 

سنة اشتهرت فرضيتها. 

قال الدسوقى : قال شيخنا - أبو الحسن العدوي -هذا هو الراجح كا 
يستفاد من كلام الحطاب. 

وحد الاعتدال عند المالكية: أن لا يكون منحنياً والكمال منه الاستقامة 
حتى يعود كل عضو إل محله وعلى هذا فلا يضر بقاؤه منحنياً يسيراً حال 
اعتداله واطمئنانه» لأن هذه الحيئة لا تخرجبه عن أن يكون قائ وصرح 
الشافعية والحنابلة بأنه لابد من الطمأنينة في الاعتدال.0) 


() رواه البخاري .)۷۹٤(‏ 

(؟) رواه الترمذي (3516) والنسائي (۲۷ ٠‏ وابن ماجه (۸۷۰) وابن حبان في صحيحه 
/٥(‏ ۲۱۷) والبيهقي في الكبرى (۸۸/۲) وقال: إسناده صحيح وقال الترمذي: حسن 
صحيح والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبي يا ومن بعدهم. . وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه .)۷٠١(‏ 

(م) ابن عابدين (۱/ 575) ومعاني الآثار(١/004/5:8)‏ والتمهید (۱۹/ )۸١۷‏ 
والاستذكار (۲/ )١14‏ وتفسير القرطبي (0/ 477) وحاشية العدوي )٠٠١ /١(‏ 
والتاج و الإكليل /١(‏ 5 07) والفواكه الدواني )٠ /١(‏ وحاشية الدسوقي (۱/ ٤۱‏ ۲) 
ومغني المحتاج /١(‏ ١٠٠).والمجموع‏ (۳/ 7”37) والمغني (۲/ 08) ومطالب أولي النهي 
0 مسن ی 079/770 والاسضباع ا ا وک الم 
.)41/٤(‏ 


/ا- السحود: 

اتفق الفقهاء على أن من أركان الصلاة السحود ا 
مسجد 4 ولحديث المسىء صلاته المتقدم وفيه: ان جد حَشَى 
ا والخلاف فيه كا لخلاف في طانينة الركوع. 

عراف ا جر سي ا در رك عر رلوم 

لاوا ار ل «أمزت أن 
جد عل سَبْعَة عة أغظم : الحيهة وَأَشَارَ يدو على نفو وَالَْدَيْن ن» وَالرَّجْلَيْنِ 
وَأَطْرَانٍ الْقَدَمَئْنْ O‏ 

ثم اختلفوا في الفرض في ذلك فقال أبو حنيفة: الفرض من ذلك جبهته أو 
أنفه غير عين» حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه» غير أنه لو وضع 
ا وجدها جازمن را وار وضع ا ت ووز مع الكراهه. 

وقال الإمام الشافعي بوجوب الجبهة (قولا واحدا) فلو اقتصر عليها 
جاز» ويكفي بعضها والأنف مستحب فلو تركه جاز» ولو اقتصر عليه وترك 
الجبهة لم يجز» وله في باقي الأعضاء قولان الصحيح الوجوب كما سيأتي فلو 
أخل بعضو منها لم تصح صلاته. 

واختلفت الرواءة عن مالك فروى عنه ابن الا أن ر ی ی 
بالجبهة فأما الأنف إن أخل به أعاد في الوقت استحباباً وم يعد بعد خبروج 
الوقت» فأما إن أخل بالجبهة مع القدرة ة واقتصر على الأنف. أعاد أبداًء وقال 
ابن حبيب (من أصحابه) الفرض يتعلق بهم معأ وروى أشهب عنه 
كمذهب أبي حنيفة» وعن الإمام أحمد روايتان أحدهما: تعلق الفرض بالجبهة 
خاصة وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي كما مر فلو ترك السجود 


(١)البخاري‏ (1/7) ومسلم (590) من حديث ابن عباس. 


عله ال لسار لجيه والثانية: تعلقه بهم (الجبهة والأنف) وهي 
المشهورة لما روى عن ابن عباس أن النبي كك قال: مرت أن أَسْجُدَ مَل 
سَبْعَة أغظم. ابه - وسار بدو على أَنْفِ وَالْيَدَ يَدَيْنِ -. وَالرّجْلَْنِ وَأَطْرَافٍ 
الْقَدَمَيْن). وإشارة على أنفه تدل على أنه أراده . وقولة يكلو «لاصلاة لمن لا 
بصب أَْفهُ من الْأَرْضٍ ما يْصِيبُ ا يرن» ٠.‏ 

واحتج القائلون بوجوب الجحبهة أنه لو سجد على أنفه وحده لا يجزئه 
بإجماع الصحابة فقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزيء السجود 
على الأنف وحدهفقال: لا أعلم أحداً سبقه -أي أبوحنيفة - إلي هذا القول 
ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحدء لأن النبى ىي لما ذكر الجبهة 
أغتار إلى انقمه والعظيو الو اعد غوف الس دعل عة روا فول عاف 
الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله فلا يصح" 

السجود على باقى الأعضاء: 

ذهب الإمام الشافعي ني أصح قوليه والإمام أحمد على أن السجود على 
باقي الأعضاء واجب للحديث ابن عباس المتقدم .وروى ابن عمر عن النبي 
له : إن الین َسُْدَانِ ىا يد جد الْوَجْهُ فإذا وَضَعَ أحدكم وَجْهَهُ لضع 
يَدَيْهِ وإذا رفع رتغ" 


.)١157( وصححه الألباني في صفة صلاة النبيككلة‎ )74/ /١( رواه الدار القطني‎ )١( 

(۲) معاني الآثار /١(‏ 0755 والهداية شرح البداية )0٠ /١(‏ وتبين المبقائق )١١17//١(‏ وابن 
عابدين (1/ )٤۹۹‏ والذخيرة (۲/ )١40‏ وتفسير القرطبي (7"57/1) والإشراف 
(۱/ ۸۳) والشرح الصغير )۲٠۹ /١(‏ ومغني المحتاج )١119/١(‏ والمجموع (۳/ )١۸١‏ 
وشرح مسلم )١187/5(‏ وفتح الباري (57/7”) والمغني (۲/ /٦۷‏ 1۹) والإفصاح 
)١19/1(‏ وكشاف القناع (۱/ )70٠‏ ومنار السبيل .)٠١7/1(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۸۹۲) والنسائى )١٠١97(‏ وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ ۳۲۰) وصححه 
الألباني في صحيح أب داود (۷۹۱). 


قال ابن قدامة جل : وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه» فإن أخحل 
بالسجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته» وإن عجز عن السجود 
على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتهاء وقرب العضو المريض من 
الأرض غاية ما يمكنه» ولم يجب عليه أن يرفع إليه شيئء ولأن السجود هو 
الهبوط» ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه» وإن سقط السجود على الجبهة 
لعارض أو غيره سقط عنه السجود على غيره» لأنه الأصل غيره تبع له فنإذا 
سقط الأصل سقط التبع» ولهذا قال أحمد في المريض يرفع إلي جبهته شيئاً 
يسجد عليه: أنه يجزئه. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ف في القول الآخر وأحمد ني رواية: لا 
يجب السجود على باقي الأعضاء» والسجود على الجبهة: لقول النبي كَله: 
«سَجَدَ وَجُهي». وهذا يدل على أن السجود على الوجه ولأن الساجد على 
اليج منص بالك دورق E‏ معني مادا و الاير 
بالسجود ينصرف إلي ما يسمى به ساجداً دون غيره وذكر الأمدي هذا رواية 
سا ' قال القاضي في اللجامع : هو ظاهر كلام أحد فإنه قد نص في المريض 
يرفع شيئًا جحي ادي وي اجر Sa‏ 

وقالوا: إن حديث ابن عباس : ١‏ مرت أنْ ن جد لى سَبْعَةٍ بع صَبْعَةٍأَغظُم). 
محمول على السنية بدليل آخر الحديث وهو قوله: «وَلَا أَكْفِت الشَعْرً). فإنهم 
نصوا عل عدم البطلان بكفته وهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب» ولا 
يقال: إذا لا يجب السجود على الجبهة فإنها من جملة السبعة نقول: السجود 
أخذت فرضيته من قوله تعالى: 9أَركعوأ واج دوا #وحقيقة السجود وضع 
ارق 


)١(‏ المصادر السابقة. 


- الحلوس بين السحدتين: 

اختلف الفقهاء في الجلوس بين السجدتين هل هو ركن من أركان 
الصلاة أو سنة؟ فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن ادوس بين 
السجدتين ركن من أركان الصلاة» لقوله بَا للمسيء صلاته: (ڈ ثُمٌ ازمغ 
- حتى تَعْتَدِلَ جَالِسَا) . وفي رواية: ١حتى‏ تَطْمَئنَّجَالِسا وَافْعَلُ ذلك في صَلاتِكَ 
5 . رواه الشيخان. وني الصحيحين: «كان رسول الله كا إذا سبد فَرَفْعَ 
َأَسَهُ ل جذ ل جد حتى يَسْتَويّ جَالِسًا) . ولأنه رفع واجب فكان الاعتدال عنه 
واجبأء كالرفع من السجدة الأخيرة. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلي أن الجلوس بين السجدتين ليس بواجب بل 
هو سنة بل يكفي عند أبي حنيفة أن يرفع رأسه مشل حد السيف لأن هذه 
جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة. 

والمعتمد عند المالكية صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال 
الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل.'" 

4- الجلوس للتشهد الأخير: 

اتفق الفقهاء على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة. 

: ثم اختلفوا في مقدارهاء فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد الجلوس بقدر 
التشهد فرض: فلو انصرف قبل أن بلس هذا القدر فسدت صلاته. 

والتحقيق من مذهب الإمام مالك جل : أن الجلوس بمقدار | يقاع 
معو امي يجري 


(1) الشرح الكبير ١ /١(‏ والخلاضة الفقهية (1//) والشرح الصغير (۹/۱. ۰( 
والفواكه الدواني /١(‏ 187) والقوانين الفقهية )55/١(‏ ومواهب الجلينل /١(‏ 0177) 
وكفاية الأخيار (؟١15)‏ والحاوي الكبير (۲/ )٠١١‏ والمغني (۲/ )۷١‏ والإفصاح 
(۱/ ۱۷۱) ومنار السبيل .)١٠١7 /١(‏ 


السجود واعتدل جالساً وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب» وفاتته 
السنة» ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان آنياً بالفرض والسنة» ولو جلس 
وتشهد ثم استقل قائ وسلم كان أتياً بالسنة تاركاً للفرض فتبطل صلاته 
بالاتفاق. ° 

قال ابن عبد البر في التمهيد: والجلوس بين السجدتين فرض لا خلاف 
فيه» وكذلك الجلسة الأخيرة عند جمهور العلماء فرض أيضاء وما أعلم أحداً 
خالف فيها إلا بعض البصزيين بحديث ضعيف انفرد به من لا حجة في نقله 
فكيف بانفرداه. "ا 

0 التشهد الأخير:‎ - ٠ 

اختلف الفقهاء في التشهد الأخير هل هو فرض أو واجب أو سنة ؟ 
فذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنهإلي أنه سنة وقال أبو حنيفة:هو 
واجب وليس بفرضء لأن النبي بام يعلمه للأعرابي فدل على أنه غير 
فرض» ولقول النبي وَكدٌ:«إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن 
يتشهد فقد تمت صلاته». ”" قال الكاساني: ولنا قول النبي كَل للأعرابي:(إذا 
رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك» أثبت 
قام الصلاة عند مجرد القعدة ولو كان التشهد فرضاً لما ثبت اتام بدونه دَلّ 


(۱)معاني الآثار )7777/١(‏ وشرح معاني الآثار )54٠ /١(‏ ومختصر القدوري (۲۷) وبلغة 
السالك )۲٠١/۲٠١ /١(‏ والمجموع (7/ 575) وكفاية الأخيار )٠١١(‏ والمغني 
(۲/ ۹۳) والإفصاح (۱/ ۱۷۲/ ۲۷۳) ومنار السبيل .)٠٠١ /١(‏ 

(۲)التمهید (۱۰/ ۱۹۰). 

(۳)رواه أبو داود (/511) والترمذي )٤۰۸(‏ والدار قطني (۱/ ۳۷۹) والبيهقى في الكبرى 
(14/7) وقند ضعفه الدار قطني والبيهقي وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
٠ .(o۲)‏ ' 


کا ا ! 1 احم 
كع الفقه الميسرعلى المذاهب الأربعة زم 


أنه ليس بفرض لكنه واجب بمواظبة النبي يلا ومواظبته دليل الوجوب في 
قام دليل عدم فرضيته وقد قام هَهُنَا وهو ما ذكرنا فكان واجباً لا فرضاً والله 
أعلم. 4 

وذهب الإمام الشافعي وأحمد(ني المشهور عنه) إلي أن التشهد الأخير 
فرض من فروض الصلاة ة لأ تصح الصلاة ة إلا به. لحديث ابن مسعود خيعك 
قال NE‏ الل الدلام كل جد يال 
لسلام عل مکیل فقا ابي لا تَقُونُوا السام على الله فإن الله هو 
السام وَلَكِنْ د قولوا: . التَحِبّاتٌ لله .© 

قالوا: وهذا أمرء والأمر يق يقتضي الوجوب» ويدل على أنه فرض 
بعد أن ل كن متروضا وعديت الأعران فل أنه كاز فيل أن 
يفرض التشهد» ويحتمل أنه ترك تعليمه لأنه لم يره أساء في تركه» 
ويحتمل أنه لم يذكره له لأنه كان معلوماً عنده» ولهذا لم يذكر له النية» 
وقد أجمعنا على وجويهاء ولم يذكر القعود للتشهد» وقد وافق أبو 
حنيفة على وجوبه ولم يذكر السلام وقد وافق مالك والجمهور على 
وجوبه. 

وأقل التشهد عند الشافعية: «التحيات لله سلام عليك أها النبي ورحمة 
و علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
نحمداً عبذه ورسوله). ٠‏ كذا قال الرافعي» وقال النووي: لا يشترظ لف ظ: 
(أشهد). ٠‏ بل يكفي: . وأن محمداً عبده ورسوله). 


.)١١۳/١( البدائع‎ )١( 
وهو في البخاري 0 بدون لفظ:‎ (0۰ /١( رواه النسائي 00 9والدار قطني‎ )۲( : 
.)7١9( «قبل أن يفرض علينا» وصححه الألباني في الإرواء‎ 


وهو أقله عند الحنابلة أيضاً بدون لفظ: «وبركاته». مع التخير بين: 


۶ ن 85 4 #2 00 
«وآن محمدا رسول الله». و: «آن محمدا عبده ورسوله». لاتفاق الروايات على 


00 
صيغ التشهد: 

ا کر و واا ویر ی 
ا : ا ا ن ا 
e‏ 
وهو 1 0 «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيهبا 
النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 7 

ووجه تقديم حديث ابن مسعود على غيره عندهم أنه متفق ق عليه 
قال الترمذي: حديث ابن مسعود قد روي من غير وجه» وهو أصح 
حديث روى تمن النبي م في التشهد. وقد رواه عن النبي 5 ابن عمر 
وجابر وأبو موسى وعائشة» وعليه أكثر أهل العلم فتعين الأخذبه 
وتقديمه. 


(7) معاني الآثار )2١١ /١(‏ والاختيار /١(‏ 04) والطحطاوي /١(‏ 1۸) وحاشية الدسوقى 
(7/1؟) وبداية المجتهد /١(‏ 185) والقوانين الفقهية )٤۷ /١(‏ والشرح الصغير 
)5١1/١(‏ وتفسير القرطبي )١77/١(‏ والمجموع (۳/ 7/578 577) وكفاية الأخيار 
(16) ومغني المحتاج (1/ 177) والمغني (۲/ “91) والإنصاف )١١١/۲(‏ والإفصاح 
(۱۷۳/۱) وكشاف القناع /١(‏ ۱۸۸) ومطالب أولي النهي )٤۹۹/١(‏ ومنار السبيل 
.)٠١4/1(‏ 

(۲ ") رواه البخارق (۷۹۷) ومسلم (۲ ۰( 


واختار الإمام مالك تشهد عمر بن الخطاب افك : «التحيات لله 
الزكيات لله؛ الطيبات الصلوات لله السلام عليك أها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله).( 

ووجه تقديمه عنده أن عمر تقاله على المنبر بمحضر الصحابة وغيرهم 
فلم ینکر عليه فكان إجاعا. 

واختار الإمام الشافعي تشهد ابن عباس: «التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلام علينا 
وعلى عباد الله الصا حين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
اللّه) .27 

ووجه تقديمه عنده لزيادة لفظة المباركات فيه» وهى موافقة لقول الله 
تعال: ملا اشک دمن عند أله رة َة € نیزر :© 

الصلاة على النبي بيا بعد التشهد الأخير: 

أجمع العلماء على مشروعية الصلاة على النبي بيا في التشهد وإنم| 
اختلفوا في الوجوب والاستحباب. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ )7١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ )١545‏ موقوفاً على عمر بإسناد 


(۲) رواه مسلم .)5١5(‏ 

(م) البحر الرائق (۱/ 55/757 ”) والمبنسوط (١//ا؟)‏ وتبين الحقائق(١/١7١)‏ 
والدسوقى )750١/١(‏ والاستذكار /١(‏ 586) والنذخيرة )۲٠١/۲(‏ وبداية المجتهد 
۸/۷( والمجموع (/418/5417) وشرح مسلم )٠١5/5(‏ ومغني المحتاج 
(1/ 174) والروضة /١(‏ *61؟) والمغني (۲/ ۸۸) والإنصاف (۲/ ۷۷) وكشاف القناع 
(//3"01) والإفصاح (۱/ )١7/5‏ ومنار السبيل .©6٠١6 /۱٤/۱(‏ 


فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلي أن الصلاة على النبي ييا 
بعد التشهد سنة وحجتهم في ذلك حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن 
خيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فقال: «إن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وقال: 
إن رسول الله 55 أخذ بيدي كا أخذت بيدك فعلمني التشهد فقال: «قل: 1 
وبع سوه معو اد م 


0 0 07 6 رو 31 0 


السَّلامُ علي وَعَلَ باد لله الصَاخِينَ أَْهدُ أن لاإ الالنه وَأَشْهَدُ أن خمد 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ قال: فإذا تَضَّيْتَ هذا أو قال: فإذا فَعَلْتَ هذا فَقَدْ قَضَيْتَ 
صَلاتَكَ إن شئتَ أن تقوم فَُّ». ولأن الصلاة على النبي لو كانت واجبة لبين 
ذلك وذكره. 

وقال النبي 5 «إذا تشهد أحدكم فَلْيسْتَعِذ بالله من أَرْيَع'.”" ' فهذا أمر 
بالإستعاذة عقيب التشهد من غير فصل . 

وروی فضالة بن عبيد أن رسول الله بء سمع رجلا يدعو في صلاته ل 
يحمد الله كك ولم يصل على النبي يا فقال النبي بلا: ا a E‏ 
فقال له أو لغيره: : إذا صلى احدكم تبحمد وب جل وعَرَوَالاءِ عليه 
يُصَل على النبي كله نه 20 عو بعد جا شَاءَ).' '' ففي هذا الحديث لم يأمر النبي 
له امصل إذ م يصل عل انب كك في صلاتهبالإصادة دل على أن ذلك 
ليس بفرض» ولو ترك فرضاً لأمره بالإعادة كما أمر ا 
وسجوده بالإعادة, وقال له: : «اجع قصل فَإِنْكَ ل تصّل). وشا لدو كانت 
الصلاة ة عليه ل فرضاً للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه علمهم 
التشهد وقال: ١ن‏ حبر بعد مِنَ الذّعَاءِ ما شَاء2. ولم يذكر الصلاة عليه. 


0010( رواه مسلم (/08). 
(0) رواه أبو داود )١5/851(‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ وصححه الألباني. 


وذهب الإمام الشافمي وأحد في لمشهور عنه وبعض الالكيةإلي وجوب 
الصلاة على النبي يك في التشهد الأخير فمن تركها بطلت صلاته لحديث 
كعب بن عجرة خإنعك. أنه قال: : إن النبي يك خ رج علينا فقلنا: :يارسول الله قد 
علمنا كيف نسلم عليك؟ قال: قو لوا : اللهم صل على محمد وَعَلى آل آل محمد 
کا ست ل يام كيد الهم ارد عل تخ لالع 
كما با ركت على آل إبراهيم إِنَّكَ يد يجيد . 0 متفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر تة : استدل بهذا الحديث على إيجاب الصلاة على 
النبي يلي في كل صلاة لما وقع في هذا الحديث من الزيادة في بعض الطرق عن 
أبي مسعود وهو ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة 
والحاكم.. رافظ : َكيف صل عَلَيِكَ ذا تحن صَلْيْنَا عَلَئِكَ ف صَلَاتِنَاا. 9 
قال الدار قطني: إسناده حسن متصل وقال البيهقي: إسناده حسن 
صحيح. .وقد احتج بهذه الزيادة جماعة من الشافعية كابن خزيمة ة والبيهقي 
لإيجاب الصلاة ة على النبي يك بعد التشهد وقبل السلام» وتعقب بأنه لا دلالة 
فيه على ذلك» بل إن| يفيد إيجاب الإتيان هذه الألفاظ على من صلى على النبي 
يل في التشهد» وعلى تقدير أنه يدل على إيجاب أصل الصلاة فلا يدل على هذا 
لمحل المخصوص» ولكن قرب البيهقي ذلك كما تقدم أن الآية لا نزلت وكان 
النبي لا قد علمهم كيفية السلام عليه في التشهد والتشهد داخل الصلاة 
مركا لد اله فدل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه 
في التشهد بعد الفراغ من التشهد الذي تقدم تعليمه هم ثم قال: وانتصر جماعة 
للشافعي فذكروا أدلة نقلية ونظرية فنقلوا الوجوب عن جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وأصح ما ورد ني ذلك عن الصحابة والتابعين ما 
(١)رواه‏ البخاري (0495) ومسلم .)5٠5(‏ 
(۲) رواه البخاري (04945) ومسلم .)5٠5(‏ 


a a‏ اسهد الرَجُلُ ته يْصَلٌّ 
التي َم يذ لع عو لْتَفْسِهِ) لاسي OT‏ 
ذكر أن ابي يك علمهم التشهد في الصلاة وأنه قال: : م تحير منَ الدعاءِ ا 
شَاءً). فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه 
اطلع على زيادة ٠‏ ذلك بين التشهد والدعاء وأخرج العمري عن ابن عمر بسند 
جيد قال: «لَا تَكُونُ صَلَاة إلا, قراو تسه وَضصَلَاةٍ عَإمَ». وأخرج البيهقي 
ف «الخلافيات) بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار الشابعين ققال: )2 مَنْ 1 


3 ے0 2 )00 


صل عَلَ التي لا فى التشهد فليعد صلاتة». 

وقال ابن قدامة: ولأن الصلاة عبادة شر ط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة 
فشر ط ذكر النبي ب کال ذان " 

صفة الصلاة على النبي ي4 

اختلف العلماء في كيفية الصلاة على النبي كَل ثم في قدر ما يجزيء منها 

فاختار الشافعي وأحمد (في إحدى روايته): «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»." إلا . 
أن النطق الذي اختاره الشافعي ليس فيه: «وعلى آل إبراهيم». إلي ذكر البركة. 


() فتح الباري .)17١ /151/1١(‏ 
() المغني (۲/ )٩١‏ وآحكام القرآن للجصاص(0/ )١17‏ والاختيار(1/ 04) وأحكام 
القرآن لابن العربي (۳/ )٦۲۳‏ والتمهيد(5١/١941١/95١)وتفسير‏ القرطبي 
)٠١ /٠١(‏ ومغني المحتاج )١77/١1(‏ وشرح مسلم )١1١١/1١7/5(‏ والإنصاف 
(۲/ #9 االافصاح )۱۷١ /۱۷٤/۱(‏ وكشاف القناع )۳۸۸/۱١(‏ ومنار 


.)٠١ 5 /١( السبيل‎ 


)۳( رواه البخاري (۳۱۹۰) ومسلم .)5٠5(‏ 


والرواية الأخرى عن أحمد: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كم| 
باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد».''' وهي التي اختارها الخرقي. 

وأما مذهب أب حنيفة في اختياره من ذلك فلم يوجد إلا ما ذكره محمد 
بن الحسن في كتاب الحج له فقال: هو أن يقول: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم (في 
العالمين) إنك حميد مجيد) .7" 

وقال محمد بن الحسن: حدثنا مالك بن أنس بنحو ذلك. 

وقال مالك: العمل عندنا على ذلك. 

وأما الأخرى فأقل ما جزيء عند الشافعي من ذلك أن يقول: «اللهم 
صل على محمد). وما زاد عليه فهو سنة واختلف أصحاب الشافعى في: 
«الآل». فلهم فيه وجهان أحدهما: أنه لا تجب الصلاة عليهم» وعليه أكثر 
أصحابه» والوجه الثاني وهو شاذ كما يقول النووي: أنه تجب الصلاة 
ا أحمد أن الواجب الصلاة على النبي بيا حسب» كمذهب 
الشافعي. 

وقال أبو حامد (من أصحاب أحمد): قدر الإجزاء أنه تجب الصلاة 
عليه ية وعلى آله وعلى آل إبراهيم» والبركة على محمد وعلى آل محمد وآل 
إبراهيم لأجل الحديث الذي أخذ به أحمد. 


(۱) رواه ابن ماجه )٩۹۰ ٤(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۷۳۷). 
(۲) رواه البخاري (۳۱۹۰) ومسلم .)5٠5(‏ 


وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة بكل واحد من هذه الصفات 
الغابتة .“ 
ظ ١-السلام:‏ 

لا خلاف بين الفقهاء على أن الإتيان بالسلام مشروع لقول النبي 5لا 
«مفتاح الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ وَتحْرِيمُهَا التَْبينُ وَكَليلها النَسْلِيمٌُ». ولأن النبي 
يك كان يسلم من صلاته إلا أنهم قد اختلفوا هل السلام فرض أم سنة؟ 

الب ال ا 
للحديث المتقدم وفيه: : ليها التَسْلِيمُ». : فخص التسليم بكونه محللا فدل 
على أن التحليل بالتسليم على التعين فلا يتحلل بدونه» ولآن الصلاة ةعبادة لما 
حليل ونحريم فيكون التحليل فيها ركنا قياساً على الطواف في احج . 

وقول النبي ي «صَلُوا ىا رََبنْمُونٍ أصلى». وثبت عنه أنه عليه 
السلام: ا بالتسليم» '' ويد ذلك ولايخل به. 

وقال أبو حنيفة طلم له : لا يتعين السلام للخروج من الصلاةء بل إذا 
خرج با ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك جازهء إلا أن السلام 
مسنون» وليس بواجب ولأن النبي ية لم يعلمه المسيء في صلاته» ولو وجب 
لأمر به لآنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولآن إحدى التسلمتين 
غير واجبة» فكذلك الأخرى. ) 


)١(‏ البحر الرائق (۱/ )۳٤١‏ وتبين الحقائق )١177” /١(‏ وابن عابدين )017/١(‏ والشرح 
الكبير )50١ /1١(‏ ومنح الجليل )٠٠١ /١(‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ 715) والمجموع 
(/478/*١7؛)‏ والروضة )۲٠١ /١(‏ ومغلي المحتاج )175/١(‏ والمغني 
(0 95 9 الإفصاح (۱/ )۱۷٦/۱۷١‏ وكشاف القناع )۳١۸/١(‏ وشرح مسلم 
١١١ /5(‏ ) ومنار السبيل .)١٠١ 5 /١(‏ 

(5) رواه مسلم .)٤۹۸(‏ 


ولا روى عن النبي با أنه قال لابن مسعود افك حين علمه التشهد: 
ّا ُلك َا أو قَصيْتَ ذا يت صَكادكَه إن فت مُت أن قوم ق 
وَإِنْ شِغْتَ أَنْ َع افع“ 

قال الكاساني: والاستدلال به من وجهين: أحدهما: اقا اما 
عليه عند هذا الفعل أو القول و «ما". للعموم؛ فيها لا يعلم فيقضي أن يكون 
قاضياً جنيع ما عليه. ولو كان التسليم فرضاً لم يكن قاضياً جميع ماعليه 
بدونه؛ لأن التسليم يبقى عليه. 

والثاني: أنه خيره بين القيام والقعود من غير شرط لفظ التسليم ولو 
كان فرضاً ما خيره» ولأن ركن الصلاة مما تأدى به الصلاة والسلام خروج 
عن الصلاة وترك هاء لأنه كلام وخطاب لغيره فكان منافيا للصلاة فكيف 
يكون ركنا ا 

السلام هل تجزئه فيه تسليمة واحدة آم اثنان؟ 

قال ابن المنذر خله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن صلاة 
مَنْ اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ا 


)١(‏ سبق تخريجه وقال الحافظ ابن حجر في الدراية :)٠١١ /١(‏ اتفق الحفاظ على أن هذه 
الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود منهم ابن حبان والدار قطني والبيهقي والخطيب 
وأوضحوا الحجة في ذلك. 

(۲( معاني الآثار (۲/ )١١/٠١‏ وشرح معاني الآثار )55١ /١(‏ والذخيرة(19/5١)‏ 
وحاشية الدسوقي )۲٤١ /١(‏ وبداية المجتهد (۱/ )۱۸٤‏ وشرح مسلم )۱۹۳/٤(‏ 
ومغني المحتاج /١(‏ ۱۷۷) والمغني (۲/ )٠٠١ /٠٠٤١‏ والإفصاح (١/15١//ا/ا١)‏ 
وكشاف القناع )۳١١ /١(‏ ومنار السبيل .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) رواه الترمذي )١97(‏ وابن ماجه (۹۸/ ۹۱۹/ )۹۲١‏ وابنن خزيمة في صحيحه 
)۳٣۰ /۱(‏ وابن حبان في صحيحه (0/ )۳۳٣‏ وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه 
(17/:9/ ٠هل/ا/‏ ١اه7).‏ 


وقال النووي له نه :أجع العلماء الذين يعتند يسم على أنه لا يجيب إلا 
تسليمة واحدة فإن اقتصر عليها استحب له أن يسلم تلقاء وجهه.'" 
لان عائشة وسلمة ابن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن التبي 286: «كَانّ 
يُسَلَُمُ في الصَّلَاةِ تَسْلِيمَة تَسَْلِيمَةَ وَاحَدَةٌ تَلْقَاءَ ءَ وَجْهِد) ديام ل جر 
الأو ربت بارا انا و رايت التي يله 
َسَلَمُ تی يُرَى بيا دو عَنْ ينه وَيَسَارِو). (" 

لكن حكى القاضي من الحنابلة رواية أخرى عن الإمام أحمد أن 
التسليمة الثانية واجبة»:وقال: هي أصح. 

قال ابن قدامة: والصحيح الأول وليس نص أحمد بصريح بوجوب 
التسلمتين إنا قال التسليمتان أصح عن رسول الله بي وحديث ابن مسعود 
وغيره أذهب إليه» ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب دون 
الإيجاب كا ذهب إلى ذلك غيره» وقد دل عليه قوله في.رواية مهنا: أعجب إل 
التسليمتان» ولان عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووه أن 
النبي كَكةّ: «(کان ن يلم تسْلِيمَة وَاحِدَةًا . وكان المهاجرون يسلمون تسليمة 
واحدة ففيهم| ذكرنا جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة شتفي أن يكون 
الشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحد وقد دل على صحة هذا 
الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه» وفعل النبي كَكِةٍ حمل على 
المشروعية والسنة فإن أكثر أفعال النبى في الصلاة مسنونة غير واجبة فلا 
يمتنع حمل فعله هذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليهاء والله أعلم. 
ولأن التسليمة الواحدة يخرج بها من الصلاة فلم يجب عليه شيء آخر فيهاء 


.)87/6( شرح مسلم‎ )١( 
)٥۸۱( وغيرهما ورواه مسلم باختصار‎ )4١5( رواه أبو داود (445) وابن ماجه‎ )۲( 


وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۸۷۷۸). 


ولأن هذه صلاة» فتجزئه فيها تسليمة واحدة» ولأن هذه واحدة كصلاة 
ا حنازة والنافلة. وأما قوله في حديث جابر: دإ يفي أحَدَكُمْ) 7 


في إصابة السنة بدليل أنه قال: ١أَنْ‏ يَضَعَ يه عل فخل نَخِذِه ثم يُسَلَُمُ عل أخيه حيه 
عل يميند» وَشَْاله). 


ھب سر ما ص رصا 


وكل هذا غير واجب» وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة. 

أما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يمخرج منها 
بتسليمة واحدة قال القاضى: هذا رواية واحدة» نص عليه أحمد في صلاة 
الجنازة وسجود التلاوة ولأن أصحاب النبي بي | يسلموا في صلاة الجنازة 
إلا تسليمة واحدة والله أعلم.'" 

7- الطمأنينة: 

اختلف الفقهاء في حكم الطمابنة فقي الصلاة فذهب الشافعية والحنابلة 
وأبو يوسف من الحنفية إلي أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لحديث 
المسيء في صلاته وهو أن النبي يك دخل مجك دل جل صل َل 
على النبي يكرد وقال: ازجع فصل نك تْصَلٌ» َرَجَعَ صل كما صلى؛ 
نم جاء ف م على النبي يلي فقال: اج كلك صل نا قال 
وَالِي بعك باحق ما خسن ن عبر فعَلَّمِْيه فقال: إذا قَمْتَ إلى الصلاة كي 
م اهرما د ر مَعَكٌ من الان نّم ا زگ حتی تَطْمَيْنَواكِمًا ثم ازع حتی 
تعتدل تاتا د ا م جذ حتى تَطْمَئنََاجِدًا نّم ازْمَعْ حتى َطْمَيْنَّجَاِسَا 
وَافْعَلَ ذلك في صَلَاتِكَ كُلَهَا). 


)010( المغني ١١ /٠١۸/۲(‏ )والإجماع لابن المنذر )٠١(‏ والإفصاح /١(‏ ۷ ومواهب 
الجليل /١(‏ )وعون المعبود (۳/ )۲٠۹‏ وحاشية الدسوقي )١551١/١(‏ ومغني 
المحتاج /١(‏ ۱۷۷) وكشاف القناع )۳١١ /١(‏ والمجموع (5/ 575) ومنار السبيل 
.)٠١6/1(‏ 


وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات ثم إن الاستدلال به من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه أمره بالإعادة» والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة وفسادها 
بفوات الركن. 

والثاني: أنه نفي كون المؤدى صلاة بقوله: فإنك لم تصل. 

والثالث: أنه أمره بالطمأنينة» ومطلق الأمر للفرضية. 

وروى البخاري عن زيد بن وهب قال: «رَأى حَدَيْمَة ةرجلا لَايْتِمُ 
الركُوعَ وَالسجُود قال: ما صَلَيَتَ وَلَوْ مُت مُت على عَْرٍ الْفِطْرَةٍ التي قَطَّرَ الله 
0 

قال الحافظ ابن حجر ل : استدل به على وجوب الطمآنينة في الركوع 
والسجود وعلى أن الإخلال ا مبطل للصلاة." 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خله: وهذا الذي لم يتم صلاته إنما ترك 
الطمأنينة أو ترك الاعتدال أو ترك كلاهماء فإنه لا بد أن يكون قد ترك بعض 
ذلك إذ نقر الغراب والفصل بين السجدتين بحد السيف والهبوط من 
الركوع إلي السجود لا يمكن أن ينقص منه مع الإتيان با قد يقال إنه ركوع 
E E‏ مووي يعي CPS‏ 
هذا قال حذيفة: «ما صَلَيْتَ) حل ا ما صلیت و 
مُت على عبر الْفِطرَةٍ التى فصر الله او 10 
هنا الدرن وره واي اا ادف اا جات ردا يوسب هيدا 
الذم والتهديدفلايكادأحديموت على كل ما فعله النبي ييا من 
العاف © 


.)۷٥۸( رواه البخاري‎ )١( 
.)71/5 /۲( فتح الباري‎ )۲( 
.)٥٤١ /٥۳٤ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


وعن أي مسعود البدري فك قال: قال النبي ككه: دلا تجزيء م ا 
يقم الرَجُل فبها صلب في الرّكُوع وَالسّجُووا.”" 

قال شيخ الإسلام : فهذا صريح في أنه لا تجزيء الصلاة چ 
يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من السجود فهذا يدل على إيجاب 
الاعتدال في الركوع والسجود وهذه المسألة وإن لم تكن هي مسألة 
الطمأنينة فهي تناسبها وتلازمها وذلك أن هذا الحديث نص صريح في 
وجوب الاعتدال فإذا وجب الاعتدال لإتمام الركوع والسجود 
فالطمأنينة فيه أوجب.”" 

ومحل الطمأنينة عندهم في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع 
والجلوس بين السجدتين. 

وذهب الحنفية - ما عدا أبا يوسف - إلى أن الطمأنينة في الصلاة 
ويسمونها: «تعديل الأ ركان». أو تسكين الجوارح ليس بفرض وهي سنة على 
تخريج الجرجاني واجبة على تخريج الكرخي وهو الصحيح وهذا يكره تركها 
عمذا ونل مه جرد الهو إذا تركهنا سافيا. 

ومحل التعديل عندهم في الركوع والسجود واختار بعض الحنفية 
وجوب التعديل في الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين أيضاً. 

قال في البحر: وتسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن 
مفاصله وأدناه مقدار تسبيحة واجب على تخريج الكرخي وهو الصحيح كما 
في شرح المنية وسنة على تخريج الجرجاني وفرض على ما نقله الحاوي عن 
الثلاثة. 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۲/ 5 07). 


والذي نقله الحم الغفير أنه واجب عند أب حنيفة و محمد فرض عند 
أبي يوسف..ويدل على وجوبها المواظبة عليها وبهذا يضعف قول الجرجاني 
ولهذا سكل محمد عن تركها فقال: إني أخاف أن لا تجوز وعن السرخي: من 
ترك الاعتدال تلزمه الإعادة 7" 

وقال الكاساني: الطمأنينة في الركوع واجبة عند أبي حنيفة و محمد كذا 
ذكره الكرخي حتى لو تركها ساهياً يلزمه سجود السهو وذكر الجرجاني أنها 
سنة.. والصحيح ما ذكره الكرخي لأن الطمأنينة من باب إتمام الركن وإكمال 
الركن واجب كإكال القراءة بالفاتحة ألا ترى أن النبي ييه ألحق صلاة 
الأعرابي بالعدم؟ والصلاة إن) يقضى عليها بالعدم إما لانعدامها أصلاً بترك 
الركن أو بنتقاصها بترك الواجب» فتصير عدماً من وجه فأما ترك السنة فلا 
يلحق بالعدم؛ لأنه لا يوجب نقصاناً فاحشاًء ولهذا يكره تركها أشد الكراهة 
حتى روى عن أبي حنيفة أنه قال: أخشى أن لا تجوز صلاته ”" 

ونقل ابن عابدين عن البحر قوله: ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في 
الأربعة أي في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين للمواظبة على 
ذلك كله وللأمر في حديث المسىء صلاته ولما ذكره قاضيخان من لزوم 
سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهياً وني المحيط لو ترك تعديل 
الأركان أو القومة التي بين الركوع والسجود ساهيا لزمه السهوء فيكون 
حكم الجلسة التي بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهها واحدء والقول 
بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج حتى إنه 
قال: إنه الصواب والله الموفق للصواب. 


.)١٠١/١( البحر الرائق‎ )١( 
.)٥٠١ /١( معاني الآثار‎ )۲( 


: /7 © © ® مها بالحص- 
كج الفقه الميسر على المذاهب الأربعة | 


قال ابن عابدين: والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل 
الأركان وأما القومة والجلسة وتعديلها فالمشهور في المذهب السنية» وروي 
وجوبها وهو الموافق للأدلة وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرين» وقال أبو 
يوسف: بفرضيته الكل» واختاره في المجمع والعيني ورواها الطحاوي عن 
أئمتنا الثلاثة» وقال فى الفيض: إنه الأحوط .°“ 

وروى الحسن عن أي حنيفة فيمن لم يقم صلبه في ال ركو ع» أن كان إلي 
القيام أقرب منه إلي إتمام الركوع لم يجزئه وإن كان إل إتمام الركوع أقرب منه 
إلي القيام أجزأه إقامة للأكثر مقام الكل." 

أما المالكية فإن عندهم فى الطمأنينة خلاف قال الدسوقى: القول 
بفرضيتها صححه ابن الحاجب والمشهور من المذهب أنها سنة» ولذا قال 
زروق والبناني: من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور وقيل: إنها 
ET,‏ 

وإلي ما ذهب إليه ابن الحاجب ذهب إليه القرطبي وغيره فقال القرطبي 
له : لما قال الله تعالى: « أكَمُوا وَأَسْجْدُوأْ 4 قال: بعض علائنا وغيرهم 
يكفي منها ما يسمى ركوعاً وسجوداً وكذلك من القيام وم يشترطوا 
الطمأنينة في ذلك فأخذوا بأقل الاسم في ذلك وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث 
الثايتة في إلغاء الصلاة. 


)١(‏ ابن عابدين )575/١(‏ والبحر الرائق )۳١١ /١(‏ والطحطاوي )۱١١ /١(‏ وتبين 
الحقائق )١١/١(‏ وعمدة القاري )١19/1١48/57(‏ ومغني المحتاج )۱١۸/١(‏ وكفاية 
الأخيار )١16١١(‏ والمجموع (758/7) والإفصاح /١(‏ 0والمغني(5/١0)‏ 
والتحقيق لا بن الجوزي /١(‏ ۳۸۸) ومنار السبيل )١٠١ 5 /١(‏ والؤنصاف (۲/ .)١١17‏ 

XC ۰٩ /۱( معاني الآثار‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقي (۱/ .)۲٤١‏ 


قال ابن عبد البر #له: ولا يجزيء ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد 
الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وهو 
الصحيح في الأثر وعليه جمهور العلماء وأهل النظر وهي رواية ابن وهب 
وأبي مصعب عن مالك. 

وقال القاضى أبو بكر ابن العربي جله: وقد تكاثرت الرواية عن ابن 
القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة وهو وهم عظيم لأن النبي 
ية فعلها وأمر بها وعلمها فإن كان لابن القاسم عذر أن كان لم يطلع عليها 
فما لكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم. 

ثم ذكر القرطبي حديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته ثم 
قال: فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب بتعليم النبي اة وتبليغه إياها جميع 
الأنام فمن لم يقف عند هذا البيان وأخل با فرض عليه الرحمن ولم يمتثل ما 
بلغه عن نبيه عليه السلام كان من جملة من دخل في قوله تعالى: ١‏ خلف ينرم 


ا 4 3 0 


َلك اغا الکو قشر اوت .0 


أقل الطمأنينة: 
ذهب حمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة إلي أن أقل الطمأنينة 
هو سكون الأعضاء. 


قال المالكية: أقلها ذهاب حركة الأعضاء زمناً يسيراً. 

وقال الشافعية: أقلها أن يمكث المصلى حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل 
حركة هويّة عن ارتفاعه. 

قال النووي: لو زاد في اُوىٌ ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم 
تحصل الطمانينةء ولا يقوم زيادة وى مقام الطمأنينة بلا خلاف. 


)١(‏ تفسير القرطبي (۱/ 58/751 ”7) وأحكام القرآن لابن العربي )١57/1(‏ والشرح 
الصغير (۱/ )۲۱١‏ وجواهر الإكليل (۱/ .)٤۹‏ 


وقال الحنابلة: أقلها حصول السكون وإن قل» وهذا على الصحيح من 
المذهب وقيل: هى بقدر الذكر الواجب قال المرداوي: وفائدة الوجهين: إذا 
نسي التسبيح في ركوعه؛ أو سجوده» أو التحميد في اعتداله» أو سؤأل المغفرة 
في جلوسه أو عجز عنه لعجم أو خرس» أو تعمد تركه. وقلنا: هو سنة 
واطمأن قدراً لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على 
الثاني. 

وذهب الحنفية إلى لي أن أقل الطمأنينة هو تسكين الجوارح قدر 
E‏ 

- ترتيب الأركان: 

ذهب الفقهاء إلي أن ترتيب أركان الصلاة ركن من أركانها فلو 
سجد مثلاً قبل ركوعه عمداً بطلت صلاته إجماعاً لتلاعبه ولو تركه سهواً 
لم يعتد با فعله بعد الركن المتروك لوقوعه في غير حله ويلزمه 6 
ليركع ثم يسجدء لأن النبي ب صلاها مرتبة» وقال: «صَلُوا کا رَأَيْنْحُو 
0 0 ص را «بثم» e‏ سجود لهو 


أنفسهاء أو مع م الفرائض فليس e‏ كان قدم e‏ 0 52 
إل تفتاح ٩.‏ 


(۲) حاشية الدسوقي /١(‏ 75) والشرح الصغير )5١1١/1١(‏ والمجموع (5/ )١15‏ ومغني 
المحتساج (1794/1178/1) ونهاية المحتاج (۱/ )٥۳۹‏ وكشاف القناع (۱/ ۳۸۹) 
ومطالب أولي النهي )٥١٠ /١(‏ ومنار السبيل )٠١١/١(‏ والإفصاح )۱۷۸/١(‏ والبحر 
الرائق (۱/ )۴۳۱١ /7 ١15‏ وابن عابدين )٤١١ /٤١٤/٤٤۹/۱(‏ وشرح فتح القدير 
(۱/ ۲۷۰) ومجمع الأنبر (۲۲۱/۱). 


وجاء في مطالب أولي النهي من كتب الحنابلة: (فرع: لو اعتقد مصل 
هذه الأركان) المذكورة (سنة) وأدى الصلاة ذا الاعتقاد فصلاته صحيحة» 
(أو اعتقد السنة فرضاً) فصحيحة أيضاء (أو لم يعتقد شيئاً) مسنوناً ولا واجبا 
ولاغيره (وأداها عالماً أن ذلك كله من الصلاة ف) صلاته (صحيحة). 

وكذلك إذا لم يعرف الشرط من الركن والفرض من السنة قاله أبو 
الخطاب ورد المجد على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل بفعل 
الصحابة فمن بعدهم مع شدة اختلافهم في) هو الفرض والسنة» ولأن 
اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في حملة الصلاة لا تفاصيلها؛ لأن من صلى 
يعتقد الصلاة فريضة يأتي بأفعال تصح منها بعضها فرض وبعضها نفل وهو 
يجهل من السنة أو يعتقد فرضا صحت صلاته إجماعا قاله في المبدع. 

(ويتوجه: وعلى قياسه) أي قياس فعل الصلاة (نحو وضوء) كغسل 
وتيمم وزكاة وحج وفعلها معتقداً أركانها فروضاً أو سنناً أو فعلها ولم يعتقد 
شيئاً فعبادته صحيحة لما تقدم اكتفاء بعلمه أن ذلك كله منها وهو متجه. (© 


كير كهر كهزر كهر كهر 


/ 


(١)مطالب‏ أولي النهي )00١/1(‏ وانظر شرح منتهى الإرادات (۱/ 17/8). 


سكن وواجبات الصلاة: 


أنواع السئن في الصلاة: 

قسم جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية - سنن الصلاة 
باعتبار تأكدها وعدمه وما يترتب على تركها إلي نوعين: فقسمها الحنفية إلي: 
سنن وآداب» والمقصود بالسنن: هى السنن المؤكدة التى واظب عليها 
الرسول اة أو الخلفاء الراشدون 55 وتركها يوجب الإساءة والإثم 


إذا أصر على الترك. 
والآداب: وهى السنة غير المؤكدة» وتركها لا يوجب إساءة ولا عتاباً 


كما قسمها المالكية: إلى سنن ومندوبات. فالسنن هي السنن المؤكدة. 
والمندوبات: هي السنن غير المؤكدة ويسمونها أيضاً نوافل وفضائل 
ومستحبات. 

وعند الشافعية تنقسم السنن إلي أبعاض وهيآت. 

والأبعاض: هي السنن المجبورة بسجود السهو: سواء تركها عمداً أو 
سهواء وسميت أبعاضاً لتأكد شأنها بالجير تشبيهاً بالبعض حقيقة» والهيآت: 
هی السنن التى لا تجير. 

٠‏ ول يقسمها الحنابلة بهذا الاعتبار وإنها قسموها باعتبار القول والفعل 
فهي تنقسم عندهم إلي: سنن أقوال» وسنن أفعال وهيآت ولا تبطل الصلاة 
بترك شيء منها ولوعمداً ويباح السجود للسهو.”" 

(۱) ابن عابدين (۱/ )٤۷١‏ وحاشية الدسوقي (۱/ )۲٤١ /۲٤۲‏ والشرح الصغير 


(0/5/1) ومغني المحتاج )۱٤۸/۱(‏ وكشاف القناع (۳۸۰/ ۳۹۰) ومنار 
السبيل .)١١١/١١8/١(‏ 


١‏ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: 
اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي عند تكبيرة الإحرام أن يرفع 


بذيه. 


قال ابن المنذر: أجمعوا على أن النبي ييا كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة ١‏ 

وقال النووي َل لاذاعيت الأماعل التعا رقع النيز ها كير 
الإ حرام لحديث ابن عمر انض : كان رسول الله جا إذا قام لِلصَّلَاةٍ رَ 
َدَيِْ حتی تَكُونا حَذُوَ مَنْكبَيُو. 7" 

- القبض (وضع اليد اليمنى على اليسرى): 

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: 

الأول: ذهب حمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أن 
من فن الع ال وهر وضع اليد البعى قل ار ىوقو روا 
مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالكء» وقالوا: إنه السنة وحكاه أيضا 
ابن المنذر عن مالك.قال ابن العري: وهو الصحيح. واستدلوا على ذلك 
با يل : 

كما روي ميف ق «كان رسول الله ل4 وما 
بأد شال وین .”*' رواه الترمذي وقال: حديث خسن وعليه العمل عند 
أهل العلم من أصحاب النبي ية والتابعين ومن بعدهم. 


.)1١5( الإجماع‎ )١( 

(۲( شرح مسلم /٤(‏ 5)). 

(۳) رواه البخاري (۷۰۲) ومسلم (۳۹۰). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي )۲٠٥۲(‏ وابن ماجه )8١9(‏ وأحمد /۲۲٣/۰١(‏ ۲۲۷) وحسنه الألباني. 


۳~ “ما زواء ابو خارم عن سهل بن سعد الشاعدي قال : كان الناس 
يُْمَرُونَ أن يَضَعٌَ الرّجُلٌ الي اليمْتى على وِرَاعِهِإلْمْسْرَى في الصّلاة ةقال أبو 
ڪازم: لا أَعلَمهُ إلا ينوي ذلك إلى النبي 4لا © 

۳ - ما روى عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي 4: أنه ضح يده 
الى على فو الْبْسْرَى وَالرْسغ وَالسّاعِدِ). 9 

34 - ما روى عن ابن مسعود أنه قال: مر ي النبي و وأناوَانِع يدي 
الى علي اليمني تَأَحَدَ يدي الْيمتى 5 موَضَعَهًا على الُْرَى».”" 

ه- - قول النبي 4 نا مَعَاد فر الأَيَاءِ أَمِْنًا أن تعَجُلٌ يِطْرَنَاء وَأَنْ 
و سَحُورَناء وَأَنْ نَضَعَ 5 عل شالا في الصااة». ° 

القول الثاني: استحباب الإرسال وكراهية القبض في الفرض والجواز 
في النفل» قيل: مطلقاًء وقيل: إن طول. وهذه رواية ابن القاسم عن مالك في 
المدونة» وإليه ذهب الشيخ خليل وشراح متنه كالدردير والدسوقي» وعللت 
الكراهة في الفرض بأن القبض فيه اعتماد على اليدين فأشبه الاستناد» ولذلك 
قال الدردير: فلو فعله لا للاعتماد بل استناداً لم يكره» ثم قال: وهذا التعليل 
هو المعتمد» وعليه فيجوز في النفل مطلقاًء بجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة. 

القول الثالث: إباحة القبض في الفرض والنفل» وهو قول مالك في 
ساع أشهب وابن نافع. 


(۱) رواه البخاري (/ا٠‏ ٭(. ظ 

(۲( رواه أبو داود (۷.۲۷) والنسائي (AAA)‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/551"). 

(۳) رواه ابن ماجه (۸۱۱) وأبو داود (55) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(551). 

(4) رواه ابن حبان في صحيحه (0/ /57) والطيالسبي (7705) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5785). 


وذكر الحطاب نقلاً عن ابن فرحون: وأما إرساهه) (أي اليدين) بعد 
رفعهم| فقال سند: م أر فيه نصأء والأظهر عندي أن يرسلهما حال التكبير 
ليكون مقارناً للحركة» وينبغي أن يرسلههم| برفق. 20 

هذاء وقد ذكر عن الشافعية ما يؤيد قول المالكية إذ قال الشربينى ما 
نصه: «والقصد من القبض المذكور - يعني قبض اليدين في الصلاة - تسكين 
اليدين فإن أرسلها ولم يبعث فلا بأس وقد نقل ابن الصباغ عن الشافعي 
هذا). ۳ 


القول الرابع: منع القبض فيهماء حكاه الباجي» وتبعه ابن عرفة. ولكن 

قال 6 :هذا من الشذوذ. )۳( 
تج المالكية على ذلك بيحديث الملسيء صلاته بأن النبي 5ة: 1 

اوبكر وض م الْيَمَتى عَلَ الْيُسْرَى). 

وقد اختلف الفقهاء في كيفية القبض ومكان وضع اليدين. 

كيفية القبض: 
فرق الحنفية في كيفية القبض بين الرجل والمرأة فذهبواإلي أن الرجل 
يأخذ بيده اليمنى رسغ اليسرى بحيث يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ 


.)٥۳۷ /۱( الجحليل‎ بهاوم)١(‎ 

(۲)الاقناع للشربيني )١ 57 /١(‏ وكفاية الأخيار .)١5/(‏ 

() حاشية الدسوقي )٠٠١ /١(‏ والمدونة )۷٤ /١(‏ والمنتقي )۲۸١ /١(‏ والزرقاني 
) وتفسير القرطبي (۲۰/ )۲۲٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي )55١/5(‏ 
والاستذكار (۲/ 7/79٠‏ ۲۹۱) وبداية المجتهد )١95 /١(‏ والشرح الصغير )۲٠١/١(‏ 
والتمهيد (۲۰/ )۷١‏ ومعاني الآثار (۲/ )7”١‏ والبحر الرائق )77١ /١(‏ وعمدة القاري 
(719/6) وشرح مسلم )٠٠١ /٤(‏ ومغني المحتاج )١157 /١(‏ والمجموع (۳/ )۲١۷‏ 
والمغني (۲/ ۱۹) وكشاف القناع (۱/ 7707). 


ويبسط الأصابع الثلاث كا في شرح المنية ونحوه في البحر والنهر والمعراج 
والكفاية والفتح والسراج وغيرها. وقال في الدر المختار:هو المختار وقال 
الكاساني في البدائع: يحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة 

وأما المرأة والخنثى فإنها تضع الكف علي الكف. 

وذهب المالكية والحنابلة: إلي أنه يقبض بيده اليمنى على كوع اليسرى 
لأن النبي ةوضع اليمنى على اليسرى. 

وعند الشافعية: يستحب أن يضع اليمنى على اليسرى ويقبض بكف 
اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها ويبسط أصابعها في عرض 
المفصل وينشرها صوب الساعد لما روى وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن 
إلي صلاة رسول الله ب كيف يصلي فنظرت إليه فوضع يده اليمتى على ظهر 
كفه اليسرى والرسغ والساعد."' 

مكان الوضع: 

ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلي أن المصلي يضع يديه تحت السرة 
لقول علي بن آي طالب طفن السّنَةِ وَضْعٌ الْحَفْ على الْكَف في الصلاة 
تحت الك ج 0 


)١(‏ رواه أبو داود (۷۲۷) وابن خزيمة في صحيحه )747/١(‏ وابن حبان في صحيحه 
(۱/ 5 1) وغيرهم وصححه الألبان في صحيح أبي داود (17177) وانظر ابن عابدين 
)٤۸۷ /۱(‏ ومعاني الآثار (۲/ 5 ) والاستذكار (١//ا/51)‏ والمجموع (۳/ /101) 
وروضة الطالبين /١(‏ 717) وكفاية الأخيار )0۸ ١)والمبدع )٤۳۱/1(‏ والإتصاف 
0 وأسنى المطالب .)١56 /١(‏ 

(۲) رواه أبو داود (7657) والبيهقي (۲/ )7"١‏ وأخمد (۱/ ٠‏ ل Sa‏ 
أبي داود (555) وقال النووي في شرح مسلم :)١١6 /٤(‏ م متفق على تضعيفه. 


لكن الحنفية خصوا هذا بالرجلء أما المرأة تتضع يدها على صدرها 
وقيل تحت ثديها. 

وذهب الشافعية والمالكية - في النفل - والإمام أحمد ني رواية إلي أنه 
ا ا N‏ ا ا SS‏ 
«صَلَيْتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله يلك وَوَضَعَْ يده اله تفنى عل تنو التو 6ل 
صَذْرِوة. ”" قالوا: أي آخره فتكون اليد تحنه بقرينه رواية «كتَ صَدْرِه) 
والحكمة في جعلههم| تحت صدره: أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب 


فإنه تحت الصدر. 
وعن الإمام أحمد: أنه خير في ذلك لان الجميع مروى» والأمر في ذلك 
واسع. " 


۳ - دعاء الاستفتاح: 

ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلي أن من سنن الصلاة 
دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام» وذهب طائفة من أصحاب الإمام أحمد 
إل وجوب الذكر الذي هو ثناء كالاستفتاح وهو اختيار ابن بطة وغيره وذكر 
هذا رواية عن امد“ 

وخالف في ذلك الإمام مالك فقال ابن القاسم في المدونة: وكان مالك 
لا يرى هذا الذي يقول الناس سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك 
وتعا لي جدك ولا إله غيرك وكان لا يعرفه. 


(١)رواه‏ ابن خزيمة في صحيحه (۱/ 57 7) وصححه الألباني في الإرواء (7”657) وله شاهد 
عن طاووس كان رسول الله يَكِدِ: «يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهها على 
صدره وهو في الصلاة». وصححه الألباني ف صحيح أبي داود (1۸۷). 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳)مجموع الفتاوى شيخ الإسلام (۲۲/ ۳۸۸). 


ثم نقل في رواية ابن وهب بسنده عن أنس بن مالك أن النبي ياء وأبا 
كر وعمر وتان كاو مون الصلاه ر العالين قال: وقبال 
مالك: ومن كان وراء الإمام ومین هو وحده ومن كان إماما فلا يقل: 
«سبحَائك ١‏ ونين ٠٠‏ إلخ؟. . ولكن يكبر ومن ثم يبتدئون القراءة. 010 

211018 تعليقاً على قول خليل بالكراهة فيكره على 
المشهور للعمل وإن صح الحديث به» وعن مالك خهذعك ندب قوله قبلها أي 
قبل تكبيرة الأحرام - سبحانك اللهم وبحمدك.إلخ ووجهت وجهي...إلخ 
واللهم باعد بيني وبين خطاياي... إلخ 

قال ابن حبيي: بقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام قال في البيان (أي ابن 
رشد) وذلك حسن.() 

ونقل الرافعي من الشافعية عن مالك قوله: لا يستفتح بعد التكبير إلا 
بالفانحة. والدعاء والتعوذ يقدمههما على التكبير. "0 
موضعه» فعندهم يكون قبل التكبير وعند غيرهم بعده. 

رودل a‏ 0 ينفاع القيلاه بت ثليه احهرها لوت 

الأولى: عن 0 غا قالت: «كان رسول الله بإ إذا ا الصلاة 
قال: سُبْحَائَكَ الله وَبِحَهْ ِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسَمُكَ وَتَعَالَ جَدّك ولا له غَبْرَكَ. 9( 


.)17؟/١(‎ ةنودملا)١(‎ 

AEDES TO مع المجليل‎ 

(۳) فتح العزيز (7/ ١ ١‏ ) وانظر في هذا كفاية الأخيار )٠١۸(‏ ومنار السبيل )٠ 4/١(‏ والمغني 
9 ولبن عابدين (۳۲۸/۱) ومغني الام (۱/ 188) وكشاف القناع (۱/ 604): 

.)17١17( رواه أبو داود (1//7) وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )٤( 


الثانية: عن علي لفك أن رسول الله يك كان إذا قام إلي الصلاة ة قال: 
١وَجَهْتَ‏ وَجْهِيَ لِلذِي فَطْرَ السماوات وَالْأَرْض حَنِيمًا مُسْلَ) وماأنامن 
ركن إن صَلَاتٍ وَنُسْكِي واي واي للهوَبٌ الَا لا مريك له 
وَبذَّلِكَ أَمِزْتُ وأنا من سلون . وف رواية: «وأنا اول المسْلِمِينَ) م 
انت اليك لا له لي إلا أنت أنت ريي وأنا عبد طَلَمْتُ تَنْيِي وَاغْرََفْتٌ 
بدني فَاغْفِز لي نوی جميعا إنه لَايعْفِرٌ الذنُوبَ إلا أنت وهن لِأَحْسَنٍ 
الْأَخْلَاقِ لا يدي لِأَحْسَنِهَا إلا أنت وَاضرف عَنِي سَيْتَهَالَايَضْرِ ف سَيكَهَا إلا 
انت ليك وَسَعْدَيِكَ واي كله في يديك َالدّةُ ليس إِلَيْكَ أنا بك وَإلَبِكَ 
بار کت وَتَعَالَيْتَ أسْتَغْفءُ ك واو ب إِلَيْكَ ب" 

الثالثة: حديث أبي هريرة خب قال: «كان رسول الله یا إذا گر ني 
الصَّلَاةٍ سَكَتٌ هُئَيَةٌ قبل أن يَقْرَ فقلت: بارشو الله بأبي أنت وَأمَي اريت 
سكوك بين التَكْبيرِ وَالْقِرَاء و ما تَقُولٌ؟ قال: قول الهم باذ ييي وين 
اياي كبا بَاعَْتَ بين ارق وارب اللهم هني من حَطيا يكم بى 
الوب ب الأبيض ن الد اللهم اغسأني من حَطَايَايّ بالثلج وَالَاء 
وَالْرَدِ).”" 

وقد اختلف العلماء فيا يختارونه من الصيغ المأثورة على أقوال: [ 

الأول: قال جمهور الحنفية والحنابلة يستفتح: «بسبْحَائك الله 
وَبحَمْدِك...إلخ». 

٠‏ الثاني: ذهب الشافعية في المعتمد عندهم والآجري من الحنابلة إل 
الاستفتاح با في خبر غلي: «(وجُّهت وَجهي...إلخ». 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 
(۲( رواه البخاري (۷۱۱) ومسلم (09). 


قال النووي: والذي يلي هذا الاستفتاح و في الفضل حديث أبي هريرة 

يعني : «اللهم بَاعِدَ بيني وَين حَطَايَايَ. ..إلخ». 

الثالث: ذهب أبو يوسف من الحنفية وجماعة من الشافعية منهم أبو 
إسحاق المروزي والقاضي أبو حامد وهو اختيار الوزير ابن هيرة من 


تو ے 


أصحاب الإمام أحمل: أن جم بين الصيغتين الواردتين: «يسَبَحَائَك اللهم 


و ټ 


بحَمدِك...إلخ". و «وَجهت وجهي. ..إلخ». ونسبة المرداوي إلي ابن 


هذا وقد استحب النووي أيضاً أن يكون الاستفتاح بمجموع الصيغ 
الواردة كلها لمن صلى منفرداً» وللإمام إذا أذن له المأمومون .وجميع الأراء 
السابقة أن ما هي بالنسبة للفريضة. 

أما في النافلة» وخاصة في صلاة ة الليل فقد اتفق الحنفية والشافعية 
والحنابلة على الجمع بين الثناء ودعاء التوجه. 

قال ابن عابدين: لحمل ما ورد من الأخبار عليهاء فيقوله - أي 
التوجه- في صلاة الليلء لآن الأمر فيها واسع 

وني صحيح مسلم أنه لإ كان إذا قام إلى الصلاة - وني رواية - إذا 
استفتح الصلاة كبر ثم قال: (وَجَهت وَجَهِي ل لِلَذِي فطْرٌ الساوات والأزض 
حَنِيكًا) . واتفق ق القائلون به على أنه يقال سراً.(') 

والاستفتاح سنة في كل الصلوات وني جميع الأحوال. 

قال الإمام النووي جه : : الاستفتاح مستحب لكل مصل من إما 
ومأموم» ومنفرد وامرأة وصبي» ومسافر» ومفترض» ومتنفل» ا 


)١(‏ شرح منية المصلي )٠۲(‏ والمجموع (۳/ )۲١۷‏ وكفاية الأخيار )٠١۸(‏ والبحر الرائق 
(۳۲۸/۱) والإنصاف (۲/ )٤١‏ والمغني (۲/ ۲۲) والفروع .)١٠۳/۱(‏ 


ومضطجع. وغيرهم. قال: ويدخل فيه النوافل المرتبة والمطلقة» والعيد 
والكسوف في القيام الأول والاستسقاء. ١‏ 

غير أن بعض الفقهاء استثنى صلاة الجنازة وسيأتي الكلام عليه في 
أحكام الجنائز إن شاء الله مفصلا. 

٤‏ - التعوذ: 

ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلي أن الاستعاذ 
الصلاة بعد دعاء الاستفتاح سنة لقول الله تعالى: ٠‏ 9# وَإذا قرات آل ناسود الله 
ليطن أَليَصِرٍ 4 وعن آي سعيد عن رسول الله ل أنه كان | إذا قام إلي الصلاة 
ا :عو بال الويع اليم من الان الرجيم من كن زه 
ونفخه ونفۋه». ٩‏ 


قال الترمذى: هذا أشهر حديث في الباب وعن الإمام أحمد رواية أنه 


ذة في 
من 


واجب. 

أما المالكية فقالوا: إنها جائزة في النفل مكروهة في الفرض وحجتهم أن 
الشيطان يدبر عند الأذان والتكبير» ؛ كما استدلوا بها روى عن أنس قال: 
«صَلَيْتُ حف النبي به وَأ بكر وَعْمَرَ وَعَُانَ فكاو يَسْتَفْيحُونَ ب «قصنه 
َه رب المدلميت 4¢( e‏ 

وصفة الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا قول 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد ني رواية لقول الله تعالى: : سود وا مِنَالشَّيِطانٍ 
بص م € وعن أحمد أنه يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 


.)۳١۹ 7/518 /۳( المجموع‎ )١( 
.(* ١( رواه أبو داود (1/0/ا) وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 2) 


)۳( رواه مسلم (۳۹۹). 3 


م الفقه الميسر على المذاهب الأريعة ا 


لخبر أبي سعيد المتقدم» ولقول الله تعالى: ‏ اوذ واه لَه المي عليه 4 
خفنت : 7*] وهذا متضمن للزيادةونقل حنبل عن الإمام أحمد أنه يزيد بعد 
ذلك: إن الله هو السّمِيعٌ الْعَلِيمُ».: وهذا كله واسع وكيفا استعاذ فهو 
سه 

قال ابن قدامة: برا اي ا ل ا 

وعن ابن ال من المالكية أن الاستعاذة: الأعوذ ب بالله ه العظِيم من 
الشَيْطَّانِ ال جيم | 3 الله هم السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ). 03 

تكرار الاستعاذة في كل ركعة: 

الاستعاذة مشروعة في الركعة الأولى باتفاق - من يقول بها - أما 
تكرارها في بقية بقية الركعات فإن الفقهاء يختلفون فيه على رأيين. 

الأول: استحباب التكرار في كل ركعة» وهو قول ابن حبيب من 
المالكية ولم ينقل أن أحداً منهم خالفه» وهو المذهب عند الشافعية» وهو 
رواية عن أحمدلقول الله تعالى: ا ذا قرات ال ناسود يله مِنَالشَّعَطنن َلبَصِر 4 
وقد وقع الفصل بين القراءتين فأشبه ما لو قطع القراءة خارج الصلاة 
بشغل» ثم عاد إليها يستحب له التعوذ» ولأن الأمر معلق على شرط فيتكرر 
بتكراره»كم في قوله تعالى: ر نکم جنب اها 4 وأيضاً إن كانت 
مشروعة في الركعة الأولى فهي مشروعة في غيرها من الركعات قياساء 
للاشتراك في اللعلة. 


(۱) المغني (۲/ )۲٤‏ وأحكام القرآن للجصاص(5/ ؟7١)‏ وابن عابدين ٤١ /١(‏ 5) والرهوني 
)٤١٤ /1(‏ والدسوقي )35١١/١(‏ والقرطبي /۸٦/١(‏ ۸۷) وأحكام القرآن لابن 
العربي )٠١۸/۳(‏ والمجموع (۳/ /۲٠۸‏ ۲۹۹) وإعانة الطالبين )٠١٤١ /١(‏ وكفاية 
الأخيار )۱١۸(‏ والإنصاف (۲/ (١١١‏ والإفصاج .)٠١۸/١(‏ 

(۲) تفسير القرطبي /١(‏ ۸۷). 


والثاني: كراهة تكرار الاستعاذة في الركعة الثانية وما بعدها وهو 
مذهب الحنفية وقول للشافعية وهو المذهب عند الحنابلة لحديث أبي هريرة 
خهدعك قال: «(کان رسول الله لا إذا مض من الرَّكْعَةٍ الثازية نة استَفْتَحَ الْقِرَاءَةٌ 
ب نة تب الصتيمت 4 ول مشت( نهدا يدل عل أنهلم يكن 
يستعيذ » ولأن الصلاة حملة واحدة» فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة 
ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين» فأشبه ما لو سجد للتلاوة في 
أثناء قراءته» فإذا أتى بالاستعاذة في آوها كفي ذلك كالاستفتاح. 7( 

ه - قراءة البسملة في الصلاة: ) 

قال الإمام النووي جل : اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني 
ليها عة الا ة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد ولهذا المحل الأعلى 
الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها 
وأكثروا التصانيف فيها مفردة. ١‏ 

e E RD الع‎ 

٠‏ فذهب الإمام مالك إلي منع قر قراء جا فى الصلاة المكتوبة» جهرا كانت أو 
سر لا في استفتاح أم القرذ» ول في غيرها من السور» وأجاز قراءتا في النافلة 

واحتج على ذلك بحديث أنس ابن مالك فت أنه قال: «أَنَّ النبي يلغ 
أبَا بگر وَعْمَرٌ نید گانوا يحون الصَّلاةً ب «انصند م مت الصتييت 24. )4( 


)١(‏ رواه مسلم(69942). 

)١9‏ الفتاوى المندية ٤ /١(‏ ۷) والعناية على الهداية (۱/ ۲۱۷) والبحر الرائق (۱/ ۳۲۸) وابن 
عابدين )٠١ /١(‏ والمجموع (7/ )۲۷١‏ وكفاية الأخيار )٠١۹(‏ والرهوني /١(‏ 5 57) 
وحاشية الجمل )١ ٤ /١(‏ والمغني (۲/ 86) والإنصاف (۲/ .)١١9‏ 

.)۲۸١ /۳( المجموع‎ )"( 

(:) رواه البخاري .)۷١(‏ 


٠ ٠ 4‏ بلحس ٠‏ 2 عاط ع يط عن نل 421 هه سوسم ٠‏ 
وني رواية لمسلم: «لايذكرون ناتك تي 4 في أولٍ قِرَاءَةٍ ولا ني 
آخرها» .7" 


کے ص 


وحديث عائشة غا قالت: «كان رسول الله بيا َسْتَفْتِحُ الصا 
التَكْبيرٍ وَالْعَرَ اَهب کنر مت اكيت 077.24 
۰ وعن عبد الله بن عبد الله بن المغفل خف قال: «سَمِعَنِي أي وأنا في الصَّلاةٍ 
أَقُول: لضم َه أن كير 4 فقال لي: :أي تي تُحَدَثُ إِيَاكَوَامَدَتَ قال: ول أر 
عنام شاب رسول اه ل كا بض إله الت في الإ يي ب 
قال: وقد صَليْتُ مع ابي ڳڀ ومَعَ آي بكر ومع عُمرَومعَ ان فلم سمغ أَححدًا 
منهم يقو وها فلا تَقلْهَا إذا أنت صَلَيْتَ فل : اتكند ةب انصتييت 7.24" 

و سمعت رسول الله كك يقسول: «قال الله 
عَنلَ: قَسَهُ قَسَمْتُ الصلا بيني وَيَْنَ عَبِْي نِضْفَْنِ وَلِعَيْدِي ما سَأَلٌ فإذا قال الْعَبْدُ 
3 الكنة ريمت اتصكيمت 4 قال الله تَحَالى: كيدن عَبدِيء وإذا قال: 8 اين 


ا س0 


كريَحِر #* قال الله 06 اتی علي عبدي. وإذا قال: # ميت بال #* قال: جَحَدَنٍ 
عَبِدِي وقال مر فون إلى ع عبدي» ف فإذا قال: ##إبَاك ند ويك مَْتَعيت # قال: 
هذا د بيني وین عبدي ولعبڍي ما مأل فإذا قال: # لوط اتيم ن اط 
لين نعمت عَلهم عير TT‏ هذا لعبدِي وَلِعَيْدِي ما سَأل». 8 

فقوله تعالى: «قَسَمْتٌ الصلاةا. يريد الفاتحة» وسماها صلاةء لأن الصلاة 


لا تصح إلا بهاء فلو كانت البسملة آية لذكرت في الحديث القدسي.“ 


(۱) مسلم (۳۹۹). 
(۲) رواه مسلم .)٤۹۸(‏ 

(۳) رواه الترمذي )۲٤٤(‏ وضعفه الألباني. 

.)۳۹١( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) تفسير القرطبي )٩۳ /١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي .)۲١ /١(‏ 


وذهب الإمام أبو حنيفة 2 :إلي أن المصلي يقرؤها سرا مع الفاتحة في 
كل ركعة من ركعات الصلاة» وإن قرأها مع كل سورة فحسن» وهو قول 
الإمام أحمد بن حنبل. 
قال ابن قدامة خك: إن قراءة: :يت اق اير 4 مشروعة في 
الصلاة وي إول اناه واو كل منورة ل قوك أكتر آهل العلم. لماروى 
بير اتير © قال ١صَلَيْتُ‏ وَرَاءَ أي هُرَيْرة فقرَأ اتی 4 ته 
َأ بام الْقَرآنٍ وقال :وَالّذِي فيي بيده ني لََشْبَهَكُمْ صلا بِرَسُولٍ الله 
اللا 0 
وعن أم سلمة غا : «أن النبي كرفي الصلاة لاتا ي 4 
وع ها ای و« الكند مت اتيت 4 ايتن 4 


وهذا قول الإمام الشافعي إلا أنه قال: يقرؤها المصلى وجوباً في الجهر 


( 2 


جهراً وني السر سراً. ١‏ 

وعن أبي هريرة ع أن رسو ل الله عه قال: إذا قرات فاتحة الكِتَاب 
rd 0‏ ر 
فاه رَعوا ال عادر 4% فاا م الْقَرآنِ وا 0001 ع الاي و ود ماه قن اكير # 
إحدى اا“ 


(0)رواه النسائى (405) وابن خزيمة في صحيحه )70١ /١(‏ وابن حبان في صحيحه 
2٠٠١ /0(‏ والدار قطني (1/ )٠٠١‏ وقال: صحيح رواته كلهم ثقات والبيهقي 
(/157/ وقال: ا او ا و ت ا :وهو أصح 
حديث ورد في ذلك لكن ضعف الألباني إسناده. 

(۲) صححيح : : سيأتي تخريجه صححه الألباني في الإرواء .)١٤۳(‏ 

3 أحكام القرآن للجصا ص١(١/ )٠١‏ والمغني (7/ 7/75 77) والإفصاح )١158/١(‏ وزاد 
المسير /١(‏ ۷) والمجموع (۳/ .)58١‏ 

.)۷۲۹( صحيح: صححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )٤( 


5- الجهر والإسرار بالبسملة: 


ذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلي أن الجهر بالبسملة غير مسنون 
لحديث أنس بن مالك اف قال: :١صَلَيْتٌ‏ مع رسول الله واي بكر وَعْمَرَ وَعْمَرَ 
وَعَُانَ فلم أَسْمَعْ م حا منهم َرأ :يق كتير 14 وحديث عبد الله بن 
المغفل السابق» وعن عائشة فعا أن النبي كله :کان يَسْتَفْتِحُ الصلاة بالتكبير 
وَالْقِرَاءَ ةب «الكند يت انيت 14. وحديث أبي هريرة: «قَْسَمْتُ الصا 
ا عَبْدِي نصفين... الحديث». وهذا يدل على أنه لم يذكر #إها آم كنٍ 
تير € ولم يجهر لما. 9) 

وذهب الإمام الشافعي إلي أنه يسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية 
.في الفاتحة وفي السور. 

قال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر فهم أكثر من 
أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا. 

وقال الشيخ أبو محمد المقدسي : : والجهر بالبسملة هو الذي قرره 
الأئمة الحفاظ واختاروه وصنفوا فيه مثل محمد بن نصر المروزي وأبي 
بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان وأبي الحسن الدار قطني وأبي عبد 
الله الحاكم وأبي بكر البيهقي والخطيب وأبي عمر بن عبد البر وغيرهم 
رحمهم الله. 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي: وأما أحاديث الجهر فالحجة قائمة ب| 
شهد له بالصحة منها ما هو مروي عن ستة من الصحابة أبي هريرة وأم سلمة 
وابن عباس وأنس وعلي ابن أبي طالب وسمرة بن حبندب وشن . 


010( رواه مسلم (۳۹۹). 
(۲) الإفصاح (۱/ )٠١۹‏ والمغني (۲/ ۲۷) والاختيار .)0٠ /١(‏ 


أما أبو هريرة فوردت“ غنه أحاديث دالة على ذلك من ثلاثة أوجه الأول: 
ما هو مستنبط من م بن عل صحته روا اللخارى ومسل عن ا بغريرة قال 
«في كل صَلاةٍ قرَاءَة) .وف رواية: «قَرَاءَةٍ» .وف أخرى: إلا بقرَاءق). قال أبو 
فر افا أَغْلَنَ سول لله 4 أنه َك وما وو وفي 
رواية: «ف) أَسْمَعَا النبي ا أَسْمَعْتَاكُمْ وما أخفى ٠‏ متا أَخْمَينَاة مِنْكَمْ). كل 
منج نات ل لمحي ا ی 
يجهر با جهر به ويسر با أسر به ثم قد ثبت عن أبي هريرة: «أنه كان يجهر ني 
صلاته بالبسملة فدل على أنه سمع الجهر بها من رسول الله وَكة). 

قال الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي: الجهر بالتسمية مذهب لأبي 
هرد يرة حفظ عنه واشتهر به ورواه عنه غير واحد من أصحابه. 

الوجه الثاني: واي عدا اسمر دك اا 
هريره نس قرا تلقل نهر 4 نمَو 200000 
نرب وزو اكاز » فقال: آمِينَ فقال الناس: آمِينّ ويول كلا سَجَدٌ: الله 
أك وإذا تام من اللو س في الاننََئنٍ قال: الله أ وإذا سَلَّمَ قال: و وَانَذِي 
فيي بيده إني لَأَْبَهُكُمْ صَكَاةٌ برس ول الله ل. رواه النسائي في سننه 
وابن خزيمة في صحيحه. قال ابن خزيمة في مصنفه: اناما اكير سس 
الرحمن الرحيم في الصلاة فقد صح وثبت عن النبي إلا بإسناد ثابت متلصل 
لا قك ول ارات فا العرفة بال خبار فى ص ةرانص اف فد 
هذا الحديث ثم قال: فقد بان وثبت أن النبي 5 كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرجيم في الصلاة. وأخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيخه والدار قطني في 
سننه وقال: هذا حديث صحيح ورواته كلهم ثقات ورواهالحاكم.ني 


(۱) سبق تخريجه. 


المستدرك على الصحيح وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ومسلم واستدل به الحافظ البيهقي في كتاب الخلافيات ثم قال: رواة هذا 
الحديث كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح. وقالفىي 
السنن الكبرى: وهو إسناد صحيح وله شواهد» واعتمد عليه الحافظ أبو بكر 
الخطيب في أول كتابه الذي صنفه في الجهر بالبسملة في الصلاة فرواه من 
وجوه متعددة مرضية ثم قال: هذا الحديث ثابت صحيح لا يتوجه إليه تعليل 
في اتصاله وثقة رجاله. 

الوجه الثالث: با روا الدار قطي ل سكامن أن عريرة عن النبي 
لاو : کان إِذا قرا وهو يوم الاس فت الصَّلَاةٌ ب انان يقر 24. قا 
ف5 :هين كاب ال قروا ن وعم ا لكاب وها ل 
السابعة). . وني رواية: «أن النبي بي گانَ ذا آَم الاس د FI‏ 
اكير 4). قال الدار قطنى : رجال إسناده كلهسم ثقات» وقال الخطيب: قد 
روى جماعة عن أبي هريرة أن النبي يلاي كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
ويأمر به فذكر هذا الحديث وقال بدل «قرأ) و «جهرا. وعن الزهري عن 
ابن المسيب عن أبي هريرة ة قال: «كان النبي كله فيح الْقِرَاءَة ب ب # حي هق 
كت 14. وعن أي حازم عن أبي هريرة قال: «كان النبي يك يمر يقرا 0 
ب اران ایر 1# . 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي: : فلا عذر لمن يترك صريح هذه الأحاديث 
عن أي هريرة ويعتمد حديث: . «قَسَمْت الصَّلآة). ويحمله على ترك التسمية 
مطلقاً أو على الإسرار وليس في ذلك تصريح بشيء م منها والجميع رواية 
صحابي واحد فالتوفيق بين رواياته أولى من اعتقاد اخمتلافهم مع أن هذا 
الحديث الذي رواه الدار قطني بإسناده حديث: «قَسَمْتٌ الصلاةا. بعينه 


فوجب حمل الحديثين على ما صرح به في أحدهما. 


E‏ اخ 


وأما حديث أم سلمة فرواه جماعة من الثقات عن ابن جريج عن عبد 
اله بن أبي مليكة عنها غا قالت: «كان رسول الله بي بقطع قراءته بسم الله 
Ma ES‏ ارحب CSS aR‏ 
وني رواية: «كان النبي كَل يقرأ لن ےاقر ارش ایر * تطعا حرفا حَرْفًا». 
وفي رواية: : كان النبي صل الله تعالى عَلَيْه وَسَلَّم إا قر ريطم قِرَاءَنَهُ آيَةَ آية». 
رواه الحاكم في المستدرك وابن خزيمة والدار قطني وقال: إسناده كلهم ثقات 
es 3‏ ونال لحك ب امراك سر وبحي عل تبر 
البخاري E‏ ورواه عمر بن هارون الل عن ابن جریج عن ابن أي 
مليكة عن أم سلمة: «أن رسول الله لا و قَرَأفي الصلاة # حم اه قن اكير # 
فعدها آية #«الصَردنَ ب انس بیت * آيتين... الحديث». 

وأما حديث ابن عباس فرواه الدار قطني في سننه والحاكم في المستدرك 
بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تت قال: «كان النبي 15 يجهر ب 
بيت نایر 4). قال الحاكم: هذا إسناد صحيح وليس ا وأخرج 
الدار قطني حديثين كلاهما عن ابن عباس وقال في كل واحد منههما: هذا 
إسناد صحيح ليس في رواته مجروح أحدهما أن النبي كَلِةِ: «جهر ب # نوات 
امن كير 04 . والثاني: «كان النبي يد يَفتَتِحْ الْقِدَ ب اترا یر 4% . 
وهذاالثاني رواه الترمذي: قال ليس إسناده بذاك. 

قال أبو محمد المقدسي: فحصل لنا والحمد لله عدة أحاديث عن ابن 

وأما حديث أنس وعلي وسمرة بن جندب تہ فمن أراد الاطلاع 
عليها فليرا- لمر للنووي وإنا تركتها للإطالة والله الموفق. 

قال النووي ج #: واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة إثبات 
البسملة لأن جماعة ممن يرى الأسرار بها لا يعتقدونها قرآناً بل يرونما من 


سئنه كالتعوذ والتأمين وجماعة ممن يرى الأسرار بها يعتقدونها قرآناً وإنم) 
أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار.“ 

وقال شيخ الإسلام #لة: اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلاً من الأمرين 
كانت عبادته صحيحة ولا إثم عليه: لكن ينازعون ني الأفضل. ومسألة 
الجهر بالبسملة من هذا الباب فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة 
صحت صلاته» ومن خافت صحت صلاته. ٩‏ 

5" - قراءة شىء من القرآن بعد الفاتحة: 

انق اة قل أن راء سور ا الا مرون الجر 
والأوليين من كل رباعية والمغرب. 

قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة 
مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة؛ ويجهر بها فيما يجهر فيه 
بالفاتحة» ويسر فيا يسر بها فيه» والأصل في هذا فعل النبي بي فإن أبا قتادة 
روى: "أن لني لا كان براي لرَكْعتَِ لين ِن اهر اة الاب 
وَسُورَتَينِ طول في الأول وَيُقَصّرُ في الثاني وَيُسْمِعَ | ية خائ وَكَانَ قرا 
ف في الرَكْعتَئنٍالأولينٍ ِن الْمَضر بابح ااب وشو ربن بطو في الأول 
وَيُقَصَُرٌ في لتَّنِئَقِ وَكَانَ طول ف الأول مِنْ صَلاةٍ والصَبْحء وَيُقَصّرٌ في 
الثانية).0) 
وی روايَة: «ني الظْهر كَانَ راز في الرَّكْعَتَْنِ الْأُخرَينٍ بأمٌ الككَاب). 


.)۹۸ /٤( المجموع (۳/ ۲۹۱/۲۸۰) وشرح مسلم‎ )١( 
.)۲۹۷ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)50١( رواه البخاري (1/59) ومسلم‎ )۳( 


.”© وقد اف مي ب ا 
متواتراً وأمر به معاذا فقال: : اقرا بالشمْس وَصْحَامَاء وَبِسَبّحْ اسم رَبك 
الأغل. وَاللَْل | إذا يَشَى) 7" 

es Ga 
والأخيرة من المغرب هل يسن؟‎ 

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد ني المذهب والشافعي في أحد قوليه لا 
يسن لما روى أبو قتادة أن النبي كَكِ: 3 يني الظهْر في الرَكْعتَنٍ ال ولَيأْنٍ 
أ الاپ وَسورَيَن وي في الَكْعتيْن لخر 5 يان بام الاب وسو متا لَه 
أخباتا». متفق عليه. 

وقال الإمام الشافعي في القول الآخر وأحمد في رواية: يسن لحديث آبي 
سعيد الخدري أن النبي كَك: «كا ن يقرا صَلَاةٍ الظهْرِ في ارعن وين 
في كل رَكْعَةٍ ذد ان آي وفي اران ذد كمس عَشْرَة آي أو قال: نِضِفَ 
ذلك وفي الْعَصْر في الرَّكْمتَْنِ الْأَولينٍ في كل رَكْعَةٍ قَذرَ راء کس عَغْرََ يِه 
وفي الْأُخْرَنِ قَدْرَ صف ذلك». 

ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين ولا 
يفضل الركعة الأولى عن الثانية في القراءة"“ 
)١(‏ رواه البخاري (51/5) ومسلم .)55١(‏ 
6 رواه البخاري (11/7) ومسلم (5560). 
(۳) المغني (۲/ .)1759/5٠‏ 
(0) فتح القدير (۱/ /۲۷٤‏ 70/5) والطحطاوي (۱/ ۲۹۳) والتاج والإكليل )575/١(‏ 


eT e E‏ لني 
(۱11/11/1). 


اتفق الفقهاء على أن التأمين بعد قراءة الفانحة سنة لحديث آي هريرة 
اشع مر فوعاً: «إدا قال الام عر لْمَخْصُوبٍ علنهروك الان 4 كُقَولُوا: آمين. 
إن من واف وك الاك فر له ماقم من ذو )0 
شا مد اوري باس الا مالاك ق رواية ابن التاسيغنة 
والمصريين. الإمام في الصلاة الجهرية فإنه قال: لا يندب له التأمين وكذا 
المأمو DN‏ 3 ولا الآ إن *. 
حتج الجمهور بحديث آي هريرة خا قال: قال رسول الله لله و «إذا 
کی الها وا له من اق ار این الوک ف له ساقم من 
ا ی حابي «كان إذا قال: # ولا الال #قال: 
واحنج مالك 3 النبي 45 «قال: إذا قال الإمَامٌ « تنسب ملز 
5-7 أمِينَ". 0 معاي ديا بو 
کان إماماً واوا E‏ لأن ET‏ ا 
الإخفاءءفالإتيان به سنة والإسرار به سنة آخرى» قال الحنفية: وعلى هذا 


فتحصل سنة الإتيان به ولو مع الجهر به. 


.)51١١( ومسلم‎ )۷٤۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)5٠١( ومسلم‎ )۷٤۷( رواه البخاري‎ )۲( 
.)87 5( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )٩۳۲( رواه أبو داود‎ )۳( 
.)515( ومسلم‎ )۷٤۹( رواه البخاري‎ )٤( 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجهر بالتأمين سنة في الصلاة الجهرية 
للإمام والمأموم والمنفرد ويسرون به في الصلاة السرية لأن النبي كي قال: 
من وَرَكَعَ بها صَوْئَهُ. “ون النبي يكلأمر بالتأمين عند تأمين الإمام؛ 
فلو لم يجهر به لم يعلق عليه» كحالة الإخفاء. '" 

۸- تكبيرات الانتقال: 

ذهب حمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قو لإلي 
أن تكبيرات الانتقال سنة من سنن الصلاة ما روى عن آي هريرة خا أن 
النبي يَكدِ: «كان يکر في كل حَفضٍ وَرَفع).' "وروي أنه كان يكبر وهو 
جرع والزاق لالتحال و ن الا کر مةن كل وکن کون عل رن تمان فيا 
هو من أركان الصلاة بالذكر كا هو معظم بالفعل فيزداد معنى التعظيم 
والانتقال من ركن إل ركن بمعنى الركن لكونه وسيلة إليه فكان الذكر فيه 
مسئونا. 

وقالوا: إنه ليس بواجب» لأن النبي يهم يعلمه المسيء في صلاته» ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولأنه لو كان واجبالم يسقط بالسهو 
كالأركان. 


() صحيح: تقدم. 

(1) بدائع الصنائع (؟/ )0١/0٠0‏ وابن عابدين (۱/ ۳۲۰) والمبسوط (۱/ ۳۲/ ۳۳) 
وعمدة القاري (5/ )٥١‏ والاستذكار )٤۷٤/٤۷۳ /١(‏ والخرشى على خليل 
(۱/ ۲۸۲) والتمهيد (۷/ )١١‏ وحاشية الدسوقي (۱/ )۲٤۸‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي )١5 /١١/1(‏ والمغني /۳١/۲(‏ ۳۷) ومغني المحتاج )٠١١ /١(‏ وكفاية 
الأخيار )٠١۹(‏ والإنصاف )0١/5(‏ وشرح مسلم )4١١/5(‏ وبداية المجتهد 
.)5١"/1(‏ 

(۳) البخاري (151) ومسلم (۳۹۲). 


وذهب الحنابلة في المشهور عندهم ا ا i‏ 
لأن النبي ية أمر به وأمره للوجوب. وفعله» وقال: «صَلُوا ىا رينمو 
أصل». وقد روى أب داود عن يحي بن خلاد عن عمه عن لني 6ا انه 
قال: لا َم صَلَاة لأحَدٍ من الناس حتى موصأ فَيَضَعَ ع الوضوة يلدي 

مواد ضِعَهُ م بک وَيَحْمَدُ الله كك وبني عليه َرأ بسر من الْقَرْآنِ ثم 
يقول: ھ خب يدك حى تَطعَهن تقال م u‏ سمع اله ن گر 
حتى يسوي کان ا ثم يقول: الله كيك تم َد حتى تَطْمَيِنَ مَقَاصِلْةن)ّ 
يقول: أ ویز راح حنى يسوي ادا قول 50 
سد حتى تَطْمَيْنَّ مَفَاصِلَهُ ڈ نّم رقع وَأَسَهُ يكب فإذا فَعَلَ ذلك كَقَدْ تَتْ 
صادةٌ» 0 

وهذا نص في وجوب التكبير وأما حديث المسىء في صلاته فإن النبي 
كله لم يعلمه كل الواجبات» بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلا ويجتمل 
أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه" 

4- هيئة الركوع: 

الحيئة المجزئة في الركوع أن ينحني إنحاء خالصا قدر بلوغ راحتيه 
ركبتيه وكال السنة فيه أن ينحني المصلي بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما 
كالصحيفة» ولا يخفض ظهره عن عنقه ولا يرفعه» وينصب ساقيه إلي الحقو. 
ولا يثني ركبتيه» ويضع يديه على ركبتيه ويأخذ ركبتيه بيديه ويفرق أصابعه 
حينئذ ويجاني الرجل مرفقيه عن جنبيه» أما المرأة فتضم بعضها إلي بعض لأن 
(۱) أخرجه أبو داود (/65) والنسائي (۱/ 65؟١7)‏ وصححه الألباني. 


(۲) المغني (05/7) ومعاني الآثار (207/7) وكفاية الأخيار(51١)‏ والإفصاح 
81١/18٠ /1(‏ 1). 


ذلك أستر لا لحديث عقبة بن عمرو: «أنه رَكَمَ فاق يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْه على 
ُكْبتيْهِ وَفْرّحّ بين أْصَابِعِهِ من وَرَاءِ كمي وقال: مَكَذَا ریت رَسُول الله کل 
0 

۰ وعن أبي حميد الساعدي ف قال: «أنا أَعَْمُكُمْ بصَلَاةَ رسول الله نه کا 
قالوا: َم ًالله ما كُْتَ بَِكْتَرنَا له َبَعَا ولا أَفْدَمِتَا له صحبة قال:بَلَ قالوا: 
اغْرض قال کان رسول اله ناقام إل وزع بو حتى بحاي ي 
نکی نم بک حنى بر کل عظم في مَؤْضِه شمتلا م فرام يكب تاق 


يکيو حي يماي پا منک م م ركع وَيَضَعٌ را حَتيْهِ على رکبتيه نم يحل دل فاد 
e‏ 


يصب وَأَسَهُ ولا قي تم برقع وَأْسَه. ... الحديث». " وإن لم يضع يديه على 
ركبتيه ولكن بلغ ذلك القدر أجزأه إلا أنه يكره له التطبيق في الركوع» وهو 
أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه أو فخذيه إذا 
ركع. 

والتطبيق كان مشروعاً في أول الإسلام ثم نسخ» قال مصعب بن سعد 
بن أبي وقاص خافن ١صَلَيْثُ‏ إلى جَدْبٍ أي فَطَبَّفْتُ بين كفي م وَضَعْيْهُها 
بين فخڏي فتهان آي وقال: کا فم يناعن ور أن عع ديك عل 
الرگب» 9 


١١‏ - التسبيح في الركوع: 

الف الفقها عل مشروعية الج ل الكو ديك عنبة ين عبات 
قاللمانزلت: 9 صَيَحَ بس مَيْكَ لير 4 قال النبي كَل : «اجَعَلُومَا في 
كعك وروی حذيفة أنه سمع رسول اله كل يقول إذا ركع: «سبحَانَ 


ريي العظيم ثلاث مَرَّاتِ) 7" 

واختلفوا في] وراء ذلك من الأحكام: 

فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى إلى أنه سنة وليس بواجب لأن 
النبي كلل ل يعلمه المسىء في صلاته. ‏ - 

وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه أن ذلك واجب مع الذكر وروى عنه 
أنه سنة كمذهب الجماعة والواجب من ذلك عنده مرة واحدة على الرواية 
التي يقول فيها بالوجوب. 

ثم إغهم ات تفقوا على أن أدنى الكمال في التسبيح في الركوع ثلاثاً. 


ويجزته تسبيحة واحدة ۳" 


)١(‏ رواه أبو داود (6794) وابن ماجه (۸۸۷) وأحمد (5/ )٠٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(۱/ ۳۰۳) وابن حبان في صحيحه (65/ )۲۲٠‏ وضعفه الألباني في ضعيف أب داود 
.(V0(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (۸۸۸) وصححه الألباني. 

(۳) معاني الآثار (07/17) وابن عابدين /١(‏ 515) والطحطاوي /١(‏ ۱۷۷) وشرح فتح القدير 
)۲۹۸/١(‏ والقوانين الفقهية /١(‏ 55) والكاني )57/١(‏ والذخيرة (۲/ )۲۲١ /۲۲٤‏ 
والتمهيد (١۱۹/١١‏ والمدونة )۷۲/١(‏ وفتح الباري )۳٠١/۲(‏ والمغني (۲/ )٥١‏ 
والإفصاح ۲١ /١(‏ والشرح الصغير (۲۱۸/۱)وقد روى عن الإمام مالك كم في 
واب ابن العاسم عنه أنه م يعرف قول الناس في الركوع سبحان رب العظيم وني السجود 
سبحان ربي الأعلى وأنكره ولم يجد في الركوع والسجود دعاء مؤقتاً ولا تسبي حأوقال: إذا 
أمكن يديه من ركبتيه في الركوع وجبهته من الأرض في السجود فقد أجزأه. 


-١‏ التسميع والتحميد: 

افق ا ا ی و و سمع الله ين 
كيدّه». والتحميد وهو أن يقول: «ربتا ولك المد . لما روى أبو هريرة ختعك 
قال: «كان النبي ل کر حين زگ م يقول: «سمع الله لْنْ يده حين 
رقع صُلْبَهُ من الرَّكْعَةٍ ثم يقول وهو تَابِعٌ: ربا ولك الْحَمْدٌ» ^“ 

ثم إن الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلي سنية التسميع عند الرفع من 
الركوع» والتحميد عند الاستواء قائ). 

وذهب الحنابلة في المذهب إلي وجوبه وعن الإمام أحمد أنه سنة كالجاعة. 

ثم إن العلماء قد اختلفوا ني المصلي الذي يسن له التسميع والتحميد 
فذهب أبو حنيفة والمالكية إلي أن الإمام يسمع فقط ولا محمد والمأموم يحمد 
تابو اعرد كمع ونور باقلا جمد الإماء واد منتمع المامومء لكا روى ابسن 
هريرة خض أن النبي ب قال: (إذا قال الإِمَامُ سمع الله لَنْ كيده فقو تَقَولُوا: 
اللهم ربت لك الحمدٌ».''' فالنبي ل قسم بينهما والقسمة تناني الشركة ولأن 
التسميع دعاء إلي التحميد وحق من ذُعِيَ إلي شيء الإجابة إلي ما دعي إليه لا 
إعادة قول الداعى. 

وذهب الشافعية والصاحبان من الحنفية إلي أن التسميع والتحميد سنة 
للجميع: الإمام والمأموم والمنفرد. 

وذهب الحنابلة إلي أن التسميع واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم 
والتحميد واجب على الجميع إمام ومأموم ومنفرد.”" 


(۱) رواه البخاري (1757) ومسلم (۳۹۲) 

(۲) رواه البخاري (1/77) ومسلم (505) 

(۳) معاني الآثار (۲/ 08) وابن عابدين (۱/ )۳۳٤‏ والدسوقي (۱/ “57 7) والفواكه الدداني 
)۲٠۹/1(‏ ومغني المحتاج )٠١١ /١(‏ والمغني (۲/ /٥۷‏ 77) وكشاف القناع 


وقد صرح الشافعية والحنابلة بأنه يسن للمصلى بعد التحية أن يقول: 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شتت من شيء بعد؛ لما روى عبد الله 
بن أبي أونى قال "كان النبي لذا رع طهر من الرگوع قال مسمع الله ين 
كيده اللهم ربا لك الحم مِلِءٌ السَّاوَاتِ وَمِلْءٌ الأرض وَمِلْءٌ ما شت شئت من 
شيءِ ء بَعْدٌ). ('' وله أن يزيد "أل الودج عق ماقا لد نالك 
َد اللهم لا انع يا أطَيِتَ ولامُعْطِيَ يَامَتَعْتٌ ولايَنْمَّعٌ ذا الْجدٌ مِنْكَ 
iT‏ )۲( 

5- رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة: 

اختلف الفقهاء في مشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند 
القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة بعد اتفاقهم على استحبابه عند تكبيرة 
الإحرام. 

فاتفق الشافعية والحنابلة ومالك في رواية على مشروعية رفع اليدين عند 
ل ا ل د قال: 
«رأيت رسول الله 4لا إذا افتتَح الصَّلَاةَوَهعَ ب َيه حنى ُحَاذِيَ مَدْكِيَيْهِوَقَبْلَ أن 
يَرْكَعَ وإذا رَفْعَ من الركوع ولا يَرْفَعَهَ) بين السََحْدَنَيْنِ). " 

وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا 
أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن 
رسول الله اة صنع هكذا.”*أ 


.)۱۷۳/٤( وشرح مسلم‎ ۰ /١( والإفصاح‎ )"8/١( 
.)51/5( رواه مسلم‎ )۱( 
.)٤۷۷( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۳۹۰( رواه البخاري (۷۰۳) ومسلم‎ )۳( 
.)77١ 5( رواه البخاري‎ )٤( 


وقال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله يك يرفعون يديهم 
وقال البخاري: يروى هذا الرفع عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي كَلله. 
فذكرهم ثم قال: ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي أنه لم يرفع يديه. 

وقال السيوطي: الرفع ثابت عن النبي من رواية خمسين صحابياً. 

وذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية إلي أنه يستحب رفع اليدين عند 
القيام من التشهد للركعة الثالثة لما روى نافع أن ابن عمر ظط کان إذا دخل 
في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال سمع الله لمن مده رفع 
يديه وإذا قام من ارصن وق يديه .ورفع ذلك ابن عمر إلي نبي الله 4لا 

وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية إلي عدم الرفع قال في الإنصاف 
وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. ٠‏ 

وذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم إلي عدم مشروعية رفع اليدين إلا 
ل Sl‏ 


سه عر 


STS‏ أنه قال: «رأيت رسول الهو رح ب به حين افتتح 
re‏ يَرْفْعْهَ) حتى انصَرَفَ2.” 'وعن ابن مسعود خا أنه قال: «آلا 
صل بک صلا رسول ايك قال قصل فلم بزع کنو لا لامر 


.)۷۰٦( رواه البخاري‎ )١( 
وشرح مسلم‎ )477' /١( ونباية المحتاج‎ )١75 /١( ومغني المحتاج‎ )٠٠١ /۳( (؟) المجموع‎ 
وفتاوى ابن تيمية (۲۲/ 507/ “507) وكشاف القناع‎ )١154( وكفاية الأخيار‎ ) 86 /5( 

(3”570"/1) والمغني (۲/ )٤۹‏ والإنصاف (۲/ ۸۸) وبداية المجتهد .)١89 /١(‏ 

)۳( رواه أبو داود )۷٥۲(‏ وضعفه الألبانن في ضعيف أبي داود .)55١(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود )۷٤٨(‏ والترمذي (761) والنسائى )١٠١5/(‏ وص ححه.الألباني في 
صحيح أب داود (547). وانظر معاني الآثار (۲/ 07/ 07) وتبين الحقائق )١1١ /١(‏ 
والبحر الرائق (۱/ 5١‏ 3) والتمهيد (۱۹/ )٠٠۲‏ والشرح الصغير )۲٠١/١(‏ وحاشية 
الدسوقي (۱/ ٤۷١‏ ۲). 


١‏ - كيفية ال هوي للسجود: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية وال حنابلة في المذهب إل أنه يسن 
عند الموي إلي السجود أن بضع المصلي ركبتيه أولاً ثم يديه ثم جبهته وأنفه ل 
رواه وائل ابن حجر ذخيئعك E‏ 0 
قبل يَدَيْهِ وإذا مض رَفْعَ يَدَيْهِ قبل رَكْبَتَيّه). 7" ولأنه أرفق بالمصلي اسا 
الشكل ورأي العين. 

وذهب الإمام مالك والإمام أحمد في رواية إلي أنه يندب تقديم اليدين 
عتدائري إل ردا ریا رعو الث رار ما لزنا 3 اا 

فلا يرك كما يرك الْبَعِيب وَلْيَضَعْ يَدَيْه يديه قبل رز كُبَتِئْهِ).'" ولأنه أزيد في وقار 

الصلاة وأبعد عن الشبه بعجلوس العوام ومن لا وقار له فكان أو به 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية خل: عن الصلاة واتقاء الأرض 
بوضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه؟ 

فأجاب: أما الصلاة بكليهم| فجائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلي يضع 
ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين 
باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل فقيل الأول: کا هو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 


)١(‏ رواه أبو داود (678) والترمذي (۲۹۷) والنسائی (۱۰۸۹) وابن ماجه (۸۸۲) وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود .)۷٠۳(‏ ۰ 

(۲) رواه أبو داود ١(‏ 45) وغيره وصححه الألباني في صحيح أب داود .)۷٤٩(‏ 

(۳) تبين الحقائق )١١7/1١(‏ والمبسوط (۱/ ۳۲) ومعاني الآثار )1١/7(‏ والتاج والإكليل 
)051١/1(‏ والتلقين )٠٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )٠٠١ /١(‏ والمجموع (۳/ )”/٠١‏ 
ومغني المحتاج )17١ /١(‏ والمغني (55/17) والإفصاح )147/١(‏ وكشاف القناع 
)٠١ /١(‏ وبداية المجتهد .)١946 /١(‏ 


وقبل الثاني: ]| هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى. 7" 

هيئة السحود المسنونة: 

ذهب الفقهاء إلى أن الجلسة المسنونة للمصلى أن يسحد على الأعضاء 
السبعة: الجبهة مع الأنف» والتذوخ وال نرادن ا خو 
من الأرض وينشر أصابع يديه مضمومة للقبلة» ويفرق ركبتيه» ويرفع بطنه 
عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» ويجافي عضديه عن جنبيه ويستقبل بأطراف 
رجليه القبلة:9) 

١ 5‏ - التشهد الأول وقعوده: 

اتفق الفقهاء على أن التشهد الأول والجلوس له مشروعان وقد نقله 
الخلف عن السلف عن النبى ية نقلاً متواتراً والأمة تفعله في صلاتها إلا 
أنهم قد اختلفوا في وجوبه أو استحبابه. 

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد في إحدى روايتيه إنه| سنة 
لح تفل فيا لمهي ورعانة فل تا سير : 

ما رواه عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي َة قال: «صللى 
لنا رسول الله عا رَكْعَتَيْن بن من بض الصَّلَوَاتِ نم قام فلم جيس قَقَامَ 
الناس معه فلا قَضَى صَلَائَهُ ونَظرْنَا َسْلِيمَهُ كار فُسَبحَدٌ سَجْدَيَنِ وهو 
جَالِسٌ قبل التَّسْلِيمِ ثم سَلّمَ ووجه الدلالة من الحديث أنه لو كان 
واجباً لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام - كما في بعض الروايات - ولما 
جيرها السجود. 


(۱) مجموع الفتاوى (77/ 44 5). 

(۲) ابن عابدين (۱/ ۳۳۹) والدسوقي (144/1) ومغني المحتاج )17١/١(‏ وكشاف 
القناع (1/ )۳۳١‏ والمغني (۲/ ۷۱/ ۷۲). 

(۳) رواه البخاري )۷۹۰٥(‏ ومسلم .)٥۷۰(‏ 


وذهب الإمام أحمد ني المشهور عنه (وهو قول للشافعي ورواية عند 
الحنفية) حكاه الحافظ في الفتح عنها إلي وجوب ذلك مع الذكر ويسقط 
السو لان ا قعلهوداوم عل و يه دوك ابن عباس 
00 «قولوا التَّحِيّاتٌ لله). تسعد اا جو ت و قداكال: لوا کا 

تَمُون أصلي». وإنها سقط بالسهو إلي بدل فأشبه جبرانات الحج تجبر 

ادم بحلاف اسن ولأنه أحد التشهدين فكان واجباً كالأخر. 

واتفقوا على أنه لا يزيد ني التشهد الأول على قوله: «وَأنَّ تحَمَدًا عَبْدهُ 
وَرَسُولَةُ». إلا الشافعي في الجديد من قوليهفإنه قال: يصلي على النبي بلا 
فسن للك او ااا لوكو انر نهد افع دابا 

فإن قام من التشهد الأول واستتم قائ لا يرجع إليه لقول النبي بلا 
«إذا قام أحدكم من الرّكْعَتَدْنِ فلم يَسْتِمَ قات فَلْيَجْلِسُ فإذا اشتتم تم قاتا فلا 
يلس وَيَسْجدُ سَحْدَقَْ السّهُو). 0( 

6 الدعاء بعد التشهد الأخير: 

ذهب حمهور العلماء إلى أنه يسن للمصلي بعد التشهد الأخير أن يدعو 
بها شاء من مور الآخرة والدنيا مالم يكن إ ألما رواه عبد الله بن مسعود 
خوئعك أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي َك في الصَّلَاة كله السَّلَامُ على الله من 
عباده» السام على فان فان فقال النبي با : لد دلا تقولوا السام على الله فإن 
الله هو السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا: التَحِنّاتُ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطيبَاتٌ السام عَلَيْكَ 


)١(‏ تفسير القرطبي )١77/١(‏ والتمهيد )۲١٠/٠١(‏ والمغني )41١/857/5(‏ والاستذكار 
03/1 وشرح معاني الآثار )٤٤١ /١(‏ وشرح مسلم (5/ 57) والإفصاح 
(۱/ ۱۷۲) وابن عابدين )3١١ /١(‏ والاختيار /١(‏ 07/ 5 0) والقوانين الفقهية (59) 
وجواهر الإكليل )٤۸ /١(‏ وحاشية الدسوقى .)١59/١(‏ 

OAD NE Eg OTO OD 


4 النبي رها 1 2 لوحي عَلَيْنَا ليا عل عبد الله م فَإِنَكم إذا 


2 ا PES‏ من الذَمَاء 8 ا ».هذا 
ا ا :م لبتي بَعمْدٌ من السا ا اوا 
اکت . )۱( 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بالدعوات الواردة ني القرآن والسنة ومن 
ذلك ما روي عن أبي بكر خث أنه قال لرسول الله مَك اعَلَّمْنِي د دع دعو 
به في صَلَاتٍ قال: قَلُ: اللهم إني َلَمْتُ تفي ظا كرا ولا َير الوب إلا 
أنت فَاغْفرُ لي مَغْفْرَةَ من عِنْدِكَ وار كني إِنّكَ أنت الْعَفُورُ الرّحِيم). '" 

وعن آبي هريرة خا قال: قال رسول الله لله كك : (إذانَشَهَدَ أحدكم 
سعد بالل من ازع يقول اللهم إني آعُوذ بك من عَذَّابٍ بجَهَتَم وَِنْ عَذَابٍ 
اَي وَمِنْ فة الحا ولات وَمِنْ َر ف البح الدَّجَال. 5 

تسييد النبي ية في الصلاة: 

ورد لفظ الصلوات الإبراهيمية في كتب الحديث والفقه مأثورة عن 
النبي يك من غير ذكر (سيدنا) قبل اسمه عليه الصلاة والسلام أما إضافة 
لفظ (سيدنا) فقد اختلف العلماء فيها على قولين: فذهب إلى استحباب 
ذكرها بعض الفقهاء المتأخرين - فإني لم أجد للمتقدمين فيها كلاماً - كالعز 


(۱) زواه البخاري )۸۰۰٩(‏ ومسلم .)5٠57(‏ 

() رواه البخاري (49/) ومسلم .)117١١0(‏ 

)۳( رواه مسلم (//0) وانظر ابن عابدين )30٠ /١(‏ وتبين الخنقائق )٠۲١ /١(‏ وحاشية 
الدسوقي (557/7517/1) والشرح النصغير )5١١/١(‏ وشرح مسلم )٠٠١ /٤(‏ 
ومغني المحتاج )۱۷٦/۱(‏ وكشاف القناع (۱/ )۳٣۰‏ وشرح الزرقان ي (۱/ )۲۷١‏ 
والتحقيق (۱/ )٤۲۷‏ والحاوي الكبير (۲/ .)١79‏ 


بن عبد السلام والرملي والقليوبي والشرقاوي وجلال الدين المحلي وغيرهم 
من الشافعية والحصكفى وابن عابدين والطحاوي من الحنفية متابعة للرمل 
الشافعى. ۰ ۰ 

فقال الحصكفي في الدار المختار /١(‏ 517): وندب السيادة لأن زيادة 
الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه.ذكره الرملي 
الشافعي وغيره. 

قال الرملى في حاشيته :)١17/1١(‏ والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كا 
قاله ابن ظهيرية وصرح به جمع» وبه أفتى الجلال المحلي جازماً به لأن فيه 
الإتيان بها أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه 
وإن تردد في أفضليته | لاسنوي. 

قال ابن عابدين /١(‏ 51): واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لما مر من 
قول الإمام من أنه لو زاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروهاً. قلت: فيه نظر 
فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه. نعم ينبغي على هذا عدم ذكرها في: 
«وَأَسْهَدُ أن محمد عَبدَهُ وَرَسُولَهُ). وأنه ياي بها مع إبراهيم عليه السلام. آم 

وقال العز بن عبد السلام :إن هذا من قبيل الأدب» ورعاية الأدب 
خير من الامتثال. واحتج على ذلك بحديثين: 

الأول: ما رواه سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله بي ذهب إلي بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلي أبي بكر فقال: 
أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم» فصل أبو بكر فجاء رسول الله يد والناس 
في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس» وكان أبو بكر لا 
يلتفت في صلاته» فلا أكثر الناس التصفيق التفت» فرأى رسول الله َي 
فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه فحمد الله 
على ما أمره به رسول الله من ذلك» ثم استآخر أبو بكر حتى استوى في 


الصف وتقدم رسول الله يك فصل؛ فلا انصرف قال: ( 
أن تنبت إذ أم مَرْئَكٌ؟ فقال أبو بکر: ما كان لابن آي قحَافة ) يصلل بين يد 


_ 


رسول الله ال .0 


(۱) رواه البخاري (191) ومسلم )٤٩۱(‏ لکن قد يجاب عن هذا الدليل بيا ورد عن اي بكر 
الصديق أيضاً فروى البخاري (591) من حديث عائشة مخضا قالت: «أَمَمَ رسول الله 
َك آبا کر أن صل بالنَّاسٍ في مَرَضِ فَكَانَ يُصَلٍ ; بم قال عُرْوةٌ: قوج رسول الله يك ني 
َه خوج فإذا أبو بكر بء الناس فلا راء ابو بغر اشتأر َأَشَارَ إليه أنْ کا أنت 
قجس رسول اله كي لاء أي بر إلى نیو گان أبو بر صلی صا رسول الله باغ 
رالناس س يُصَلَونَ بِصَلَاةٍ أبي بَكْر) . فهذا أبو بكر نفسه قد امتثل أمر النبي فهل يعني ذلك 
أنه قد ترك الأدب هاهنا أم ماذًا؟ 

وال تفيل الع سجر ين e‏ الجبوال يحمكليه الله حول الزياه المخطاوي 7 
[وسيد المرسلينَ] أي: ونقول: نه كيا حاتم الأنبياء وإمامٌ الأتقياء وسيدٌ المرسلينَ» وعلى 
ذلك علق الصف رَه اله حال بذكر هذه الأحاديث الصحيحة التي ورد فيه ا إثبات 
هذه الصفة للنبي بيا ومنها الحديث الصحيح المعروف: «أنا سيد ولد آدم يوْمَ القِيّامَة 
وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع». 

الكلام على إضافة كلمة: : «سيدنا») . للرسول بإ وكون النبي يكل هو سيد ولد آدم لا غبار عليه؛ 
ولا إشكال فيه وان الشبهة التي تار وخصوصاً عند التأخرين حول إطلاق كلمة. «سيدنا). 
على رَسُول الله يل برى بعضهم: أن هذه الكلمة تصلح لأن تكون شعاراً وتتخذ سنة في 
ا لخطب» والمقالات» والمواعظ حتى أن بعضهم يذكرها في التشهد في الصلاة! 

ويقول: لماذا لا نقول: وأشهد أن سيدناء أو اللهم صلى على سيدنا مُحَمّد وعلى آل سيدنا محمد؟ 
ويقولون: ان هذا اللفظ قد ثبت من قوله َِللهِ: هو سيد ولد آدم! | وأن الذي يقول: اللهم 
صل على سيدنا محمد في صلاته» أو في خطبة الجمعة» أو غير ذلك أفضل من الذي لا 
يذكر لفظ سيدنا! 

بل ليت الأمر وقف عند حدود الأفضلية وإنا يقولون: عن الذي يقول: أشهد أن محمذا عيذه 
ورسوله ولا يضيف سيدناء هذا جاف یکره النبي جلا والعياذ بالله وقد سبق أن قلنا: إن 
ما أجمع عليه أل السب وَاجاعة: أن من كره شيئ مما جَاءَ به الرسُول ؤا أو گان في قلبه 
ا روزن أظور راو اا تومن 


لمنافقين الذين لا يقبل منهم عمل بل هم في الدرك الأسفل من النارء دمن اور 
بمكان أن يُقَالَ :إن فلاناً یکره الرّسُول كك لإنه لا يقول :أشهد أن سيدنا مدا 1 سول 
الله» وإنا يقول : أشهد أن محمداً رَسُول الله! 

والقول الصواب في هذه المسألة أننا نقول: أولاً :لا بد أن نعلم أننا متبعون ولسنا مبتدعين» 
وأن الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ جعل هذا الدين اتباعاً : ل هل إن كسم تبون آله تیعون مح کا 4 
[ اللي : ]*١‏ وكذلك رَسَول الله لله يك تقول له الله َك : « فلا أنْذِركُم بوني » 
لااد :140 فهو ب لا ينذرنا بالعقل ولا باللهوى, ولا بالرأي» وإنما هو وحي: #إِنَهُوَ 
إلا سى © 4 [الففت : 4 ]. ١‏ 

وهو يللو قال قولاً أو فعل فعلاً عَلَ حلاف ما يريد الله سبْحَانَهُ وَتَحَالَّه لنزل عليه العتاب» 
رحدل افع لاد قط عر عند اله سان رعاو ديو بان يقترن د الست 

يك بل هو متبع لما يوحى إليه : 3 ایخ ماک یدک نرد » اة : ٠]فالله‏ تبارك وَتَعَالَ 

بأمر رسوله ين يتبع ما يوحى إليه من ربه» وأن يول للناس : لما ركم يلوي » 
[الذبيئناة : .]٤٠‏ وكذلك يأمرنا ر سول الله يك بأن نتبعه» لأنه لا ينطق عن ا هوى. فالمسألة إذا 
اتباع» والنبي يك لا سأله أصحابه قالوا يا رَسُول الله: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف 
نصلي عليك؟ علمهم» ولا يوجد ني أي حديث صحيح أنه علمهم إضافة كلمة: «سيدنا», 
فضلاً عن أن تكون شعاراًء بحيث لا يذكر النبي إلا وتوضع قبله هذه الكلمةء ونحن 
نؤمن بثبوت هذه الصفة للنبي بی ولا ننکرهاء بل هو يل سيد ولد آدم. 

لکن يجب أن نفهم أن هذا لا يقال في أمر تعبدي» فلا يقال ني الصلاة» ولا يقال ني الأذان کا 
تفعله بعض الدول» وإذا قيلت اللفظة فلا تقال عل سبيل اللقبء ولا بأس أن يقال 
حارج الصلاة والأذان» كما لو كان في موعظة أو في درس أو في مقالة» فلا مانع أن يقَالَ: 
سيد المرسلين بء لكن لا على سبيل الالتزام المطلق الذي يجعل شعاراً. 

إذاً فهذه الصفة ثٍ حت لل E EE‏ 
التعبدية منقولة عن النبي وك صحيحة بدون هذه الصفة. 

الأمر الثاني: أننا إذا قلنا: نشهد أن محمداً عبده ورسوله» أو إذا قلنا: قال رَسُول الله ا قلتم: 
لا؛ بل قولوا: سيدنا ر سول الله كلد هذه أبلغ ! 

فنقول: أولا: تعظيمه للا يكون إلا با ورده عند لار ومسلم وخيرهما كالإمام ند 

فلم يرد مثلاً عند أَحْمَد في مسنده عن أب هُرَيرَ عن سيدنا کد لا ! وهم السلف الضالح 
الذين يعرفون النبي بيه ويحبونه ويقدّرونه أعظم مناء مع أهم لم ينكروا أنه سيد ولد آدم» 


حول اليل رحني E ١‏ سيق رمه ادوم 
والأمر الآخر :الذي يظهر أن هذا اللفظ ليس فيه زيادة 7 و وراد سكيم لدي لا ؛ 
لأن العرب وجميع الأمم تسمي كل من يتزعمها سيدا لهاء گا گان يُقَالَ :أبو سفيان سيد 
لياو و لتر ی وؤازان تيد بل و سيلا الى ذا من 
قبائل العرب» فليس هناك غرابة أن يقَالَ :فلان سيد قبيلة» أو أمة من الأ مم بل لما جاء 
الرسل من الفرس إلى الرّسُول يك وكانوا يحلقون اللحية و 2 ا 
كا اء في القرآن راا سبد سَيدَهَا ما لا آلا [ro : A]‏ 
أي اوها وصاحهاة فالمقضيود اھا اا تطلق ا من يتلاك عبد ا وا 
فيقال له: هذا سيد فلان المملوك» وتقول للزعيم يم أو للأمير الذي تنتمي إليه هذا سيدناء 
ويقول إنسان أي إنسان آخر يتتمي؛ إل أمة مر الأم: فلان سيد بدي فلان. أو فلان 
سيد الدولة الفلانية أو الطائفة الفلانية» فليس في هذه العبارة ميزة اختصاص أو تفضيل» 
اللهم إلا أن هذا الرجل مفضل على قومه. 
وعلى هذا يفهم من قولنا ل ا الا م 
سناد استويا! ويس الأمر كذلك تاي ول أعظم من فلك فلقه أو اسم آو 
صفته أعظم من كونه سيدا التي يفهم منها الزعامة الدنيوية العادية .فلهذا كان الصحابة 
على وعي وفهم وسنة واتباع» عندما كانوا يقولون أمرنا رَسول الله اة ورسول الله هو 
ا ب الْعَائِِنَ سْبْحَانَهُ وَتَحَالَ وهذه ميزته التي لا يشاركه فيها أحد من العالمين في 
عصره عل الإطلاق» وهذه هي التي بموجبها يلزم جميع العالمين أن يخضعوا لأمره وخبيه 
ويتبعوهه لأنه يتكلم بكلام من عند رب الْعَازنَءِ وبوحي من الله تعالى» فإذا قيل: .قال 

رَسُول الله گان هذا الكلام من عند الله ڪل بواسطة رسوله يكل فيجب أن نتبعه» ولذا لما 
رد النبي و على صاحبي كسرى قَالٌ : ولكن رب أمرني» وما قال أنا سيد قومي» فأمرتهم 
بإعفاء اللحى» وسيدكم أمركم بإعفاء الشوارب» فهذانٍ سيدان .هذا يأمر قومه. وهذا 
يأمر قومه» لکن هذا يقول :إن ربي الذي هو الله عر وَجَلَ أمرني بكذاء أما ذاك فهو ربكم 
أي سيدكم بشر مثلكم» فالذي يختص به النبي ية ويمتاز به» ويرتفع به عن سائر العالمين 
هو تمام العبودية لله سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ» وكال الرسالة التي اختصه الله سبْحَائَهُ وَتَعَالٌ بها 
دون العالمين أجمعين. لكننا لو قلنا: إنه سيد ولد آدم يوم الْقِيَامَةِ ى جَاءَ في الحديث: «آنا 


الصحيفة في صلح الحديبية: فعن البراء بن عازب قال: اص ر ابي توفي 
ذِي الْمَعدَةِ َأبَى اهل مَك أن يَدَءْ عُوٴ ذل مَكَةَ حتى قَاضَاهُمْ على أَنْ يقِيمَ بها 


سيد ولد آدم يَوْمَ القِيَامَةِ) . فيكون النبي وهنا حدد أنه سيد ولد آدم يوْمَ القِيامَةَ وحال 
يم القِيامَة يختلف عن حال الدنيا ماما وا مَة ينادي الرب تَبَارَكَ وَتَعَالٌ :أين 
الجبارون أين المتكبرون» فلا يجيب أحد فيأتوه مهطعين» مخبتين» شاخصة أبصارهيم. 
ويأتيه جميع النّاس في غاية الانكسار والخضوع» وتشخص أبصارهم فلا تسمع إلا همسا 
بل المتكبرون الذين كانوا يتكبرون في الدنياء يحشرون -كم ججاءَ في الحديث- على هيئة 
الذر يطؤهم النَّاس بأقدامهم» فيحشر خلق الله حال عَلَ خلقة واحدة إلا المتكبرون: 
فإنهم يحشرون على هيئة الذر جزاءً ونكالاً لتعاليهم» وتفاخرهم في الحياة الدنياء ففي 
ذللته الرقاب الذي ل يتكلم افيه وا 1ل رين لف يع 
الأنبياءء وم: منهم أولو العزم يعتذرون عن الشَمَاعَة وحينئذ يقوم صل الله عَليْةِوَ 
فيشفع» وهي السيادة الحقيقية على العا مينء فلذلك يقول : «أنا سيد ولد آدم يَوْمَ القِيّامَةٍ 
وأول من ت: تنشق عنه الأرض» وأول شافع» وأول مشفع». 
فلهذا جَاء الحديث بهذا القيد مع أننا نقول: لا يمنع من استعماله أو من إطلاقه في غير يوم 
الْقَيَامَةٍ ة» لكننا لا ننسى أن هذا اللفظ إن جَاءَ في معرض يَوْمَ القِيَامَةٍ فإن ليّومَ القِيَامَةَ 
تلك الحالة المخصوصة التي تختلف عن حال الدنياء ولهذا هم اللصحابة -رضوان الله 
عليهم- أنهم لا يتخذون هذا اللقب دائا» وكذلك العلماء من بعدهم. . وأيضاً إ إذا قيل: إنه 
يه سيد المرسلين» فهو يختلف عن قولنا: E A r‏ 
وأعلاهم درجة ورتبة وشرفاء فتفضيل النبي بل على المرسلين بأنه سيد المرسلين 
O‏ سيا ققد يفهم منها ما يسعخدم 
عادة للعظاء أو للأمراء» أو للملوك» وهذا إذا قال فلان: سيد العلماء الشَّافِعِيَء وسيد 
سيان e A‏ 


لمؤمنين في الحديث» فهذا تفضيل» N O ETE‏ 
لوجدنا أن ما ورد في حقه ية هو: أولا: أنه المتبع الذي يجب أن يطاع. وثانياً: أن الأليق 


لاه أنّام فل| كتَبُوا الْكِتَابَ كَمَبُوا: هذا ما قَاَى عليه محمد رسول الله يله 
َقَالُوا: لا نقِرٌ بها فلو تَعْلَمُ أك رسول الله ما مَتَعْنَاكَ لَكِنْ أنت محمد بن عبد 
د عِِ و اع ب التي أل 5 
الله قال: آنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لِعَللّ: امح رسول الله قال: 
لا والله لا أمحوك أَبَدَاء تَأكَلَّ رسول الله ل الْكِتَابَ فَكَتَبَ هذا ما قَاضَى عليه 
محمد بن عبد الله...الحديث». وكلا الحديثين في الصحيحين فتقريره ا 
لما على الامتناع من امتثال الأمر تأدباً مشعر بأوليته. 

وذهب المالكية و والخطيب الشربينى والحافظ ابن حجر من الشافعية 
إلى أنه لا يستحب ذكرها؛ لأن فيه الامتثال لما ورد عنه بي في غير زيادة في 
الأذكار والألفاظ المأثورة عنه. 

وقد توقف في ذلك الأسنوي من الشافعية حيث قال <ل: قد اشتهر 
زيادة: «سيدنا». قبل محمد عند أكثر المصلين وني كون ذلك أفضل نظر وفي 
حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر 
فعلى الأول يستحب دون الثاني. أه 

وقال الشيخ أحمد الصاوي له في بلغة السالك /١(‏ 5١؟):‏ 
الاقتصار على الوارد أفضل حتى إن الأفضل فيها ترك السيادة لورودها 
كذلك. 

وإليك رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو أحد كبار علماء الشافعية 
الجامعين بين الحديث والفقه فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيل 


000 رواه البخاري )۲٠٥۲(‏ ومسلم (۱۷۸۳). 
(۲) مغني المحتاج (1/ 17/5) وعون المعبؤد (7/ 193). 


(۷۹۰- 6 8) وكان ملازماً للحافظ ابن حجر قال ج“ وسثل ( أي: 
الحافظ ابن حجر) امتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي يفي الصلاة 
أو خارج الصلاة» سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها هل يشترط فيها أن يصفه 
بالسيادة» كان يقول مثلاً: اللهم صل على سيدنا حمد» أو على سيد الخلق» أو 
سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد؟ وآ أفضل: 
الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة صفة ثابتة له لآو عدم الإتيان به لعدم ورود 
ذلك في الآثار؟ فأجاب جوشعك : نعم؟ إتباع الألفاظ المأثورة أرجح. ولا يقال: 
لعله ترك ذلك تواضعاً منه لا ٠كما‏ لم يكن يقول عند ذكره كَل یلا ). وأمته 
مندوبة إل أن تقول ذلك كلا ذكر؛ لأنا نقول: لو کان ذلك راجحا لجاء عن 
الصحابة ثم عن التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك» وهذا الإمام 
الشافعي - أعلى الله درجته» وهو من أكثر الناس تعظيا للنبي كَل قال في 
خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: «اللهم ! صل على حمد). إلى آخر ما 
أداه إليه اجتهاده» وهو قوله: كلما ذكره الذاكرون» وكل| غفل عن ذكره 
الغافلون» وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: سَبْحَانَ الله 
عَدَدَ خَلْقِهِ) فقد ثبت أنه بَا قال لأم المؤمنين ورآها قد أكشرت التسببح 
وأطالته: قلت بد گات لو ورت بع فلت لَوَرَكهُي».» فذكر ذلك. 
وكان اة يعجبه الجوامع من الدعاء. 

وقد عقد القاضي عياض بابأ في صفة الصلاة على النبي في كتاب: 
«الشفاء». ونقل فيه آثاراً مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين» ليس في 


)١(‏ نقلاً من صفة صلاة النبي يلا للشيخ الألباني هنم )٠١١ /٠١١(‏ وقد ذكر هذا الكلام 
أيضاً الطحطاوي في حاشية على مراقي الفلاح عن الحافظ ابن حجر .)١181 /١(‏ 


شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ: «سيدنا». 

منها؛ حديث علي أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي ييه فيقول: 
«اللهم ! واحي المدحوات ! وباري المسموكات ! اجعل سوابق صلواتك» 
ونواحي بركاتك» وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق». 
وعن: «علي). آنه كان يقول: «صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين. 
والنبين والصديقين والشهداء والصالحين» وما سبح لك من شيء يارب 
العالمين ! على محمد بن عبد الله خاتم النبين وإمام المتقين.... الحديث». 

eas‏ «اللْهُمّ اَّل صَلَوَاتِكَ 
وَبَرَكَاتِكَ وَرَميِكَ عل سد اللي ومام القن حاتم التيّينَ تُحَمَدٍ 
َل وَرَسولك »مام ا خير وَرَسُولٍ الرَّحْمَةِ....الحديث)». وعن الحسن 
لبصري أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروي من حوض 
المصطفى؟ فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه 
وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه.فهذا ما أوثر 
من: «الشفاء».؟ مما يتعلق ببيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم. 
وذكر فيه غير ذلك. 

نعم» ورد في حديث ابن مسعود أنه كان في صلاته على النبي بي 
«اللهم !اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين..2). 
الحديث أخرجه ابن ماجه؟”“ ولكن إسناده ضعيف» وحديث: «على). 
المشار إليه أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس» وفيه ألفاظ غريبة رويتها 
مشروحة في كتاب: «فضل النبى يَلِها. لأبي الحسن بن الفارس» وقد ذكر 
الشافعية أن رجلاً لو حلف ليصلين على النبي بيا أفضل صلاة؟ فطريق البر 


.)4۰( )1( 


أن يصلى على النبي يَكِ: «اللهم ! صل على محمد كل) ذكره الذاكرون» وسها 
عن ذكره الغافلون». 

د عل راع الي : «اللهم صل 
على محمد ر ول آل کر کا صَلَيْتَ على إبراهيم.. ( : الحديث. 
Ea‏ ا ا E‏ 
فالأفضلية ظاهرة في الأول. 

والمسألة مشهورة في كتب الفقه والغرض منها أن كل من ذكر هذه 
المسألة من الفقهاء قاطبةء لم يقع في كلام أحد منهم: : «سيدنا»). ولو كانت هذه 
الزيادة مندوبة؟ ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها والخير كله في الاتباع 
والله أعلم أه جل . 


وقال النووي لله : ”أكمل الصلاة على النبي لاء وأفضلها: الله صل 


وء ي 


على محمد. .)0 
-١5‏ كيفية الجلوس 


اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس المسنونة في الصلاة فذهب الحنفية إلى 
التفريق بين الرجل والمرأة فالرجل يسن له الافتراش والمرأة يسن لها التورك 
سواء أكان في القعدة الأولى أو الأخيرة أو الجلسة بين السجدتين. 

واستدلوا على ذلك با رواه وائل بن حجر في صفة صلاة النبي 
كله وفبه: «أنَهُ كان إذَا قَحَدَ في الصَّلَاةٍنَصَبَ الْيُمْتَى وَقَمَدَ َل 
الْيُسْرَى».20 وقالوا: وما ورد من توركه عليه الصلاة والسلام حمول 


.)01 5/6011" /1( 516؟) والأذكار (7/7) والدر المختار‎ /١( الروضة‎ )١( 
.)85 5( وصححه الألباني في صيح أبي داود‎ )١775( رواه أبو داود (/401) والنسائي‎ )۲( 


غل حال كته وده 

وذهب المالكية إلى أن هيئة الجلوس ال مسنونة في جميع جلسات الصلاة: _ 
هي التورك ولا فرق عندهم بين الرجل والمرأة. 

لا رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال : إنما سنه الصا اَن 
نوب رلك ينی وني ابْرَى'. ”'' وني روايته عن القاسم بن محمد أنه 
راهم اوس في اله 3 فُنَصَبَ رجاه لْيُمى وثني رجله الُْسْرَّى وَجَلّسَ 
على وَرِكِهِ الا سر سر ول لش علي قَدَمِهِ ثم قال: «أَرَانِي هذا عبد الله بن عبد الله 
دق عَم وَحَدَنَنِيَ 3 أبّاه كان يَفْعَل ذلك»).0) 

واتفق الشافعية والحنابلة على أنه يسن التورك في التشهد الأخير 
والافتراش في باقي الجلسات حديث أي جي ر: "أن النبي ينو إذا جس في 
لرَكْعمَن جَلّسَ على رِجْلِهِ الِْسْرَى وَنَصَبَ الى وإذا جَلّسّ في الرَكْمَةٍ 
ةفد جل الى ونَصبَ الأخوى وقد عل فد ٠‏ وني رواية: 
«فإذا كان في الرَابعَة أفضَى بو ركه ۾ الْبُسْرَى إلى الأرض وَأَخْرَجَ قَدَمَيِْ من َاحِبَ 
وَاحِدَة).20 والحكمة في المخالفة بين الأخير وغيره من بقية الجلسات. أن 
الصلي مستوفز فيها للحركة» بخلافه في الأخيرة» والحركة عن الافتراش 
أهون. إلا أن الشافعية قالوا: يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن 
ثانياً كتشهد الصبح والجمعة لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك كالثاني 
وأما المرأة فإنها تجلس بأيسر ما يكون هما 

أما الحنابلة فلا يتورك الرجل عندهم 0 
فيها تشهدان لحديث عائشة ماعنا '"كان النسي کا يقول: في كل رکعتین 
رې رواه البخاري (۷۹۳) ومالك في الموطاً .)٠١ ١(‏ 


ر أخرجه مالك في الموطأ (01) والبيهقي في البري (۲/ )٠٠۳‏ بإسناد صحيح. 
69 رواه البخاري ()) بدون الرواية الخيرة وهي عند ابي داود .)7/55١(‏ 


التَحِيّةٌ وكان بَفْرِشُ رِجْلَهُ الْمْْرَى وَيَنْصِبٌ جل الْيْمْتَى» ولأن التشهد 
الثاني إنها تورك فيه للفرق بين التشهدين» وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا 
اشتباه فيه» فلا حاجة إلى الفرق. 

وأما المرأة عندهم فلها أن تجلس متربعة» لأن ابن عمر كان يأمر النساء 
أن يتربعن في الصلاة» وأن تسدل رجليها فتجعلها من جانب يمينها 
والمنصوص عن أحمد أن السدل أفضل؛ لأنه غالب فعل عائشة ولأنه أشبه 
بجلسة الرجل. 

وصفة الافتراش هى: أن ينصب قدمه اليمنى قائمة على أطراف 
الأصابع بحيث تكون متوجة نحو القبلة» ويفرش رجله اليسرى بحيث يلي 


ظهرها الأرض جالساً على بطنها. 
والتورك: كالافتراش: لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه 
بالأرض”" 


١‏ - جلسة الاستراحة: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في مقابل الأصح وال حنابلة في المذهب 
إلى أن المصلي إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة وينهض 
على صدور قدميه. وذلك لحديث أبي حميد الساعدي وفيه: «أن النبي يله لما 


(۱) رواه مسلم .)٤۹۸(‏ 

(۲) ابن عابدين )٤۷۷ /١(‏ وعمدة القاري )٠١7/١٠١١7/5(‏ وتبين الحقائق (۱/ )١١١‏ 
والهندية (۱/ ۷۲) والاستذکار (۱/ )٤۷۹‏ والتمهید )۲٤۸/۱۹(‏ وتفسير القرطبي 
(1/ 50" وبداية المجتهد (۱/ )١۹۳/۱۹۲‏ والحاوي الکبیر(۲/ )٠١١‏ ومغني المحتاج 
(۱۷۲/۱) وكشاف القناع /675/١(‏ 757) والمغنني (۲/ ۹۲/ ۹۳) والكافي 
.)١51/1١(‏ 1 


رَفْعٌ راه من السَحدَة 4 مو يذ قَعُودًا). )01 
وني حديث رفاعة بن رافع عن النبي اء في تعليم الأعراي: ١نم‏ اشد 
حتی تَطْمَئْنَ سَاجِدًا ڈ َم فب . ول يأمره بالقعدة. و 
واحتج أبو جعفر الطحاوي هذا المذهب أيضاً بأن قال: قد اتفقوا أنه 
يرجع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام قالوا: فلو كانت 
القعدة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام بالذكر كسائر أحوال الانتقال. 
a A‏ 7 بع اا ال روي سارها 
ارالك بن اریت آنه إذارَكََ وَأ سَهُ عن الخد القن 
جَلسّ وَاعْمعَدَ على الأرض َم ام وعن أي حميد في صفة صلاة النبي ڳلا 
وفيه: «. زغ َي حي بحاذى ي نكي م ركع وَيَضَع رَاحَيُوِ على. 
ر کته مُعْتمِدًا لا صت را ولا بقع مُمْتَدلا ثم , بقول سمع الله يِن كيده 
نه سی بای يجا نيه حتى يقر كل عَظم إلى مَوْضِعِه ُمَ يموي 
إلى الأرض وَبجَافِ بين َيه عن جنيو م برع رأة ويي رِجْلَه اْسْرَى 
ميقع عليها و فح أصَابعَ خلج إذا سجد ميحد 5 وبکر ولش على 
له ری حنى تزجع لظم من لل ضحد هوم ضح فی الوم 
الْأُخْرَى مِثْلَ ذلك». 4 وقيل: إن الإمام أحمد رجع إلى هذا القول وترك القول 
الأول. 
قال الخلال: رجع أبو عبد الله إلى هذا. يعني ترك قوله بترك الجلوس. 


(۱) صحيح کا تقدم: إلا أنه قد ثبت قعوده في حديثه کا سيأي بعد. 
(۲) صحيح: کا تقدم. 0 
(۳) رواه البخاري (5 ۸۲). 


)٤(‏ صحيح : تقدم. 


قال ابن قدامة #ل: وقيل إن كان المصلي ضعيفاً جلس للاستراحة 
لحاجته إلى الجلوس وإن كان قويا لم يجلس لغناه عنه» وحمل جلوس النبي على 
أنه كان في آخر عمره عند كبره وضعفه» وهذا فيه جمع بين الأخبار» وتوسط 
بين القولين. 

والسنة عند الشافعى أن ينهض معتمداً على يديه» وعند الحنابلة أنه لايعتمد 
عل الأ رشو رونا عل مو ف إلا أن هی داك دول 
الأرض بلا خلاف بين العلاء لحديث مالك بن الحويرث السابق.“ 

القنوت في الفجر: 

اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الفجر على ثلاثة أقوالٍ: 

القول الآول: أنه غير مشروع ولا يُسَنُّ فيها. وهو للحنفية والحنابلة. 

قال الإمام أبو حنيفة جله: هو بدعة. وقال الحنابلة في الصحيح: يكره. 

استدلوا على ذلك بم رواه أنس بن مالك خيفتك أن رسول الله يك: 
«قَتَتَ في صَلاةٍ الصبح شَهْرا يَْعُو على أَخياءِ من أَحيَاء العَرّب تم ترَكَه). 0 

قالوا: اكات سوا وارد ليل الدسع» وها دل عل ذلك أن 
رسول الله يَيئِةِ: «كان د e‏ وقد تسخ في المغرب 
a‏ 0 

وبا رواه أبو مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبَةَ َة إنك قدصَليْتَ 

ظ 
(۱) معاني الآثار (۲/ 10) وتبين الحقائق (۱/ ۱۱۹) وابن عابدين (۱/ 4٠‏ والتمهيد 
)١50 /٠٠١//۱0‏ والقوانين الفقهية (1) وخباية المحتاج /١(‏ 014) ومغني المحتاج 
(17171) والمجموع (۳/ 07 5) والمغني (۲/ /۸١‏ ۸۳) ومطالب أولي النهي )5515./١(‏ 


ومنار السبيل .)١١7/١(‏ 
)۲( رواه البخاري (۲/ 7) ومسلم (/117/17) واللفظ المذكور مركب من عدة روايات لما. 


(۳) .رواه مسلم (61/8). 


حَلْفَ رسول الله كل واي بَكْر وَعْمَرَ وَحَْانَ وَعَِيَّ بن أبي طالب ها هنا 
وة تخا من حمس سين انوا يون في المَجْرِ ؟ قال: أي بي خد 
وني لفظ: «يا بتي بدح ولأنه لو كان في الصبح مسنون لكان نقله متواتراً. 

القول الثاني: أن القنوت في الفجر سنة ومستحب وهو قول امالكية 
والشافعية. 


قال الإمام النووي #: اعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح› 


واستدلوا على ذلك بها رواه أنس بن مالك حَيتْعك قال:«ما رال رسول الله 
ا يقن - يقت في الْمَحْر حتى فَارَقٌّ الدُئيَا». 3 

ولأنه دعاء مسنون في صلاة غير مفروضة - وهي الوتر - فوجب أن 
يكون مسنوناً في صلاة مفروضة كقوله: اللهُم افر لِلْمُؤْنِنَ وَالموْمِمَاتِ) 
ولأها صلاة نهار مُجْهَرٌ فيها بالقراءة فوجب أن تختص بذكر لا يشاركها فيه 
و ال 

قال الماوردي حلم 257 : وقوهم: لو كان القنوت في الصبح سُنْةَ لكان نقله 
اا EEE‏ إنا يجب أن يكون 
بيانه مستفيضأًء ولا يلزم أن يكون نقله متواترًء ولا ترى أن النبي وَل ححج في 
خلق كثير ينهم احج بياناً مستفيضاً ول ينقله من الصحابة إلا اثنا عشر 
شا اختلفوا فيه خسا منهم أنه ل انر وأربعة أنه ع ل و: ثد أنه غلا 


)01 رواه الترمذي (01 4) والنسائى (۰۸۰ )١‏ وابن ماجه )١1751(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه (1 5 .)١ ٠‏ ْ 

.)٤۹/۱( الأذكار‎ )۲( 

() أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (۱/ ٤‏ ۲۲) والدارقطني (۲/ 79) والبيهقي في الكبرى 
)2١١/7(‏ والإمام أحمد في المسند (۳/ )١77‏ وضعفه الألباني في الضعيفة .)٥ ٥١۷ ٤(‏ 


وقالوا: قوهم: إن رسول الله الا ركه في المغرب بالإجماع فيكون في 
الصبح كذلك. 5 

فنقول: إننا أجمعنا على أن رسول الله ية قنت في الفجر ثم اختلفنا: هل 
ترك فنتمسك ب أجمعنا عليه حتئ يثبت ما اختلفنا فيه. 

القول الثالث: لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جه أنه يُسَنْ عند 
الحاجة إليهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية #له: آما القنوت في الصبح فقد ثبت 

في الصحبح عن النبي بي أنه كان يقنت في النوازل: . ١قَنَتَ‏ مره شهرًا يدعو 

َل كوم من اكمار توا طَئقَة ِن أضحَايه. ثم تَرَكَةُ) وقنت مرة أخرى 
يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من ال هجرة 
إليهء وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوت» فا كان 
يداوم عليه. وما كان يدعه بالكلية». وللعلماء فيه ثلاثّة أقوال: 

قبل : إن المداومة عليه سنة. 

وقيل: إن القنوت منسوخ» وأنه كلّه بدعة. 

والقول الثالث وهو الصحبح: أنه يس عند الحاجة إليه كا قنت رسول 
الله وخلفاؤه الراشدون. ”2 

وقال في موضع آخر: وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي ية ل 
يقنت إلا شهراء ثم تركه على .وجه النسخ له» فاعتق دوا أن القدوت في 
المكتوبات منسوخ » وطائفة من أهل الحجاز اعتمدوا أن النبي يل ما زال 
يقنت حتى فارق الدنيا. ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع. 


(۱) الحاوي الكبير (۲/ ٥ .)٠١١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی(۲۳/ ۹4/۹۸). 


ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع. 

والصواب هو القول الثالث الذي عليه جمهور آهل الحديث؛ وكثير من 
أئمة هل الحجاز. وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما: «أنه ي قَتَّتَ 
شَهْرًا يدعو عَلَ غل وَذْكْوَانَ وَعْصَيّة)'' ثم ترك هذا القنوت» ثم إنه بعد 
ذلك بمدة بعد خيبر» وبعد إسلام أبي هريرة قنت» وكان يقول في قنوته: 
الله آنج اليد ن اولي وَسَلَمَبْنَ دام وَالْسْتضْمَفينَ ين المي 
الهم اشد وطأتك عل مَصَرَ ر وَاجْعَلْهًا عَلَيْهِمٌ سيين گني يُوسُفَ»”" فلو 
رضت كيرت بوتي ١‏ ة الثانية. 

وقد ثبت بت عنه في الصحيح. نه ّت ني الب وني الَا الآخِرَق)”” 
وني السنن: «كانّ يَقَدْت في الصَّلَوَاتٍ لْحْمْسِء وکر و قنوته كَانَ في الْمَحْرا ول 
يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرهاء بل قد ثبت في اللصحيحين 
عن أنس أنه قال: «1 يَقَنْتٌ يَعْدَ عد الركوع إلا شَهْرٌ را» “فا لحديث الذي رواه 
لحاكم وغيره من حديث الربيع بن أنس أنه قال: «ما رال يَقَنْتُ حى فَارَقٌَّ 
الدّن» إن قاله في سياق القنوت قبل الركوع» وهذا الحديث لو عارض 
الحديث الصحيح لم يلتفت إليه؛ فإن الربيع بن أنس ليس من رجال 
لوكو يعارض وا ا سواء 1ه كان يظيل E‏ 
دائأء وأما أنه كان يدعو ني الفجر دائ قبل الركوع أو بعده بدعاء يُسمع منه» 
أو لا يسمع. فهذا باطل قَطْعاًءو كل مَنْ تأَمّلَ الأحاديتٌ الصحيحة علم هذا 


(١)رواه‏ البخاري (۲۸۹۹) ومسلم (//51). 

0 رواه البخاري /1/1/١(‏ 951) ومسلم .)٦۷٥(‏ 
(۳( رواه مسلم (TVA / YTD‏ 

0 رواه البخاري (۲۹۹۹) ومسلم (1۷۷). 

(5) ضعيف: تقدم. 


بالضرورة» وعلم أن هذا القول لو كان واقعاً لنقله الصحابة والتابعون, وكا 
أهملوا قنوته الراتب المشروع لناء مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه 
وإنا يشرع نظيره. 

فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين» ويدعو على الكفار في 
الفجر» وني غيرها من الصلوات» وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى 
بدعائه الذي فيه: الهم الْعَنْ كَفْرَةَ هل الكتَاب) إلى آخره» وكذلك عل 
خش ا حارب قوماً قَنَتَ يدعو عليهم. وينبغي للقانت أن يدعو عند كل 
نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة» وإذا سَمََّى من يدعو لمم من المؤمنين 
ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا.”" 

وقال ابن القيم جل : والإفصاح الذي يرتضيه العا المنصف أنه إلا 

و و و لا اناا :اک وهه وتر الوت ا 
من فِمْلِهء فإنه إنيا قنت عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم 
تركه لما قدم من دعا لهم» وتخلصوا من الأسر وأسلم من دعاء عليهم وجاءوا 
تائبين» فكان قنوته لعارض فلا زال كرك القنوت ولم يختص بالفجر بل كان 
يقنت في صلاة الفجر والمغرب ذكره البخاري في صحيحه عن أنس وقد ذكره 
مسلم عن البراء؛ وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: اقَتَت رَسُولٌ الله يكل 
ماود O E‏ الواح EE‏ 8 
قَالَ: م سَمِعَ اله ن كيه من الَكْعَةٍ ال خيرق يدعو على حي بتي سايم ل 
رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعْصَيْة وَيوَمٌنُ مَنْ حلفا ورواه أبو داود ٩‏ 

وكان هديه َة القنوتٌ في النوازل خاصة» وتركّه عند عدمهاء ولم يكن 


.)٤۷۸/٤۷۷ /۲( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١ 5 57( وأبو داود‎ (۰١ /١( رواه الإمام أحمد‎ (۲) 


خصّه بالفجر بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» 
ولاتصالها بصلاة الليل» وقربها من السَّحَر وساعة الإجابة» وللتنزيل الإلحي؛ 
ولأا الصلاة المشهودة التى يشهدها الله وملائكته أو ملائكته أو ملائكة 
الليل والنهارء ىا روي هذاء وهذا في تفسير قوله تعالى: لدم دالت رت 
موا 4 [ل ۷۸]. 

تح عن أبي هريرة آنه قال: دوا اناا ربكم صَلاةٌ برَسولٍ الله کا 
كان بُو هُرَيْرَةَ يَقْدْتُ في الرَّكْعَةٍ الْأَخِيرَةٍ ومن صَلَاٍالصُْح بَسْلَمَا فول 
سوح ال لن كيده كَيَذْعُو لِلْمُؤْمِننَ وَيَلْعَنْ الكفا» 99 ˆ 

ولا رَيْبَ أن رسول الله ئ فعل ذلك ثم ترکه فَأَحَبٌ أبو هريرة أن 
يعْلِمَهُم أن مث هذا القنوت سنه وأن رسول الله بي فعله» وهذا رَد على أهل 
الكوفة - أي الحنفية- الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل 
وغيرهاء ويقولون هو منسوخ وفِعْلّه بدعة. 

فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل 
وغيرها؛ وهم أسعد بالحديث من الطائة ثفتين! فإنهم يقتتون حيث فنك رسول 
لله 5 ويتركونه حيث ترکه» فيقتدون به في فعله وترکه» ويقولون: فعله سنه 
وتركه سُنَه ومع هذا فلا يرون على مْنَ دَاوَمَ عليه» ولا رَهُون فِغْلَّه ولا 
يَرَؤنّه بدعة ولا فاعلّه خالفا للسّنة كما لا ينكرون على مَنْ أذتكره عند 
النوازل» ولا يرون تَرْكّه بدعة ولا تاركه مخالفاً للسّنة. بل مَنْ قنت فقد 


أحسن» ومن تركه فقد أحسن. " 


مكروهات الصلاة: 

-١‏ الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين: 

لا حلاف بين الفقهاء في أنه يكره للمصلي أن يقتصر على الفاتحة في 
الركعتين الأوليين من المكتوبة.وقال الحنفية: يكره تحرياً أن ينقص شيئاً من 
القراءة الواجبة (وهي عندهم قراءة الفاتحة وثلاث آبات قصار أو آية 
طويلة).(1) 

۲- تنكيس السور: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة تنكيس السور لما روى عن ابن مسعود 
أنه قال سئل عمن يقرأ القرآن منكوساً؟ قال: «ذلك منكوس القلب). وفسر: 
أبو عبيد: بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم» فإن قرأ 
بخلاف ذلك فلا بأس. 

قال ابن عابدين: لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات الصلاة وإنما 
جوز للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم. 

وعن الإمام أحمد رواية بالجواز فإنه ما سئل عن هذه المسألة قال: لا 


والتاج والإكليل )٥۳۹/١(‏ وشرح الزرقاني )1557/1١(‏ والحاوي الكبير (۲/ 66) 
وفتح الباري /١(‏ ۱ والآم (۱/ /۱٤١‏ ۰ وشرح مسلم(056/0١/78١)‏ 
والمجموع (۳/ )٤٥۸‏ والإفصاح )۱۸٦/١(‏ وطرح التثريب (۲/ )٠٠١‏ والفواكه 
الدواني /١(‏ 1865) والقوانين الفقهية /١(‏ 55). والمغني ١ /١(‏ وكشاف القناع 
)٤۲۱/۱(‏ والإنصاف (۲/ )۱۷٤‏ ونيل الأوطار (؟/ /۳۹۲٤‏ ۳۹۸). 

)١(‏ شرح فتح القدير (۱/ )۳١۲‏ وابن عابدين )٥٤١ /٥٤٦ /١(‏ وحاشية الدسوقي 
)۲٤۲/۱(‏ واللإنصاف (۲/ )١١١‏ والروض المربع )۱۷۳/١(‏ وكشاف القناع 
(5 والمغني )٤٦/۲(‏ وكفاية الأخيار )١1١(‏ وشرح روض الطالب 
.)١66/١(‏ 


ع 


بأسء أليس يعلم الصبي على هذا؟ وقال في رواية مهنا: أعجب إلى أن يقرا 
من البقرة إلى أسفل» وقد روى أن الأحنف قرأ بالكهف في الأول» وفي 
الثانية بيوسف» وذكر أنه صلى مع عمر اء استشهد به البخاري. 

واستثنى الحنفية والمالكية من قرأ في الركعة الأولى بسورة الناس أن يقرأ 
في الثانية أول سورة البقرة. لكن خص الحنفية ذلك بمن يختم القرآن في 
الصلاة © 

۳- قراءة سورتين في ركعة: 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى كراهة قراءة سورتين في 
ركعة واحدة ومحل الكراهة عندهم في صلاة الفرض أما في صلاة النفل 

ئز من غير كراهة 

وقيد الحنفية الكراهة بم إذا كان بين السورتين سور أو سورة واحدة. 

واستثنى المالكية من ذلك المأموم إذا خشى من سكوته تفكراً مكروهاً 
فلا كراهة في حقه إذا قرأ سورتين في ركعة. 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يكره جع سورتين فأكثر 
Sas‏ ولو ني فرضء لحديث ابن مسعود أنه قال: «لَقَدُ عَوَفت 


ي 7 


التَظائر ير التي گان رول اله وك به بقن ببِتَهُنّ. ق گر عِشرينَ سُورَةٌ مِنْ 
المقَصل سو رين في رَكعَةِ) ."ا 

وروي عن أنس بن مالك: كان رَجُل من الألصًار يمه ني شج 
اء وكان گلا اتح سُورة يرا ها لهم في الصلاء مما يقرا به افْتَتَح: لهو 
اکا 4 حتى يفرع منها ڈ يفا شور أحرَى ها وكان يَصْتَمُ ذلك في 
كل رَكْعَةِ فَكَلَّمَهُ أصحَابة قَقَالُوا إلَكَ تَفْتَمِحُ مذو السُورَةِ نّم لا تَرَى أنها 


.)٥١ /۲( وحواشي الشرواني‎ )4٠١ /۱۳( المصادر السابقة ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۸۲۲( رواه البخاري (1/57) ومسلم‎ (۲) 


تجزئك حتى تَقَرَأ بأخرّى اا 5 قرا ها وَإِمَا اَن تَدَعَهَا وَتفْرَا رى فقال ما أنا 
ى رو 


تار كا إن أَحبِيتم أن اوه م ذلك عت ن رهم ركم وگاوا يَوَوْنَ 
0 ۴ ا 0 7 0 
أنه من أ كَرِهُوا أن يَوْمّهُمْ غَيرُهُ فل أََاهُمْ النبي 6ه أ روء احير 


فقال: : ا لان ما ْمك أن فل ابأ ب أصْحَاِك؟ وما يولك صل 
َرُومٍ هذه السُورَةِ في كل رَكْمٍَ؟ فقال ل: إني أَحِيّهَا فقال: حُبّكَ إيّامَا أَدْخَلَكَ 
الحنَة). 010( 

٤‏ - تغميض العينين: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية. إلى 
كراهة تغميض العينين في الصلاة ة لقول النبي ككه: : «إذا قام أحدكم في الصلاة 
لا ینوش ع  .‏ ولأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده» وفي 
التغميض ترك هذه السنة» ولأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة 
فكذا العين. 

وقال الإمام أحمد جله: إنه فعل اليهود.ولأنه مظنة النوم.واستثتى 
الحنفية من ذلك التغميض لكمال الخشوع. بأن خاف فوت الخشوع بسبب 
رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره» بل قال بعض العلماء: إنه الأولى. قال ابن 
عابدين: ولیس ببعيد. 

وقال المالكية: ومحل كراهة التغميض مالم يخف النظر لمحرم» أو يكون 


(۱) رواه البخاري )۷٤۱(‏ وانظر ابن عابدين )047/١(‏ وشرح فتح القدیر (۱/ )١٤١‏ 
والشرح الكبير )۲٤١١ /١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ 578) والخلاصة /١(‏ ۷۸) 
وشرح مسلم (5/ )٠٠١‏ والمجموع (۳/ ۳۳۷) والفتاوى الفقهية الكبرى )٠١١ /١(‏ 
والمغني (۲/ 45) ونيل الأوطار (۲/ )٠٠۲‏ وكشاف القناع /١(‏ 7374). 

(۲( رواه الطبراني في الكبير (۱۱/ 5 7) والأوسط (707/7) والصغير (۱/ ۳۷) من حديث 
ابن عباس وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)٦١۷(‏ 


فتح بصره يشوشه. وإلا فلا يكره التغميض حيئئلٍ. 

وذهب النووي من الشافعية إلى أنه لا يكره تغميض العينين إن لم جف 
منه ضرراً على نفسه أو غيره لأنه يجمع الخشوع وحضور القلب ويمنع من 
إرسال النظر وتفريق الذهن» فإن خاف منه ضرراً كره. ^ 

ونقل الإمام ابن جرير الطبري والنووي عن الإمام مالك أنه لا بأس به 
في الفريضة والنافلة. 

5 - رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 

قال ابن بطال له : أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة. 

قال عياض ع : رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن 
القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. < 

وذلك لا رواه أنس لتك أن النبي ٤لا‏ قال :«مايال أو قوام يَرْفْعَُونَ 


أبُصَارَهُمْ إلى السّمَاء في صا َاشْئَدَ قله في ذلك حتى قال :ليتتهن عن 


4و 
رص ا 
١‏ 5« ا 


ذلك أو لَتُحْطَمَنَ أبْصَارُعُمْ) وني مسلم :متهن قو وام يعون أَبُصَارَهُمْ 
إلى السَّمَاءٍ في الصلاة أو لد جم إِلَبْهُمْ). 0 

قال فى الحطاب: قال مالك: قال العلماء حين رأوا عامة الخلق يرفعون 
أبصارهم إل الساء وهي سالمة أن المراد با لخطف أخذها عن الاعتبار حتى 
تعتير بآيات السماء والأرض» وهو معرض وهو أشد الخطف قال: ونكتة 


)١(‏ المجموع (۳/ )۲١١‏ ومعاني الآثار (۲/ ۱۸) وابن عابدين /١(‏ 110) وشرح مختصر 
خليل (۱/ ۲۹۳) ومنح الجليل )۲۷١ /١(‏ والشرح الصغير )777/١(‏ ومغني المحتاج 
)18١ /١(‏ وإعانة الطالبين /١(‏ ۱۸۳) وأسنى المطالب )١59/١(‏ ومختصر اختلاف 
العلماء /١(‏ ۳۲۷) والمغني (۲/ ۱۹۲) والكاني )١07 /١(‏ والروض المربع .)١185 /١(‏ 

(؟) رواه البخاري (۷۱۷). 


(۳) مسلم (/575). 


ذلك أن قول المصلي: الله أكبر تحرم عليه الفعال بالجوارح والكلام باللسان 
ونية الصلاة يحرم عليه الخواطر القلبية والاسترسال في الأفكار إلا أن الشارع 
ما علم أن ضبط السر يفوت طوق البشر تسمح فيه انتهى. 5 

كما صرح الفقهاء أيضاً بكراهة النظر إلى ما يلهي عن الصلاة ة لحديث 
عائشة إا : "أن النبي ا صلى في بيص مه يصَةٍ لها أَعْلَامُ َنَظَرَ إلى أَعْلَامها نَظْرٌَ 
فلا اد نصَرّف قال: : ابوا بڪوبصتي هذه إلى آي هم وَأنُونِبأنِْجَاكَةٍ أي 
هم إا أَشْْني آنِعًا عن صَلاتي» 7“ وقال النبي كك لعائشة مانغا : «أميطِي 

عَنَا قَرَامَكٍ هذا فإنه لا َرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرض في صَلَاتي». 5 

5- الاختصار في الصلاة: 

اتفق الفقهاء على كراهة الاختصار في الصلاة لما روى أبو هريرة <إذعك : 
00 اا ء0 2 يي وک تس 2 ٠‏ 3 7 ا + 
(أن النبي اة هى أن يُصَليَ الرّجَل مختصرًا».”*' وني رواية: «نبيّ عن الخصر في 
الصَّلاةِ) 0 

إلا أن العلماء قد اختلفوا في معناه: 

قال النووي جله: فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من آهل 
الذي يصلي ويده على خاصرتة (وهي موضع الحزام من جنبه)ء وقال 


)١(‏ مواهب الجليل (۱/ 559/ )06٠‏ وأحكام القرأن لأبن العربي (۳/ )7١7‏ وشرح مسلم 
)٠١١/٤(‏ وعدة القاري )7”١8/5(‏ وفتح الباري (۲/ ۲۳۳) وفتاوى ابن تبمية 
)٥ ٥۹ /۲۲(‏ وإغانة الطالبین (۱/ )١9١‏ والمغني (۲/ .)١9٠‏ 

(۲) رواه البخاري (775) ومسلم .)٥٥٩(‏ 

(۳) رواه البخاري )۳٦۷(‏ وانظر المصادر السابقة والإفصاح (۱/ .)١915‏ 

(5) رواه البخاري )١١77(‏ ومسلم .)٥٤٥(‏ 

(6) رواه البخاري .)١١51١(‏ 


المروي: قيل: هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها (وأنكر هذا ابن العربي في 
شرح الترمذي فأبلغ) وقيل: أن يختصر السورة فيقرأ من أخرها آية أو آيتين 
وقيل هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء 
والصحيح الأول» قيل: هى عنه لأنه فعل اليهود»ء وقيل: فعل الشيطان. 
وقيل: لأن إبليس هبط من الجنة كذلك» وقيل: لأنه فعل المتكبرين. © 
ويؤيد الأول ما رواه أبو داود عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت 
إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرت فليا صل قال: هذا الصلب ف 


الصلاة وكان رسول الله ينهى عنه. 0 


قال ابن نجيم ني البحر الرائق: والذي يظهر أنها - أي الكراهة - 
تحريمية فيها - أي الصلاة - للنهي المذكور.”" 
و ايت و 

تفق الفقهاء وهل كرا هاما كان من الت واو ري ة الأصابع 

ا أ: ١لا‏ تُمََعْ أَصَابِعَكَ ونت في الصّلاقا. 8 

ولا روى شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس 


)١(‏ شرح مسلم (77/5) وحاشية الدسوقي )١155/١(‏ وقال في المصباح: الاختصار 
والتخصر في الصلاة وضع اليد على الخصر وهو وسط الإنسان وهو المستدق فوق 
الوركين أه. 

(۲) رواه أبو داود (407) وأحمد في المسند (۲/ 7 )٠١‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود 
(7/4). 

(۳) البحر الرائق (۲/ ۲۲) والدر المختار /١(‏ 5157) وابن عابدين /١(‏ 557) وتبين الحقائق 
/١(‏ )والطحطوي )۲٠١ /١(‏ والمجموع )١١8/5(‏ والزخيرة (۲/ )٠١١‏ وفتح 
الباري (۳/ 84) وعمدة القاري (۷/ ۲۹۷) وعون المعبود (7/ )٠٠١‏ وتحفة الأحوذي 
(۲ ۳ ) والمخني )۱۹١/۲(‏ وكشاف القناع (1/ )۴۷١‏ ومغني المحتاج ٠۲/۱(‏ *(. 

.)۳۷۸ /۹٩ /۲( وضعفه الألباني في الإرواء‎ )٩٦٥( رواه ابن ماجه‎ )٤( 


اقلت أمنارسء ن كني اتات قا :لا أم لك !! أتفقع أصابعك 
وأنت في الصلاة؟ © 

ولحديث أبي هريرة لذعك مرفوعاً: ph e‏ يريد الصلاة 
هو في صلا وحتى يَرْجِعٌ إلى َيِه فلا تَقولُوا: عَكَدَاٍ نك تك مين 


أَصَابعِه).”' 

قال ابن عابدين: ونقل في المعراج الإجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك 
في الصلاة. 

قال ابن عابدين: وينبغي أن تكون تحريمية للنهي المذكور 7" 

- الإقعاء في الصلاة: 

فالاقعاء عند العرب هو: إلصاق الإليتين بالأرض وننصب الساقين 
ووضع اليدين على الأرض. ٍ 

قال أبو عبيدة: الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا فخذيه مثل 
إقعاء الكلب والسبع. 

وقال ابن القطاع: أقعى الكلب جلس عل إليتيه ونصب فخذيه. 
وأقعى الرجل» جلس تلك الجلسة؛*" 


قال أبو عبيد: وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن 


)١(‏ أخرجه ابسن أبي شيبة (178/7١)والدارمي‏ (5057١)وحسنه‏ الألباني في الإرواء 
(44/۲). 

(۲) أخرجه الحاكم )7١7/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٤٤١٥(‏ 

(۳). معاني الآثار (۲/ ۷۷) وابن عابدين )157/١(‏ والبحر الرائق )۲١/۲(‏ والمدونة 
() وحاشية الدسوقي )۲۸١ /١(‏ ومنار السبيل )١١7/١(‏ ومغني المحتاج 
(١/؟7١).‏ 

)٤(‏ المصباح ومختار الصحاح مادة: «قعي). 


يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين.” 
والإقعاء بالمعنى الأول اتفق الفقهاء على كراهته لحديث أي هريرة ظط : 
... وناي عن قرو كَتقرَةٍ الدّيكِ وَإِقَعَاءٍ كإِعَاءِ الكلب»." ولحديث ث عائشة 

بي و (. .. وكان ينْهّى عن عُفْبةِ الشَّيْطَانِ» ©" 
وأما الإقعاء بالمعنى الثاني فمكروه أيضاً عند الحنفية والمالكية والحنابلة 

وهى عند الحنفية كراهة تنزيه. 

. واستدل الحنابلة على ذلك با رواه الحارث عن علِمٌ خيش مرفوعاً: دلا 
بن وکين وق الب كل قال لي رسول الله كَكُِ: «إذا 
فَعْتَ رَأْسَكَ من السود فلا د تقع کا ية يَقَعِى الْكَلْبُ). وني حديث أبي حميد 

في صفة صلاة اللي کل الى جل الى وع عليه ”وني حديث 
عائشة غا ا ا وت التي 

َيَنّْهَى عَنْ عَقَبة الشَيْطّان».“ 
وأما الشافعية فالإقعاء هذه الكيفية بين السجدتين سنة لما رواه مسلم 

عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنةء 

فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجلء فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك بيا“ 
قال الإمام النووي مْنّهْ: وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره 


.)7777/١5( التمهيد‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد )7١١/7(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (666). 
(۳) رواه مسلم .)٤۹۸(‏ 

.)۸۸٤( وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه‎ )۸۹٤( رواه الترمذي (۲۸۲) وابن ماجه‎ )٤( 
.)۸۸7( رواه ابن ماجه (٩٩۸)وقال الألبان: موضوع انظر ضعيف ابن ماجه‎ )6( 

(1) صحيح: تقدم. 

)۷( صحيح : تقدم. 

.)071( رواه مسلم‎ (A) 


اختلافاً كثيراً هذه الأحاديث» والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: 
أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يده على الأرض 
كإقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم 
بن سلام و آخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي» 
والنوع الثاني: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد ابن عباس 
بقوله: «سنة نبيكم». وقد نص الشافعي في البويطي والإملاء على استحبابه في 
الجلوس بين السجدتين» وحمل حديث ابن عباس عليه جماعات من المحققين 

منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. 

قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا 
يفعلونه» قال: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس كفت : امو الستة أن س 
عَقِمَيْكَ إليتيك») . هذا هو الصواب في تفسير حديت ابن"عباس وقد ذكرنا أن 
الشافعي خف على استحبابه في الجلوس بين السجدتين» وله نص آخرء 
وهو الأشهر ان الس ف الاق اق وساصله اننا سعاة وام ا الله 
قولان» وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتههما الافتراش» 
وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك.“ 

وعن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله وقال: العبادلة 
كانوا يفعلونه.9) 

أما الإقعاء في الأكل فلا يكره لما رواه مسلم عن أنس قال: ١ارأيبت‏ 


)111 /۱( ومعاني الآثار (۲/ ۷۹) وابن عابدين‎ )۱۸/٥( )۱۹۲ /54( شرح مسلم‎ )١( 
وما بعدها‎ )۲۷۳ /۱١( والتهید‎ )۷۳/١( والمدونة‎ )75757/١( وحاشية الطحطاوي‎ 
وكشاف‎ )٠١٤ /١( ومغني المحتاج‎ )۱۹١ /۲( والذخيرة‎ )66٠ /١( والتاج والإكليل‎ 
.)٠٠١ /۳( والمجموع‎ )۱۹۷ /١( والمغني (۲/ ۷۷) وبداية المجتهد‎ )۳۷١ /١( القناع‎ 

(۲) المغني (۲/ ۷۷). 


النبي کل معا يكل ماه(" 

4- الالتفات في الصلاة: 

قال ابن عبد البر له : أجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة مكروه 
لحديث عائشة فضا قالت: «سَأَلَْتٌ رَسُولٌ الله با عن الِالْتِمَاتِ في الصلاة 
فقال هو اخْتِلاسٌ يسه الشَيْطَانُ من صَلَاةٍ الْعَيْدِ».”" وجمهور الفقهاء على 
أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيراً. ^ 

والكراهة مقيدة بعدم الحاجة أو لعن أما إن كان الالتفات لحاجة 
كخوف على نفسه أو ماله أو نحوه كمرض ا یکره لحنديث سهل بن الحنظلية 
قال: ا ب بالصلاة بع ي صا الح فجَصَلَّ رسول الله يك مُصَل و وهو 
57 قت إلى الشّمْبٍ قال أبو اود: وكان أرْسَل فَارِسَا إلى الشعّب من الليْل 


يب 


کا )€( 
ولحديث جار وفع «اشْتَكَى رسول الله کل د AE‏ فْصَليتا وَرَاءَه وهو 
اهدو بو بغر شيع اناس کیره كفت إل ترآ وان لو يك 


فقعَدتا».“ وحديث أبي بكر الصديق في صلاته بالمسلمين لما صفق به 
المسلمون التفت في صلاته قالوا: «وكان أبو بكر لأَيَلْيَقِتُ في 
صَلائه) © 

وعليه يحمل ما روى عن ابن عباس خنع : «كان رسول الله لا يفت 


o 
.)۷۱۸( رواه البخاري‎ )۲( 

.)١١9 /۲۱( التميد‎ )۳( 

(5) رواه أبو داود )491١7(‏ وغيره وصححه الألباني في صيح سن أب داود ( .(A1 ٠‏ 
() رواه مسلم .)٤۱۳(‏ 

(5) رواه البخاري )٦٥۲(‏ ومسلم .)57١(‏ 


في صَلاتِه يَمِينا أَوَشِمَالاَوَلاً يلوي عَنقهُ) 07 


را مہ سے 


e, الصلاة بحضرة الطعام‎ -٠١ 
اتفق الفقهاء على كراهة الصلاة بحضرة الطعام أو هو 3 الأخبشين‎ 


البول والغائط» وذلك لقول النبي وَلِه: «إذا حَضَرَ الْعمَضَاءٌ وَأَقِيِمَتْ الصلاة 
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فابدؤوا بِالْعَشَاءِ .”' وني رواية: رب اما َرَت انشام فابدۇوا 
به قبل أَنّْ تُصَلُوا صَلَاة ارب ولا تَمْجَلُوا عن عَشَائِكُم. "ول ما رواه مسلم 
عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة مضا حديثاً وكان 
القاسم رجل لحانة.وكان لأم ولدء فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كا 
يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إن قد علمت من أين أتيت.هذا أدبته أمه وأنت 
أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب عليها. فلا رأى مائدة عائشة قد 
أوتي بها قام؛ قالت أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: 
وك يي لله يللد يقول: «لَاصَكَاة َة الطّمَام ولا 
هو يد فِعْهُ الأَحبَكان). 0 

لان وَنْقَامُ الصلاة فلا ايها حتى 


)١(‏ رواه النسائى (۱۲۰۱) وأحمد )۲۷١ /١(‏ وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 1140) وابن 
خا م رمك الأننان ن ا 4/0 )نالو غا معان 
الآثار (۲/ ۷۸) والبحر الرائق (۲/ ۲۲/ ۲۳) وابن عابدين )٦٤۳ /١(‏ ومواهب الجليل 
(048/1) واختلاف الغلماء )٠١١ /١(‏ والاقناع للشربيني )٠١١ /١(‏ والمجموع 
)٠١/5(‏ وفتح الباري (۲/ )١١5‏ والانصاف )4١/1(‏ وكشاف القناع )919/١(‏ 
والإفصاح (۱/ .)٠۹٤‏ 

(۲) رواه البخاري )٥۱٤۷(‏ ومسلم (/061). 

(۳) رواه مسلم .)٥٥۷(‏ 

.)010( رواه مسلم‎ )٤( 


يفرع ونه ليمع قَِاءَةَ الْومَام. © 

قال النووي جله: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب الخشوع وكراهتها مع 
مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط» ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل 
القلب ويذهب كال الخشوع. 

وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك» وني 
الوقت سعة» فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على 
حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. 

وإذا صلى على حاله وني الوقت سعة فقد ارتكب المكروه» وصلاته 
صحيحة عندنا وعند الجمهور» لکن يستحب إعادتها ولا چس" 

ولكن نقل ابن القاسم عن مالك أن صلاة الحاقن فاسدةء وأن عليه 
الإعادة في الوقت وبعد الوقت. 

قال ابن عبد البر جله: قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل 
صلاته ولم يترك من فرائضها شيئاً أن صلاته مجزئة عنه» فكذلك إذا صلاها 
حاقناً فأكمل صلاته» وني هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام 
من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة» وتركه إقامتها على 
حدودهاء فإذا أقامها على حدودها خرج المعنى المخوف عليه وأجزئه صلاته 
ذلك 

وقال الطحاوي حلم نه : لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لا 


.)557( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) شرح مسلم .)5١/6(‏ 
(۳) الاستذكار (۲/ ۲۹۷) والتمهيد (۲۰۹/۲۲). 


يستحب له الإعادة فكذلك إذا شغله البول "^ 

١‏ -السجود على كور العمامة: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كراهة السجود على 
كور العامة من حيث الجملة وقيدوا الكراهة ب إذا كان السجود على كور 
العامة بدون عذر من حر أو برد أو مرض. 

قال البهوتي له : ليخرج من الخلاف ويأتي بالعزيمة. 

ودليل ذلك حديث أنس ابن مالك خف قال: «كنا صل مع النبي كله 
ي شد ار فإذا لم يَسْتَطِعْ أَحَدُنً أَنْيُمَكّنَوَجْهَهُ من الأرض بَسَط توب 

وذكر البخاري في صحيحه قال الحسن: «كان الْقَوْمُ يَسْحجَدُونَ على 
ايام وَالَْلَنْسُوَةا.”" فدل ذلك على الصحة وإنما كره لما فيه من ترك نهاية 
التعظيم. ولأنه عضو من أعضاء السجود فجاز السجود على حائله كالقدمين. 

والكراهة عند الحنفية تنزيبية وشرط الحنفية لصحة السجود على الكور 
كون الكور على الجبهة أو بعضها أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه وم 
تصب جبهته الأرض - على القول بتعينها - ولا أنفه - على القول بعدم 
تعينها - فإن الصلاة لا تصح لعدم السجود على محله. قال العلامة ابن أمير 
حاج: وكثير من العوام يتساهل في ذلك ويظن الجواز. 

وقال المالكية: إن كان كور العامة طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تستر 


)١(‏ بداية المجتهد (۲/ 5 75) وشرح فتح القدير )5١8/١(‏ والبحر الرائق (۲/ )١‏ وتبين 
الحقائق )١١5/١(‏ والقوانين الفقهية(١/9")‏ والمدونة(١/5/ )١‏ والمجموع 
5/50 والمغني (۲/ 7 ). 

(۲) رواه البخاري )١١6١(‏ ومسلم(١15).‏ 

.)١651١ /١( البخاري‎ )۳( 


الركب والقدمين فلا بأس» وإن كان الكور أكثر من الطاقتين والحال أنه لا 
يمنع من لصوق الجبهة بالأرض أعاد في الوقت -كما يقول الدسوقي-» وإن 
كان كور العامة فوق الجبهة ويمنع لصوق الجحبهة بالأرض فصلاته باطلة. 

والمراد بالطاقات في كلامهم اللفات والتعصيبات. ومثلوا للطاقة 
اللطيفة بالشاش الرفيع. 

وألحق المالكية والحنابلة بكور العامة كل ما اتصل بالمصلي من غير 
ا ير رف د | 

وصرح الحنفية بجواز ذلك إذا كان المكان المبسوط عليه ذلك طاهراًء 
وإلا فاا ٩‏ 

أما الشافعية فقال النووي جله: فإن حال دون الجبهة حائل متصل به 
فإن سجد على كفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عامته وهما يتحركان 
بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا؛ لأنه 
شرت ير اللا روى حاصين ارك نت ماد «شكوتا إلى النبي 
يبي حر الرّمْضَاءِ فلم يُشْكِنَا».”" وني رواية البيهقي: «في جباهتا وَأكُمتا). فلو 
لم تجب مباشرة المصلي بالجبهة لأرشدهم إلى سترها. وإن سجد على ذيله أو 
كمه أو طرف عمامته وهو طويل جداً لا يتحرك بحركته فوجهان: الصحيح: 


)٥٠١ /١( والبحر (۱/ ۳۳۷/ ۳۳۸) وابن عابدين‎ )٦۳ /٦۲ /۲( معاني الآثار‎ )١( 
ويلغة‎ )157 /١( وحاشية الدسوقي‎ )٠١١ /١( وتحفة الفقهاء‎ )١1٠ /١( والطحطاوي‎ 
والذخيرة‎ )٥٤۷١ /١( ومواهب الجليل‎ )/5 /١( 5؟75) والمدونة‎ /١( السالك‎ 
والمغنيى‎ )73777/١( 9والع دوي (۱/ ۳۳۸) ومختصر اختلاف العلماء‎ ( 
والانصاف (18/7) وشرح مسلم‎ )"07 /67/١( وكشاف القناع‎ )7١/19/؟(‎ 
{° /١( والافصاح‎ )١ ١٠ه (ه/‎ 

(5) رواه مسلم .)6١19(‏ 


أنه تصح صلاته. لآن هذا الطرف في معنى النفصل» والثاني: : لا تصح .كا لو 
كان على ذلك الطرف نجاسة» وإن كان لا يتحرك بحركته. هذا كله إذا لم 
يكن في ترك المباشرة عذر فإن كان على جبهته جراحة وعصبها بعصابة 
وسجد على العصابة أجزأه ذلك وصحت صلاته ولا إعادة عليه لآنه إذا 
سقطت الإعادة مع الإيماء بالرأس للعذر فهنا أولى. وشرط جواز ذلك أن 
يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة» ولو عصب على جبهته عصابة 
مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة وسجد وماس ما بين شقيها شيئاً من جبهته 
الأرض أجزأه ذلك القدرء وكذا لو سجد وعلى جبهته ثوب مخرق فمس من 
جبهته الأرض أجزأه. نص عليه في: «الأم» واتفقو قوا عليه..وإذا سجد على 
كور عمامته أو كمه أو نحوهما..فإن تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته 
وإن كان ساهياً ل تبطل لكن يجب إعادة السجود.“ 

كشف اليدين في السجود: 

اختلف الفقهاء في إيجاب كشف اليدين في السجود. 

فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب لحديث أنس خيفتك قال: «كنا صل مع 
النبي ا في شد ال اذا يس دنا ديعن وجه من الأرض ع 
توي فَسَحَدَ عليه»).'" 

وعن ابن عباس نشد أن النبي ويار «صل في وب وَاحِلٍ مُتَوَشحاً به 
تى بفْضُولِهِ حر الأزض وَبَرْدهاء.”" ۰ 

وقال الحسن عله : : كان أَصْحَابُ النبي يك يَسْجُدُونَوَأَبِبِيمْ في 
)١(‏ المجموع (۳/ 787/ )۳۸١‏ وكفاية الأخيار )٠١١(‏ ومغني المحتاج .)١1/ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )١١5١(‏ ومسلم .)57١(‏ 


(۳) رواه الامام أحمد فى مسنده (۱/ 65/937٠ /٣۰۳‏ ") وای أبى شيبة (۱/ )١ 5١‏ وأبو ب 
ا بن الى سي بو يعار 
)55٠ /5(‏ وضعفه الألباني في تمام المنة ١1١ /١(‏ "). 


يَاهم ).227 وقیاسا على باقي الأعضاء. ' 

قال ابن عبد الير تع : والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن المصلي 
يسجد على ركبتيه مستورتين بالثياب وهي بعض الأعضاء التي أمر المصلي 
بالسجود عليها فكذلك سائر أعضائه إلا ما أجمعوا عليه من كشف الوجه.(©) 
في وجوب كشف اليدين قال النووي: الصحيح منها أنه لا يجب» وهو 

7- التثاؤب في الصلاة: 

ذهب الفقهاء إلى كراهة التشاؤب في الصلاة أو خارجها وني الصلاة 
أشد وهو: التنفس الذي ينفتح منه الهم لدفع البخارات وهو ينشا من امتلاء 
المعدة وثقل البدن .ا ني الصحيحين من حديث أب هريرة ف أن النبي كله 
قال: «التَنَاوبُ من الشَيْطَانِ فإذا تَثَاءَتَ ب أحدكم فَلْيَكْظِمْ ما اسْتَطَاعَ ( .6( 

وف رواية الترمذى زيادة: «في الصلاة»). والأدب أن يكظمه ما استطاع 
أي يرده وليحبسه لما رويناء فإن لم يقدر فليضع يده أو كمه على فيه» ووضع 
اليد ثابت في صحيح مسلم» ووضع الكم قياساً عليه. 

قال ابن العري: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالةء وإنما خص الصلاة 


)١(‏ علقه البخاري )١15١/١(‏ ووصله البيهقي )1١7/17(‏ وقال هذا أصح مافي السجود 
على العامة موقوفاً. 

١؟)‏ الاستذكار (۲/ ۳۰۷). 

(۳) تبين الحقائق )١1177/١(‏ والهداية )٠١ /١(‏ وحاشية العدوي /778/١(‏ ۳۳۹) والكافي 
(۲/1) والمدونة )۷٤ /١(‏ والمجموع (784/87/5) وشرح مسلم (0/ ه ع0 
وكشاف القناع (۱/ )٤١۴‏ والإفصاح (1/ ٠‏ °{ 

(:) أخرجه البخاري (۳۲۸۹) ومسلم (5995) والترمذي (351/8). 


لأنها أولى الأحوال بدفعه؛ لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج 
الخلقة. 

قال الحافظ: وأما قوله ني رواية أبي سعيد في ابن ماجه ”© : 
«ولا يعوى». شبه التثاؤب الذي يترسل معه بعواء الكلب تنفيراً 
عنه واستقباحاً له؛ فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي. 
والمتثاتب إذا أفرط في التثاؤب شابهه» ومن هنا تظهر النكتة في كونه 
يضحك منه» لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك الحالة» وأما 
قوله في روايّة مسلم: «فإن الشيطان يدخل». فيحتمل أن يراد به 
الدخول حقيقة» وهو إن كان يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا 
يتمكن منه ما دام ذاكراً الله تعالى» والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر 
فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة» ويحتمل أن يكون أطلق 
الدخول وأراد التمكن منه»ء لأن من شأن من دخل في شىء أن 
يكون متمكناً منه» وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا 
انفتح بالتثاؤب فيغطي بالكف ونحوه وما إذا كان منطبقا حفظا له 
عن الانفتاح بسبب ذلك وني معنى وضع اليد على الفم وضع 
الثغوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود وإنا تتعين اليد إذا لم يرتد 
التثاؤب بدونها ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره بل يتأكد في 
حال الصلاة " 

۳- قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد: 


.)458()1١( 

(۲) فتح الباري /١ ٠(‏ ۲ وشرح مسلم(77/18١)‏ وعمدة القاري (۲۲/ ۲۲۸) 
والكافي (۱/ ۱۷۳) وكشاف القناع /١(‏ ۳۷۳) والمجموع )٠ /٤(‏ والبحر الرائق 
(/307) والإفصاح .)١1 5 /١(‏ 


تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجما اع الأئمة الأربعة 
لا روى مسلم عن علي بن أي طالب شف قال: «تَبَانِ رسول الله و لا أنْ 
رَاكِعًا أو سَاجِدًا). ٩‏ 

وقوله کلا: میت أ ن اقرا ارآ راما أو سَاجدًا ا روع موا 
فيه الدب ف وما الو ت جتهدوا في الدعَاءِ فقون 
«اقمن). معناه: جدير وحري. 

قال ابن عبد البر ل : أجعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالسبيح 


و 


000 


E با ا‎ 
e 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جه : : وفي نهيه ياو عن قراءة القرآن في 
لركوع والسجود دليل على أن القرآن أشرف الكلام إذ هو كلام الله وحالة 
الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد فمن الأدب منع كلام الله أن يقرا 
في هاتين الحالتين.“ 

وقال الإمام القرافي جل : «قاعدة». الله سبحانه وتعالى غني عن 
خلقه على الإطلاق لا تنفعه الطاعة ولا تضره معصية لكنه أمرنا 
سبحانه وتعالى أن نظهر الذل والانقياد لجلاله في حالاات جرت 
العادات بأنها موضوعة لذلك كالركوع والسجود والمبادرة إلى 


.)580( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (51/4). 

000 /١( والاستذكار‎ )١ ۱۸ /١5( التمهيد‎ (۳) 
.)٩١ /۳( عون المعبود‎ )٤( 

.)٤١١ /٤( الفتاوى الكبرى‎ )5( 


الأوامر والمباعدة عن النواهى» وأن نتأدب معه في الحالات التى 
تقتضي الأدب عادة ولذلك قال عليه السلام: «اشتحي من الله كح 
تَسْتَحْبِي مِن شيخ مِن صَاِِي قَوْمِكَ) ولا كانت العادة جارية عند 
الأماثل والملوك بتقديم الثناء عليهم قبل طلب ال حوائج منهم لتنبسط 
نفوسهم لأنالتهاء أمرنا الله سبحانه وتعالى بتقديم الثناء على الدعاء 
كقول أمية بن أبي الصلت: 


ماكو يمك ابا 
؛) نى َلك ابرا 
es‏ َعَدّضِك لاء 
كريم لابا 
عَن احق اليل ولامساء 
فيكون الدعاء في السجود لوجهين أحدهما لهذا المعنى. 
والثاني: أنه غاية حالات الذل والمنضوع بوضع أشرف ما في الإنسان 
الذي هو رأسه في التراب فيوشك أن لا يرد عن مقصده وأن يصل إلى 
مطليه "ا 
وقال ابن الملك: وكأن حكمته أن أفضل أركان الصلاة القيام» وأفضل 


\ Raa 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد (551) والبيهقي في الشعب (۲/ )١117‏ والخرائطي في مكارم 
الأخلاق )٠١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۷٤١(‏ 

(۲) الذخيرة (۲/ ۱۸۹) وانظر ابن عابدين /١(‏ *077) والطحطاوي )٠۹١ /١(‏ وبداية 
المجتهد(١/187١)‏ والمجموع (۳/ ۳۷۲) وشرح مسلم /٤(‏ ۱۷۷) والمغني 
(00/۲(. 


الأذكار القرآن فجعل الأفضل للأفضل ونبي عن جعله في غيره لئلا يوهم 
استواءه مع بقية الأذكار . 

وقيل: خصت القراءة بالقيام أو القعود عند العجز عنه لأنهما من 
الأفعال العادية ويتمحضان للعبادة بخلاف الركوع والسجود لأنها بذواتب) 
يخالفان العادة ويدلان على الخضوع والعبادة ويمكن أن يقال: إن الركوع 
والسجود حالان دالان على الذل ويناسبههما الدعاء والتسبيح» فنهي عن 
القراءة فيهم| تعظيهما للقرآن الكريم وتكريا لقارئه القائم مقام الكليم والله 
بكل شيء عليم." 

٤‏ - بسط الذراعين في السجود: 

ذهب الفقهاء إلى كراهة بسط الإنسان ذراعيه في حال السجود بل 
ينبغي له أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه 
رفعاً بليغاً بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراً وهذا أدب متفق على 
استحبابه فلو تركه كان مسيئا مرتكبا للنهي. 

والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة وذلك لما رواه الشيخان من حديث 
اس م «اغتَدِلُواني السَجُود ولا بنط أحدكم رايو اباط 
الكلب».” وني رواية لمسلم: : ولا سط أحدكم ذِرَاعَيه ميو انبسَاط 
الْكَلْب).”"يعني: لا يفرشهما على الأرض في الصلاة فإنه مكروه لإشعاره 
بالنيا وناو قلهاالاعتعاء الس ده 1 


(۱) عون المعبود (۳/ .)٩۱‏ 

(") رواه البخاري (۷۸۸) ومسلم .)٤۹۳(‏ 

() رواه مسلم .)٤۹۳(‏ 

() شرح مسلم )١188/5(‏ والمجموع (۳/ ۳۹۲) وأسنى المطالب )١57/١(‏ والمبدع 
)٤۷۷ /1(‏ وشرح الزكشي /١(‏ ۱۸۳) وفيض القدير )٠٥۴ /١(‏ وعمدة القاري 


١‏ - كفت الثوب والشعر وعقص الرأس فى الصلاة. 
روى الشيخان عن ابن عباس نظف عن النبي بلا قال: . «أَمِرْتٌ أَنْ 
جد على سَبْعَِأَْظمٍ ولا أف كوبا ولا شغر. 4 
وروی مسلم أن ابن عباس «إنشه آنه رَأَى عَبْدَ الله بن ا حار يلي 
َراس مَْقُوصٌ من وَرَائِْ قا َجَعَلَ يحلهُ فلا انْصَرَ ف أَفْبَلَ إلى بن عباس 
فقال: مالك وَرَأَمِي؟ فقال: ای سمعت رسوا ان ا يقول: . إنها مغل هدا 
مَل الذي يُصَل وهو مَكْتُوفٌ».«" 
قال النووي جنه: اتفق العلماء ء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو 
كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عبامته أو نحو ذلك. 
فكل هذا منهى عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه» فلو صلى كذلك فقد 
بإجماع العلماء» وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري» ثم مذهب 
الجمهور أن النهي مطلق لمن صلى كذلك سواء تعمده لا للصلاة أم كان قبلها 
كذلك لا لما بل لمعنى آخر. 
وقال الداودى: يختص ذلك بمن فعل ذلك للصلاة. والمختار الصحيح 
هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة.وغيرهم. 
اانا لدي 5 
قوله: ١عن‏ ابن عباس أن رَأَى عب اله بن الْمَارث يُصَلِ ووس / 
(9/5) وفتح الباري (۲/ ۲ ٠‏ ونيل الأوطار (۲/ 2)6). 
(۱) رواه البخاري (17/7/) ومسلم (440) واللفظ له. ' 
66 رواه مسلم .)٤۹۲(‏ 


متدو م و ئه فام فَجَعَلَ يلها .فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأن ذلك لا يؤخر إذ لم يؤخره ابن عباس تغل حتى يفرغ من الصلاة.وأن 
الکروہ ینکر کا ینکر المحرمء وأن من رأى منك رأ وأمكنه تغييره بيده غير بها 


لحديث أبي سعيد الخدري وأن خبر الواحد مقبول والله أعلم.أه 00 


وقال الحافظ ابن ححر حلم : «قيل: والحكمة في ذلك أنه إذارفع ثوبه 


وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكير».”" 


-١5‏ سجود المريض على شيء مرتفع: 

ذهب الفقهاء إلى أن المريض إذا عجز عن السجود بالجبهة سجد بم) 
يقدر عليه ما أمكنه ولا يجب أن يرفع إليه شيء يسجد عليه لأنه هو الهبوط 
ولا يحصل بالرفع وإن عجز عن الجبهة لعارض من مرض أو غيره سقط عنه 
اللسدرد روعي هليه ارام 

قال الكساني ##: فإن رفع إلى وجهه وسادة أو شيء يسجد عليه من 
غير أن يوميء لم يجزء لأن الفرض في حقه الإيماء ولم يوجد. ويكره له أن 
يفعل هذا" "لما رواه ابن عمر قال: «عاد رسول الله کا رجلا من صاب 
ريصا وأنا معه َدَّحَلّ عليه وهو بلي على عُووء وضع جَبْهَئه على اموي 
أوْمَأ إليه مَطرَحَ لود وَأَكَلَّ وسَادَه فقال رسول الله ككه: «دَعْهَا عَنْك إِنٍ 


ا 


اسْتَطَعْتٌ أن 57 َج على الأَرْضٍ وَإِلا فأومىء إِيَاءً وَاجْعَل سجُو لاص 
من كروك 


.)14817/185/5( شرح مسلم‎ )١( 

(5) فتح الباري (5957/57). 

.)٠١۸/١( البدائع‎ )9( 

() أخرجه الطبراني في الكبير ۰١ /١١(‏ وله شاهد من حديث جابر عند البيهقي 
)”٠١7/(‏ والبزار /١(‏ 7070) قال الحافظ في بلوغ المرام /١(‏ /51): صحح أبو حاتم 


وروي أن ابن مسعود دخل على أخيه يعوده فوجده يصلي ويرفع إليه 
عود فيسجد عليه» فنزع ذلك من يد من كان في يده وقال: . «هذا عرض 
َكُمْ سيان اوم لِسَحَودِك).(00 

ا و .آنه گان يَنْهَى 
الريض» عَلَ الْعُودٍ وَقَالَّ: "مَنْ ن يَسْتطيع السحود فليوميء إا 

وعن جبلة بن سحيم قال: سألت ابن عمر عن صلاة المريض على العود 
فقال: لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثاناً إن استطعت أن تصلي قائ وإلا 
فقاعداً وإلا فمضجعاً. ‏ 

N بدا وي يي‎ a 
Lc کات ال اودر یل اا فی راق په‎ 
0 نمم سَلَمَةَ رَوْجَ الب وق گا نت جد على مِرْفْقَةٍ مِنْ رَمَدِ كَانَ بَا)‎ e 

قال الإمام مالك: إذا لم يقدر المريض أن يسجد على الأرض فليوميء 
بظهره ورأسه ولا يرفع إلى جبهته أو ينصب بين يديه شيئاً يسجد عليه فإن 


فعل لم يعد : وهو قول الإمام الشافعي. ش 
وقال الإمام أحمد: : في المريض يسجد على شيء رفعه إلى جبهته أحب ب إل ان 


ا 


نيصل 


وقمه. (أي حديث جاير) وصححه الألباني ي الصحيحة (۳۲۳). 
() أخرجه الطبراني في الكبير (۹/ ۲۷۸) وابن أبي شيبة )157/١(‏ وذكره الهيئمي في 
المجيع ١155/59‏ رون روا الطران ق ال ورجاله يعات 
(؟) رواه مالك في الموطا )۲۸١(‏ برواية محمد بن الحسن والطبراني في مسند الشامين 
(م) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ 50 7) بإسناد صحيح 
)٤(‏ .. : رواه أبن أي شيبة في المصنف (۲/ )٤۷۷‏ وابن المنذر في الأوسط (۲۲۷۱/ ۲۲۷۲/ ۲۲۷۴). 
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لا يرفعه» فإن فعل فلا بأس» ويسجد على المرفقة أحب إل من أن يوميء برأسه. 

ويجزيء كا سبق عند أصحاب الرأي السجود على الوسادة أو المرفقة 
إذا وقعت بالأرض. ظ 

قال ابن المنذر جنه :على المريض أن يصلى على قدر طاقته» فإذا صلى قاعداً وهو 
عاجز عن القيام وأمكنه الركوع والسجود. ل يجزه إلا أن يأتي بذلك على قدرما 
یمکنه» فإن | يقدر على السجود: أوماً برأسه يبلغ بالإيماء ما أمكنه فإذا بلغ من الإيماء 
ما أمكنه» فرفع إليه عوداً أو خدة فرأى في جبهته بعد بلوغه من الإيغاء بمقدار إمكانه 
فلا شيء عليه ويجزئه» لأنه قد أتى من الإيماء قدر طاقته فليس يضره ملاقاة العود أو 
المخدة» ومما مسته جبهته في هذا الحال» وإن قصر عا يمكنه من الإيماء لما رفع إلى 
جبهته من العود أو غيره لم يجزه ويجزيه السجود على المخدة» وإن أمكنه السجود على 
الأرض فأكره له ذلك» وأجعل سجوده على المخدة بمنزلة سبجوده على ربوة من 
الأرض» ويجعل إذا كان سجوده وركوعه إيماء السجود أخفض من الركوع. (© 

الأماكن التي تكره الصلاة فيها: 

وهي سبعة: ال مقبرة» والحام. والمزبلة. وقارعة الطريق”"والمجزرة © 
وأعطان الابل وظهر بيت الله الحرام. 


(١)الأوسط‏ لأبن المنذر (۷/ ۱۷۹/ 1۸۷) ومعاني الآثار (۱/ )٠۲‏ والمبسوط )۲٠۱۷/١(‏ 
والحداية /١(‏ ۷۷) والبحر الرائق (۲/ )١77*‏ وابن عابدين (48/7) والتاج والإكليل 
(0 و االذخيرة (۲/ )١145‏ والثمر الداني )7١77/5(‏ والمغني (۲/ 1۷) والمبدع 
/١(‏ 555 ) وموطأ مالك رواية محمد بن الحسن /١(‏ 46) والاستذكار (۲/ 77“0). 

(؟) قارعة الطريق:يعني التي تقرعها الأقدام» مثل الأسواق والشوارع وغير ذلك قال الشربنبى: 
والعلة في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق هي لشغله حق العامة ومنعهم من المرور 
ولشغل البال عن الخشوع فيشغل بالخلق عن الحق» والمعتمد أن الكراهة في البنيان دون البرية. 

(۳) المجزرة:الموضع الذي يذبح القصابون وشبههم فيه البهائم. 

(:)أعطان الإبل جمع عطنء وهي التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها. 


وقد وردت هذه السبع في حديث ابن عمز نيه مرفوعاً عن النبي 
ون فقراته سواه ا 

١‏ - قوله :«الْأَرْضُ كلا مسجد إلا ال راء ا 

5-5 > "إذا عَصَرَتٍ الصَّلاة ونع في مَرَايض الْمََم قَصَلُوا وإذا 
لووك و CM‏ الصا TER‏ ن الشياطين». 

وعلل ذلك بقوله: «فإتًا خلِقَتْ مِنَ الشيّاطين». ۳ ألاَتَرَ رَو عَيُويجَا 
وَهِبَابَا إذا تَقَرّت». ° 


)١(‏ أخرجه الترمذي (757) وابن ماجه (1/57) وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۷) وابن ماجه )۷٤٥(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)5١5(‏ 

(۳) أخخرجه الترمذي (/75) وابن ¿ ماجه (۷1۸) وأحمد ( 4/ ٤‏ 0) وصححه الألباني في الثمر 
المستطاب (۱/ ۳۸۲) قال ابن حبان في صحيحه /٦۱ /٤(‏ 507): بعد أن ساق الحديث 
قوله َل «مَإتَا خُلِقَتْ مِنّ الشَّيَاطِينِ). أراد به أن معها الشياطين وهكذا قوله كلا 
فليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. ثم قال في خبر صدقة بن يسار عن ابن 
عمر: فليقاتله فإن معه القرين. ثم قال: ذكر البيان بأن قوله با فإنها خلقت من 
الشياطين لفظه أطلقها على المجاورة لا على الحقيقة. 
ثم ذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أن رسول الله يك قال: «على ظهر كل بعير شيطان 
فإذا ركبتموها فسمو الله ولا تقصروا عن حاجتكم». ثم قال: ذكر خبر ثان يصرح بأن 
e iS‏ 


نزلت فأوترت فقال اليس لك في رسول اله أسوة؟ فقلت: بل والله» قال 00 


PEE ت في لمان‎ ETE TC 
فهاالشيطاة ثم تجوز الصلاة عل الشيطان نفسه بل معنى قول إل إا خلقت من‎ 
الشياطين أراد به أن معها الشياطين على سيل المجاورة والقرب. أ‎ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ 5ه) وحسنه الألباني في الثمر المتتطاب. 


وقد اختلف العلماء في هذه المواضع المنهي عن الصلاة فيهاء هل تبطل 
صلاة من صل فيها أو لا؟ 

فقال أبو حنيفة جنه : الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة؛ إلا أنه إن 
فعلها صحت. إلا ظهر بيت الله الحرام» فإن الصلاة على ظهره تصح على 
الإطلاق» من غير كراهة. 

وقال مالك كه : الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة» 
على كراهية؛ لأن النجاسة قل أن تخلو منها غالباًء إلا ظهر بيت الله الحرام» 
فإن الصلاة عليه عنده فاسدة» لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله. 

وقال الشافعي له : الصلاة في هذه المواضع غير ظهر بيت الله المسرام 
والمقبرة» صحيحه مع الكراهية. فأمأ ظهر بيت الله الحرام. فإنه إن كان بين 
يدي المصلي سترة متصلة بالبناء كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية» وإن 
لم تكنء لم تصح الصلاة. وأما المقبرة» فإنها إن كانت منبوشه» قد تكرر نبشها 
لم تصح الصلاة فيهاء وإن كانت غير منبوشة كره وأجزأت. 

وعن أحمد ثلاث روايات: | لشهور منهن آنا تبطل على الإطلاق. 

والرواية الثانية ی ت ٠‏ 

والثالثة: إن كان عالاً بالنهي أعاد. وإن م يكن عامما لم يعد.() 

قال ابن رشد : بعد أن نقل الخلاف في المسألة: وبيب تددم 
تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب» وذلك أن هاهنا حديثين متفقاً على 
صحتهماء وحديثين مختلفاً فيها: 

فما افق عليهم|: فقوله عليه الصلاة والسلام: «أَعْطِيتُ َمْسا ل 

يُعْطهنٌ أَحَدٌ قَيْل). ۰ وذكرفيها: «وَجْعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا فَأ 


.)١916 /١( الإفصاح‎ )١( 
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وجل من اني أذ ركه الصا تَلْيْصَلَا “وقوه عليه الصلاة والسلام: 
«اجَعَلُوا من صَلَاتِكُمْ في بوتكم ولا تخد وها فُبُورًاا. (۲( 

وأما غير المتفق عليهم): 

PH‏ ا 
مواطن: «في المزيلة والمقبرة...| رش ). )۳( 3 

والثاني: ی «صَلُوا في في مَرَابض العَتَم 
ولا تَصلوا ف أَعْطَانٍ الوبل». 

فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب: 

أحدها: مذهب الترجيح والنسخ. 

والثالث: مذهب الجمع. 

فأما من ذهب مذهب الترح جبح والنسخ: فأخذ بالحديث المشهور وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: « جلت لي الأَرْضُ مَسْحِدًا وَطَهُورًا). .وقال: : هذا ناسخ 
تغرف ولان هذه هي فصان لعليهاالضلاة و البتلاء وذلك هما لا رر 

وأما من ذهب مذهب بناء 56 3 العام فقال: حديث الإياحة 
بن اک ایا جو اقرب وود اا ES‏ وداك هيدا حير 
الثابت عنه - عليه الصلاة والسلام -لأنه قدروى أيضاً النهي عنه) 
مفردين.ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم. 


(1).رواه البخاري (۳۲۸). 
(؟) أخرجه البخاري (577) ومسنلم (۷۷۷). 
(۳) د ضعيف: تقدم. 


)٤(‏ صحيح: تقدم 


وأما من ذهب مذهب الجمع ول پستثن خاصاً من عام فقال:أحاديث 
النهي محمولة على الكراهة» والأول على الجواز. “ 

وهم الأئمة الثلاثة وأحمد في رواية. 

الصلاة في الأرض المغصوبة: 

أجمع العلماء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام» حكاه النووي. 

إلا أهم قد اختلفوا في صحتها فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد في رواية إلى صحتهاء لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتهاء 
كا لو صلی وهو یری غريقاً يمكنه إنقاذه فلم ينقذه؛ أو حريقاً يقدر على 
إطفائه فلم يطفئه» أو مطل غريمه الذي يمكن إيفاؤه وصل. 0 ر 

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وحكاه ابن قدامة قولا للشافعي 
وهو قول بعض الخراسانين من أصحابه إلا آنا لا تصح. لآن الصلاة عبادة 
أتى بها على الوجه المنهى عنه؛ فلم تصح كصلاة الحائض وصومهاء وذلك 
لأن النهى يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله» فكيف يكون مطيعا 
با هو عاص به» ممتثلا با هو حرم عليه؟ متقربا ب| يبعد به؟ فان حركاته 
وسكناته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية» هو عاص بها منهي 
عنهاء إذا ثبت هذا فلا فرق بين غصبه لرقبة الأرض بأخذها أو دعواه 
ملكيتها وبين غصبه منافعها بأن يدعي إجارتها.ظلءاً» أو يضع يده عليها 
ليسكنها مدة أو يخرج روشنا - الرف - أو سباطا في موضع لا يحل له. أو 


(1)بداية المجتهد(١/694/58١)ومعان‏ الآثار(1/١/21”)‏ وَابن عابندين )51١8/١(‏ 
والمدونة )4١0 /١(‏ والفواكه الدواني )١178/١(‏ وروضة الظالبين )۲۷۷./١(‏ ومغنى 
المحتاج (۱/ )٠٠١‏ وطرح التثريب (44/7) وغمدة القاري (4/ )١4٠‏ وأحكام القرآن 
لأبن العربي (۳/ )١١١‏ وتفسير القرطبى )0١ /٤۸ /١(‏ ومختنصر الخلافيات للبيهقى 
)۱۸١ /1(‏ والتحقيق لابن.الجوز ي (494/1؟) وا مغني (YTEYT/Y)‏ ا 


يغصب راحلة ويصلي عليهاء أو سفينة ويصلى فيهاء أو لوحأ فيجعله في 
سفينة ويصلي عليه كل ذلك حكمه في الصلاة حكم الدار المغصوبة. 

وقال الإمام أحمد نه : تصح الجمعة في موضع الغخصب» يعني لو كان 
الجامع أو موضع منه مغصوباً صحت الصلاة فيه.() 

وهل في هذه الصلاة ثواب؟ 

قال النووى جنه : الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء 
ولكن لا ثواب فيها كذا قاله جمهور أص حابنا. قالوا: فصلاة الفرض وغيرها 

من الواجبات إذا أتى بها على وجيها الكامل ترتب عليها شيئان سقوط 
الفرض عنه وحصول الثواب» فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول 
دون الثاني.0») 

الصلاة في البيّع والكنائس 

ذهب الحنفية والالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى كراهة اللصلاة ف 
البيع والكنائس وعللوا ذلك بأنها من مواطن الكفر والشرك فهي أولى 
بالكراهة من الحمام والمقبرة والمزبلة وبأنها من أماكن الغضب» وبأن النبي كل: 
١غبى‏ عن الصلاة في أَرْضٍ بابل وقال: فنا ملْعُوئَةح0". فعلل منع الصلاة فيها 
باللعنة ومهّذه كنائسهم هي مواضع اللعنة والسخطة والغضب ينزل عليهم؛ 
فيها كا قال بعض الصحابة:« اجتنبوا اليهود والنصارى في أعيادهم فِإِن 
السخطة : وجي او ا 


١١)ابن‏ عابدين 0١ /١(‏ والممسوط (5/ /07) والمجموع (9/ )١16‏ والمغني (519/7؟) 
ومنار السبيل /١(‏ 46) ونيل الأوطار (۲/ )7”758/1/١55‏ وتفسير القرطبي 
(۱۰۸/۱۸) وشرح مختصر خليل /١(‏ 5 77). 


(۲) شرح مسلم .(YY/ ٤(‏ 
(م) رواه أبو داود (540) وضعفه الألبانی في ضعيف أب داود (45:917). 


أعداءه. 


اا ا ال ري ات در 0 
قوله عه جولث لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا وني لظ «تَحَيِعً أَدْرَكَنْكَ 
الصا قصل رنه شجد». وني لظ : «أَبِعَا ور كنك الصَّلَاهٌ قصل إن 
مَسْحِدً). مُتَقَن عَلَيْهَُا ولأنه قد صلى فيها الصحابة وهي طاهرة .“وهي من 
أملاك المسلمين ولا يضر المصلى شرك المشرك فيها فذلك شرك فيها والمسلم 
يوحد» فله غنمه وعلى المشرك غرمه. 

وعن الإمام أحمد في رواية ثالثة بالتفريق بين الكنائس والبيّع التي فيها 
صور فتكره الصلاة فيها وغير المصورة فلا تكره 

قال ابن القيم: وهي ظاهر المذهب وهذا منقول عن عمر وأبي موسى. 

وذلك لأن الصور تقابل المصلي وتواجهه وهي كالأصنام إلا أنها غير 
مجسدة فهي شعار الكفر ومأوى الشيطان» وقد كره الفقهاء الصلاة على 
البسط والحصر المصورة ى) صرح به أصحاب أبي حنيفة وأحمد وهي تمتهن 
وتداس بالأرجل فكيف إذا كانت في الحيطان والسقوف. " 

الصلاة عل الح والخهرة والب من الضوف والشعر ودره 

قال ابن بطال خم : كل ما يصلي عليه كبيراً طول الرجل فأكثر فإنه يقال 


)١(‏ حكاه ابن المنذر عن أبي موسى أنه صلى في كنيسة. وروي عن ابن عباس أنه رخص أن 
يصلي في البيع إذا استقبل القبلة. الأوسط .)١91/7(‏ 

(۲) حاشية الطحطاوي )١57 /١(‏ وعمدة القاري (5/ )١197‏ والمذونة )۹٠١ /١(‏ وكفاية 
الطالب(۱/ ۲۱۱) والكاني لابن عبد البر (۱/ 506) والأوسط (۲/ ۱۹۳/ )۱۹٤‏ وأسنى 
المطالب )١175 /١(‏ والمغني (۲/ )۲۷١‏ وبداية المجتهد )١159/١(‏ ومجموع الفتاوى 
)١157/55(‏ وأحكام آهل الذمة لابن القيم (۳/ ۱۲۳۰/ 17777). 


اوسا بع لويسو بي بع وو يي 

قال الإمام النووي جنع : جواز الصلاة ا وسائر ما تنبته 
الأرض مجمع عليه. > 

وقال الشوكان لله : :وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحضصير أكثر 
أهل العلم ىم قال الترمذي قال :إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا النصلاة 
على الأرض استحباباً. أ(" 

قال النووي: وهذا محمول على استخباب التواضع بمباشرة نفس 
الأرض. 9) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نه : ولا نزاع بين أهل العلم في جواز 
الصلاة والسجود عل المفارش إذا كانت من جنس الأرض كا خمرة 
والحصير ونحوه» وإنا تنازعوا في كراهة ذلك على ماليس من جنس الأرض 
كالإنطاع المبسوطة من جلود الأنعام وكالبسط والزرابي المصبوغة من 
الصوف وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك أيضاً وهو مذهب أهل الحديث 
كالخائضي واعد وماعي ی كاي حيفة و برهي و 
جواز ذلك أيضاً بحديث عائشة - وسيأتي إن شاء الله - فإن الفراش لم يكن 
من جنس الأرض وإنما كان من دم أو صوف.(“ 

وأما المالكية فإنه يكره عندهم السجود على ثوب الكتان والصوف 


.)0/7 /١( فتح الباري‎ )١( 
..)197/9( نيل الأوظار (۲/ ۱۲۹) وسئن الترّمذي‎ )۲( 
5001198 /۱۷٤ /۲۲( (ه) مجموع الفتاوى‎ 


والقطن وكذلك بسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب ولا يكره القيام 
عليه 


قال ابن بشير: قال المحققون: إذا كان الْأَصْلٌ الرفاهية فكل مافيه 
وقاهية :ولو کا ال ی كعد العانان ذاه ووو کل مالا 
ترفه فيه فلا يكره ولو كان مما لا تنبته الأرض كالصوف الذي لا يقصد به 
الترفه ”") 

والأدلة على جواز الصلاة على الحصر وغيره كثيرة منها: 

١‏ - حديث أنس بن مالك افع أن جدته ملكية دعت رسول الله کل 
لطعام صنعته له» فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل لكم. قال أنس: فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام رسول الله َكل 
وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله وك 


ركعتين» ثم انصرف. ' 
وقال البخاري في باب الصلاة على الحصير: وصلى جابر وأبو سعيد في 


السفينة قائ). 

قال ابن المنير: وجه إدخاله الصلاة في السفينة في باب الصلاة على 
الحصير أنهم| اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض لئلا يتخيل 
متخيل أن مباشرة الأرض شرطء لقولهفي الحديث المشهور: «تَرّبُ 
م ص“ (TT)‏ 
وجهك». 


برا عو ل و 


۳ من اي سيد دري 9 الارعادل كل اللي لال اراي 
صل على > حَصِيرِ و 

قال النووي جل : فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه 
وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك» وسواء نبت 
من الأرض آم لاء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال القاضي جله: أما 
ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه» وأما البسط واللبود وغيرها مما ليس 
من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع. لكن الأرض أفضل منه إلا 
لحاجة حر أو برد أو نحوهماء لأن الصلاة سرها التواضع والمخضوع والله 
بك عل“ 

-٤‏ عن عائشة ل نا أن النبي :کان له > حصي يَبْسُطْهُ بالته ار 
وك جره اليل . 00 

٠‏ وذكره الحافظ في الفح بلفظ: گان لَه حصِيك ا ييْسْطْهُ وَيْصَل عَلَيْوا. 
ولعله ذكره بالمعنى أو أنه رواية للبخاري 

ه - وعنها بضغا قالت: «کان رسول الله لا يصلي وأنا مُعارٍ َة َه 
وين لب على الْفِراضش الذي برد عليه هو وهل فإذا انوي أيقظني 


e 


فاوترت 7 سَ) () 


.)۳۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲( رواه مسلم /0١9(‏ 1( 

(۳) شرح مسلم .)5١١/5(‏ 

(5) رواه البخاري (/ا19). 

)٥(‏ أخرجه البخاري (785) ومسلم (217) وأحمد (5/ )۲۳١‏ واللفظ له. 


وكان هذا الفراش من أدم حشوه ليف. 

مبطلات الصلاة: 

-١‏ الكلام: 

إذا تكلم الرجل في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة 
ولا لأمر يوجب الكلام فتبطل صلاته إجماعاً. 

قال ابن المنذر جه : أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداًء 
وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرهاء أن صلاته فاسدة."'" 

لقول النبي ك5ةِ: إنَّ هذه الصَّلَاة لا يَصْلّحُ فبها نَّيْءُ من كلام الناسء 
إنما هو اليح وَالتَكْبِيرُ و ِرَاءَةٌ الَْرْآنِ». 4" 

وعن زيد بن أرقم متنك قال: «كنا َكَل ني الصّلَاة على عَهْدٍ النبي 
يكلم أا صَاحِب بُِحَاجَِه حتى َرَت : # فظو عل الصَحلوت والصسكزة 
اسمن 0 رت امتا بالسّكُوتِ». متفق عليه ولمسلم: «وَمِينَا عن 
الككام».”" 

وعن ابن مسعود لف قال: كناسل على النبي يكل وهو بلي بز رد 
لينا فلا رجه تاميثو اجا علدلا عليه فلم وای ا عار ول 
إا كاسم ليك وذ ليا قال: إن في الصااة شغْلًا». © متفق عليه. 


ت 
نا فس 


ایی بن درو قاقات وإ اھ ق شك أو 
کاو في الم اة () 


.)٠١( الإجماع‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 

)۳( رواه البخاري (5795) ومسلم .)٥۳۹(‏ 

62 البخاري )١٠١١(‏ ومسلم (0۸). 

)١8 /5( علقه البخاري (5”/ 70770) وأخرجه ابو داود (5 47) وابن حبان في صحيحه‎ )٥( 


وسواء في هذا الإمام والمأموم والمنفرد. 

فإن كان إماماً أو مأموماًء وتكلم لمصلحة صلاته عامداً نحو: أن يشك 
فيسل من خلفه؛ فقال أبو حنيفة والشافعي: تبطل صلاته إماماً كان أو 
مأموماً وذلك للآية والأحاديث الواردة ني النهي عن الكلام في الصلاة 
ولقوله بلا: 5ا نَابَكُمْ كيني لاك سبح الرّجَالَه لصفن 
السا .^ فلو كان الكلام مباحاً لصلحتها لكان أسهل وأبين. بتأسوريني. 

وكال السام وات ES Ca e‏ 
اليدين» فعن أبي هرير ة خا قال: ف وان نه بلا إخدّى صلا 
ل إا الْعَضرَ كَسَلَمَ في وَكْعََنِ م تی دعا في بل شي 

ستند تند إِليْهَا مُْضَبًا وني الوم أبو بكر وَعْمَرَ هابا أن ينگا وَححوَجَ رحا 

ا قَصِرَ ت الصلاة مَقَام ذو الْيَدَيْنِ فقال: یا ر سول الله َقَصِرَ ثْ الصلاة : 
ييت؟ فَنَظرَالنبي لا بويت وتالا فقال: ما يقول ذو يدبن قالوا: 
صل إلا ركن فصل عبن وسلم ف کی سد م كر َرَهَعَ ثم گر 
وَسَحَدَ 4 گر وَرَفْعَ وسلم».“ 

527111111100 
رسؤال الله أسوة حسنة. 

وعن الإمام أحمد ثلاث روايات: إحداهن: البطلان في حق الإمام 
والمأموم لعموم أحاديث النهي - كا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 

والثانية: بطلان صلاة المأموم وصحة صلاة الإمام» بشرط المصلحة 


و صححه الألباني 2 صحيح آبي داود .(AN\V)‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري )1۷٦۷(‏ ومسلم (571). 
(۲) زواه البخاري (517) ومسلم .)٥۷۳(‏ 


الك . )000 
ين . 


- الكلام في الصلاة نسياناً أو جهلاً: 

اختلف الفقهاء فيمن تكلم ناسياً في الصلاة أو جاهلاً: 

فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد ني رواية إلى أن من تكلم في 
صلاته ناسياً أو جاهلاً بكلام قليل لا تبطل صلاتهء لأن النبي بي تكلم في 
حديث ذي اليدين؛ ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم جاهلاً وما 
عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان. 

ولا يعذر الجاهل بذلك إ لا إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا 
عن العلماء؛ فأما من طال عهده بالإسلام أو نشا قريباً من العلماء فتبطل 
صلاته» لتقصيره في التعليم» وكذا لو علم تحريم الكلام في الصلاة» ولم يعلم 
أنه مبطل لهاء ك لو علم تحريم الزناء ولم يعلم حده. فإنه يحد بغير خلاف. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية وهو قول بعض الالكية إلى 
بطلان صلاته لعموم أحاديث المنع من الكلام» ولأنه ليس من جنس ما هو 
مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه» ولا فرق بين العامد والناسي في الحكم 
وإنا يختلفان في المأثم واستحقاق الوعيد فأما في الأحكام التي هي فساد 


() أحكام القرآن للجصاص (۲/ )٠١١‏ وما بعدها والمبسوط )١7١/١(‏ والبحر الرائق 
(/4)وحاشية الدسوقى (۱/ ۲۸۹) وكفاية الطالب (۲/ )٥۲۳‏ والاستذكار 
)٤۹۸ /۱(‏ وما بعدها والتمهيد (۱/ 57 7) وما بعدها.وتفسير القرطبى (۳/ 5 ١؟)‏ وما 
بعدها وشرح مسلم (0/ )1١ /٦١‏ ومغني المحتاج )١47/1(‏ وكفاية الأخيار )١114(‏ 
والمغني (715/7/ ”47 1) والإفصاح (۱/ ۱۹۲) وفتح الباري لابن رجب (// 154) 
وسنن الترمذي )١1577/7(‏ والشرح الصغير (۱/ /77) ومنار السبيل .)١١١ /١(‏ 


الصلاة وإيجاب قضائها فلا يختلفان ألا ترى أن الناسى بالأكل والحدث 
والجماع في الصلاة حكم العامد فيا يتعلق عليه من أحكام هذه الأفعال من 
إيجاب القضاء وإفساد الصلاة» وإن كانا مختلفين في حكم المأثم واستحقاق 
الوعيد» وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان حكم النهي في يقتضيه من ذلك 
على ما وصفنا كان حكم النهي في يقتضيه من إيجاب القضاء معلقا بالناسي 
كهو بالعامد لا فرق بينهما فيه وإن اختلفا في حكم المأثم والوعيد. 

وقول النبي كيا: إن اوضع عن أي ا خا وَالسيَانَ وما اسْتُكْرِهُوا 
عليه». فمحول على رفع الأثم ا 

الكلام المبطل للصلاة: 

ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أن الكلام 
المبطل للصلاة ما انتظم منه حرفان فصاعداًء لأن الحرفين يكونان كلمة كأب 
وأخ» وكذلك الأفعال والحروف ولا تنتظم كلمة في أقل من حرفين. 

قال الخطيب الشربيني: الحرفان من جنس الكلام» لأن أقل ما يبني 
عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف أو حرف مفهم نحو: «ق. من الوقاية 
و: «(ع». من الوعي» و: «ف». من الوفاء. 

وزاد الشافعية مدة بعد حرف وإن لم يفهم نحو: «1). لأن الممدود في 
او ی یی و ی رسن و وكيك 
المدة قد ت تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفاً. 

وذهب المالكية إلى أن الكلام المبطل للصلاة هو حرف أو صوت 
ساذج» سواء صدر من المصلي بالاختيار أم بالإكراه» وسواء وجب عليه هذا 


(١)المراجع‏ السابقة 


الصوت كإنقاذ أعمى أولم يجب.”" 

۳- الخطاب بنظم القرآن والذكر: 

اختلف الفقهاء في بطلان صلاة من خاطب أحداً بشىء من القرآن وهو 
يصلٍ كقوله لمن اسمه يحي أو موسى: ليسي ملستب يمور 4: أو: وما 
مینک موی 4. أو لمن بالباب: لوس دان انا 4. 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية - إلى بطلان الصلاة 
بكل ما قصد به الخطاب من القرآن. 

قال ابن عابدين: والظاهر آنا تفسد وإن لم يكن المخاطب مسمى بهذا 
الاسم إذا قصد خطابه. 

وقيد المالكية بطلان الصلاة بالخطاب بالقرآن ب إذا قصد به التفهيم بغير 
محله.وذلك كما لو كان في الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية # أَدْخُنُومَا 
سكي ءامن 4 أما إن قصد التفهيم به بمحله فلا تبطل به الصلاة» كأن يستأذن عليه 
شخص وهو يقرأ اَمَف جَنت وون 4 فيرفع صوته بقوله: * ادَمْلُومَاسَارٍ 
مني لقصد الإذن في الدخولء أو يبتديء ذلك بعد الفراغ من الفاتحة. 

وقيد الشافعية بطلان الصلاة بالخطاب بالقرآن با إذا قصد التفهيم 
فقط» أو لم يقصد شيئاء لأنه فيهما يشبه كلام الآدمين فلا يكون قرآناً إلا 
بالقصدء وأما إن قصد مع التفهيم القراءة لم تبطل الصلاة لأنه قرآن فصار كا 
لو قصد القرآن وحده. 

قال الخطيب الشربيني: ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهم ك «يَبَحِىَ 
عُذِاْلْححكتبَ » مفههما به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه ومثل قوله لمن 
استأذن عليه في دخول: ١‏ أدْمُومَاِسَكَرٍ» وقوله لمن ينهاه عن فعل شيء: 


)١(‏ المراجع السابقة 


سف أَعْرِضعَنْهَدًا 4 إن قصد معه - أي التفهيم - قراءة لم تبطل» لأنه قرآن 

فصار كا لو قصد القرآن وحده ولأن علياً كان يصلي فدخل رجل من 
الخوارج فقال: لا حكم إلا لله ورسوله فتلا علي « ل" 

وإلا بأن قصد التفهيم فقط أو م يقصد شيئاً بطلت به لأنه فيهم| يشبه 
كلام الأدميين فلا يكون قرآناً إ لا بالقصد. 

قال في الدقائق: يفهم من قو ل المنهاج أربعة مسائل إحداها: إذا قصد 
القراءة. الثانية: إذا قصد القراءة والإعلام. الثالثة: إذا قصد الإعلام فقط 
الرابعة: أن لا يقصد شيئاء ففي الأولى والثانية: لا تبطل وني الثالثة والرابعة: 

ثم قال ل: وهذا التفصيل يجري في الفتح على الإمام بالقرآن والجهر 
بالتكبير أو التسميع فإنه إن قصد الرد مع القراءة أو القراءة فقط أو قصد 
التكبير أو التسميع فقط أو مع الإعلام لم تبطل وإلا بطلت» وإن كان ني كلام 
بعض المتأخرين ما يوهم خلاف ذلك أه. 

وذهب الحنابلة إلى صحة صلاة من خاطب بشىء من القرآن. 

قال البهوتي: لما روى الخلال بإسناده عن عطاء بن السائب قال: استأذنا 
على عبد رحن بن أي ليل وهو يصلي فقال: 5لا مده لين ) 
فقلنا: كيف صنعت؟ فقال: استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال: 
اد لوا مضرإن سَآءَ أله ءاه ميك 4 ولأنه قرآن فلم تفسد به الصلاة كا لو م يقصد 
التنبيه» وقال القاضي: لالم سا اسراح mm‏ 
خطاب آدمي بطلت» وإن قصدهما فو جهان» فأما إن أتى با لا يتميز به القرآن 
من غيره كقوله لرجل اسمه إبراهيم: (يا إبراهيم») ونحوه فسدت صلاته. 
لآن هذا كلام الناس ول يتميز عن كلامهم بط يتميز به القرآن أشبه ما لو جمع 
بين كلمات متفرقة من القرآن فقال: «يا إبراهيم»: «خذ الكتاب الكبير».أه 


كما ذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد - رحمهام الله ان 
بكل ما قصد به الجواب من الذكر والثناء خلافاً لأبي يوسف. كأن قيل: أمع 
الله إله؟ فقال: لا إله إلا الله.أوما مالك؟ فقال: النخيل والبغال والحمير. 

وأما إن كان الجواب بم ليس بثناء فإنها تفسد اتفاقاً» كأن قيل: ما 
مالك؟ فقال: الإبل والبقر والعبيد مثا لأنه ليس قرآناً ولا ثناء»ء أما 
لو أخبره بخبر سوء فاسترجع أو سار فحمدء أو معجب بالتسبيح 
أوالتهليل وهو في الصلاة فإنها تفسد عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي 
يوسف» لأن الأصل عنده أن ما كان ثناء أو قرآناً لا يتغير بالنية» 
وعندهما يتغير. 

وصرحوا بأن تشميت العاطس في الصلاة لغيره يفسد الصلاة.فلو 
عطس شخص فقال له المصلى ! يرحمك الله فسدت صلاته.لأنه يجري في 
خاطبات الناس فكان من كلامهمء بخلاف ما إذا قال العاطس أو السامع: 
الحمد الله فإنها لا تفسد صلاته. لأنه لم يتعارف جواباً إلا إذا أراد التعليم فإن 
صلاته تفسد» وأما إذا عطس فشمت نفسه فقال ي رحمك الله يا نفس» لا تفسد 
صلاته» لأنه لى يكن خطاباً لغيره لم يعتبر من كلام الناس كما إذا قال: ير مني 
الله . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء | لا 
أن يخاطب كقوله لعاطس: ي رحمك الله؛ فتبطل بذلك» ويستثنى من ذلك 
الخطاب لله تعالى ولرسوله ئة فلا تبطل به الصلاة. 

وأما إذا كان الذكر لا خطاب فيه فلا تبطل به الصلاة» كما لو 
عطس فقال: «الحمد لله)» أو لسعه شىء من حية أو عقرب أو غيرهما 
فقال: ابسم الله». أو سمع ما یمه أو رأى ما يغمهفقال: «إنالله وإنا 
إليه راجعون». أو سمع أو رأى ما يعجبهفقال: «سبحان الله». أو قيل 


له: ولد لك غلام فقال: «الحمد لله». أو احترق دكانه ونحوه فقال: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله». وصرح الحنابلة بكراهته للاختلاف في 
إيطال الصلاة. 
واستدلوا على جواز ذلك بها روا رفاعة بن مالك خفنت قال: ١صَلَيْتُ‏ 
لف رسول الله کی تَعَطَسْتٌ فقلت: الحَمْدٌ لله عمْدًا كذرًا طا مار گا فيه 
الم يه 0 فلا صلی رسول الله يك انر صرف فقال: من 
م في الصَّلَاة؟ فلم يتكَلَم أَحدٌ ثم قا الثاني ي: من اكلم في الصَّلّاة؟ فلم 
تكلم لع كال من كفي اصّ؟ فال رداق بن افع بد 
عَفْرَاءَ: أنا يا رَسُولٌ الله قال: کف قَلْتَ؟ قال: قلت المد لله عئدًا كديرا طا 
مار گا فيه مُبَارَكَا عليه کا يب رَبتا وَيَرْطَى فقال النبي ڳلا وَالَذِي تفي 
بيده لقد ابتدَرَهًَا بضعة عة عة َون ملكا أيهم يَضِعَدُ». 5 
ويؤيد ذلك أيضاً ما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: : يا آنا 
أل مع رسول الله كه إِذْ عطس رج من الْقَوْم فقلت: 


و 


ير كمك...الحدیث» ٩‏ 

وفيه أن النبي إلا قد باه عن تشميت العاطس وم ينه العاطس عن 
الحمد. 

وذهب اللمالكية إلى جواز الحمد للعاطس» والاسترجاع من مصيبة أخبر 
بها ونحوه إلا أنه يندب تركه ىا صرحوا بجواز التسبيح والتهليل والحوقلة 


$ 


Be 


)١(‏ أخرجه الترمذي (: )5١٠‏ والنسائى (۲/ 465 7) وأخرجه البخاري (49/) بدون ذكر 
العاطس. 
)۲( رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 


بقصد التفهيم في أي محل من الصلاةء لن الصلاة كلها محل لذلك."' 

٤‏ - التأوه والأنين في الصلاة: 

اختلف الفقهاء في التأوه والأنين في الصلاة فقال أبو حنيفة وأحمد: إن 
فاته لأقطل :ذا كان تمن تة الى من يس د كران انها 
كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه وهذا خوف الله في الصلاة وقد مدح 
الله إبراهيم الث بأنه أواه فقال تعالى: «إنَإبرح اهلب وقد فسر بالذي 
يتأوه من خشية الله. 


وقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة للمريض وأكرهه للصحيح وروى 


کی ع سمي ل عل اس وين وسيل 
قال الإمام الشافعي لْلّه: إذا بان له حرفان من هذه الأصوات كان 
كلاماً مبطلاً. 


قال شيخ الإسلام له 4 : وهو أشد الأقوال في هذه المسألة وأبعدها عن 
الحجة. فإن الإبطال إن أثبتوه بدخوها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله 
بها فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام وإن كان 
بالقياس لم يصح ذلك فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه. 
وذلك يشغل المصليء كما قال النبى يَك: «إنَّ في الصَّلَاةٍ لَشْغْلَّا؛. وأما هذه 
الأضوات فى طبه الي ومطلدوع أ الو زافق الق عل تدر 
الحاجة لم تبطل صلاته» وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتأء وإبطال الصلاة 


RNG‏ لوبلريو سيار 
)۹١/١(‏ والمغني )۲١٠/۲(‏ وكشاف القناع )۸١ /١(‏ ومطالب أولي النهي 
)۳/1 (. 


بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير. 

وأيضاً فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ. وأيضاً فالصلاة 
صحيحة بيقين فلا يجوز إبطاها بالشك.أه"" 

ه- البكاء في الصلاة: 

اختلف الفقهاء في البكاء هل يبطل الصلاة أو لا؟ 

فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد: إلى أن البكاء إذا كان من 
خشية الله أو ذكر الجنة أو النار م تبطل صلاته» وإن كان من وجع في بدنه أو 
مصيبة في ماله وأهله بطلت صلاته. وذلك لقول الله تعالى: #« وَيِرُون لِلَأَدَانٍ 
کرت وَيَزِدْهْرْ حشوم وقال: محرو أسْجَدَارَيكنا 4 ففيه الدلالة على أن البكاء في 
الصلاة من خوف الله لا يقطع الصلاة» لأن الله تعالى قد مدحهم بالبكاء في 
السجود ولم يفرق بين سجود الصلاة وسجود التلاوة وسجدة الشكر. 

وقوله تعسالى: ذُخ خسوا 4 يعني به بكاءهم في حال السجود 
يزيدهم خشوعاً إلى خشوعهم. 

وروى تطرف بن عيك اه بن as‏ تبت النبي تكله 
وهو يُصَلٍ وف ۾ أَزيرٌ گأزيز اَل يَعْنِي كي 30 

وعن عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيج عمر اشع وإني لفي آخر 
الصفوف في صلاة الفجر يقرأ انما اکا بی ورن إل اہ .© 


010 مجموع الفتاوى (۲۲/ ۱ ۳ ) والتمهيد (۲۲/ )١15‏ والمغني (۲/ )۲٤۷‏ وتفسير 
القرطبي )”547/٠١١(‏ وعمدة القاري (5/ .)١٠‏ 

)۲( رواه أبوداود (5 )4١0‏ والنسائي )۱۲۱۲١(‏ وأحمد /٤(‏ 351/705) وغيرهم وص ححه 
الألبان في صحيح أبي داود (7/49). 

)۳( ذكره البخاري معلقاً /١(‏ 707) ووصله سعيد بن منصور في سننه (۵/ ٠5‏ 5) وابن أبي 
شيبة (۱/ ۳۱۲/ ۷/ 4 17) وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ )١١54‏ وقال الحافظ في تغليق 


والنشيج: على وزن فعيل. من نشج الباكي نشجاً إذا غص بالبكاء في 
حلقه أو تردد في صدره ولم يتتحب وكل صوت بدأ كالنفحة فهو نشيج ذكره 
أبو المعالي في : «المنتهى».» وني: «المحكم». النشيج أشد البكاء» وقيل هي فاقة 
يرتفع لها النفس كالفراق. 

وقال أبو عبيد: النشيج: هو مثل بكاء الصبي إذا ردد صوته في صدره 
ولم خرجه. 

قالوا: فهذا عمر نشج ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وقد كانوا خلفه 
فصار إجماعاً. 

وعن علي خا قال: اا ا راشا 
وما فیتا لام إلارَسُولُ الله کا ت سجر به پ يکي حَتى أطي ».ا 

وعن عائشة تن رمو لله كل قال في مضه ين يول 
لكا فم عر عمرَ صل فقال: مروا نابر تحص اس الت عاق 
لخفصة: قول له إن ا گر إذا قام في ماك لم يسو م الناس من الُْكَاءِ تُر 

عر صل لاسء َع حص فقال رسول ال يه مه نكن لَأنْتنٌ 
صَوَاحِبُ وف مروا أبا بر ذَليُصَلٌَ لِلنّاس قالت حَفْصَهُ فصا لكائشةة ها قفدت 
لاأصيب منك حبرا ٠.‏ 


وف رواية للبخاري: «إنَّ أب ابر جل أيف» . ووجه الاستدلال به أن 


إ 


التعليق (۲/ :)٠١‏ إسناده صحيح. 

(۱) رواه ابن خزيمة في صحيحه (۲/ )٥۲‏ وابن حبان في صحيحه (5/ ۳۲) وعنون عليه 
بقوله: ذكر إباحة بكاء المرء في صلاته إذا م يكن ذلك لأسباب الدنيا.والإمام أحمد في 
مسنده )٠۲١ /١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (505 0). 

(۲) رواه البخاري (185) ومسلم .)٤۱۸(‏ 


حر اده a TT‏ 
26 الفقه الميسر على المذاهب الاربعة 7ه 


النبي بيا ل صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء 


دل ذلك على الحواز. 
وذهب الإمام الشافعي #نه: إلى بطلان الصلاة لمن بكى فيها ولو من 
خوف الآخرة:'" 


5 - الضحك في الصلاة: 

قال ابن المنذر #ل: أجمعواعل أن الضحك في الصلاة ينقض 
الصلاة ° 

وقال ابن هبيرة خلّ.: أجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها.”© 

وذلك لأنه أفحش من الكلام» وفيها من الاستخفاف بالصلاة 
والتلاعب ہا ما يناقض مقصودها فأبطلت لذلك “ 

قال ابن قدامة للّه: إن ضحك فبان حرفان فسدت صلاته وكذلك إن 
قهقه ولم يكن حرفان وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه 
خالفا. 

أما التبسم في الصلاة فقال أيضاً: وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا 


0 


)١(‏ عمدة القاري (5/ )760١ 7/١5٠‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ ۳۷/ ۳۸) والاستذكار 
)٠١ /۲(‏ والتاج والإكليل (۲/ 777) ومغني المحتاج )۱۹١ /١(‏ ومختصر اختلاف 
العلماء (5/ 7965) ونيل الأوطار (۲/ 779/ )2٠‏ وفتح الباري )۲٠٠/۲(‏ والمغني 
)۲٤۷ /۲(‏ وبقية المصادر السابقة. 

.)75717/١( والأوسط‎ )١١ /۲۰( الإجماع‎ )۲( 

(۳) الإفصاح (۱/ ۱۹۳). 

.)١١۷ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۲٤١ /۲( المغني‎ )٥( 


۷ اکل و ۴ r‏ 
O N‏ ا 
الإعادة.7") 


أما صلاة النافلة: 

فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية إلى بطلانها أيضاً 
قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم» لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع 
كسائر مبطلاته. 

وعن أحمد رواية ثانية أنه سهل في الشرب في النافلة لما روى عن ابن الزبير 
وسعيد بن جبير» أن شربا في التطوع» وعن طاووس أنه لا بأس به» وكذلك 
قال اسحاق؛لأنه عمل يسير» فأشبه غير الأكلء فأما إن كثر فلا خلاف أنه 
يفسدهاء لأن غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر فالأكل والشرب أولى.() 

۸- لو أكل أو شرب ناسياً: 

فأما لو أكل أو شرب ناسياً لم تفسد صلاته عند المالكية والشافعية 
والحنابلة لعموم قوله َك «(عفي ا مقي الْخطأً وَالمْسَيَانُ».”" ويشرع لذلك 
سجود السهوء مي اد ا ناعضي ول سور كيم 3 
السجود. كالزيادة من جنس الصلاة» ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بغير 
خلاف. لأن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت. فهذا أولى.©) 


.)50( الإجماع‎ )١( 

)۲( الإفصاح )١197”/1(‏ والمغني (50//5). 

(۲) صحیح: تقدم. 

(5) المجموع )٠١ ١/5(‏ والتمهيد (۲۰/ )٩١‏ وحاشية الدسوقي (۲۸۹/۱) ومواهب 
الجليل )۳١/۲(‏ والحرشي على خليل /١(‏ 2 ونهاية المحتاج (۲/ 07) ومغني 


وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة سواء أكل أو شرب عامدا أو تاسياًء 
لكن الاك وار ت تاها ادر غا ادر دو غل کر لسن من أغزاك 
الصلاة؛ولأنه لو نظر إليه الناظر لا يشك أنه في غير الصلاة؟") 

4 - العمل الكثير في الصلاة: 

قال أبو عمر بن عبد البر خلّه: وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة 
يفسدهاء" أما العمل القليل في الصلاة فلا يبطلهاء وقد روى عن النبى 4يا 
أخبار في إباحة العمل ا فمنها أنه خلع نعليه في الصلاة» 500 
مس حيته» وأنه أشار بيده» ومنها حديث ابن عباس أنه أقام على يسار النبي 
فأخذ بذؤابته وأداره إلى يمينه» ومنها أنه كان يصلي وهو حامل إمامة بنت 
أبي العاص بن الربيع فإذا سجد وضعها وإذا رفع رأسه حملها ومنها أنه صلى 
على المنبر» ولأنه يا أمر بدفع المار بين يديه» وأمر بقتل الأسودين الحية 
والعقرب في الصلاة» ولأن المصلي لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل صلاته 
لك 

قال ابن عبد البر: والفرق بين العمل القليل الجائز مثله في الصلاة مالم 
يكن عبثاً ولعباً وبين العمل الكثير الذي لا يجوز مثله في الصلاة ليس عن 
العللاء فيه حد محدود ولا سنة ثابتة وإنا هو الاجتهاد والاحتياط في الصلاة 


المحتاج )۲٠١ /١(‏ والمغني (۲/ 70) وكشاف القناع (79///1). 

.)١517//5( معاني الآثار‎ )١( 

(۲) التمهيد )۹٩ /٩١ /7١(‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص (5/ 3٠١7‏ ) والبحر الرائق 
(۱۳/۲) وما بعدها وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ )٤٤١‏ والمجموع للنووي 
)٠١١ //٠١*/5(‏ وإعانة الطالبين )۲٠١/١(‏ وفتح الباري )097/١1(‏ وشرح مسلم 
/١(‏ 0"”) وبلغة السالك )۲۳١/١(‏ ومغني المحتاج )۱۹۸/١(‏ وكشاف القناع 
(7/1/ا””) ومطالب أولي النهي (۱/ )٥۳۹‏ ومنار السبيل /١(‏ ۱۸۸). 


أولى فأولى للنهي. ' 


-٠‏ قراءة القرآن من المصحف في الصلاة: 

اختلف الفقهاء في حكم من قرأ في صلاته من المصحف. 

فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه تفسد صلاته بذلك. 

وله في ذلك وجهان أو طريقان: 

أحدهما: أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير 
ليست من أعمال الصلاة ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة فتفسد الصلاة. 

الثاني: أنه تلقن من المصحف فصار كا إذا تلقن من غيره وعلى هذا 
الثاني: لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده؛ وعلى الأول يفترقان؛ فإنه لو 
كان فو غا ن يه ويقرأ منه من غير حمل وتقليب الأوراق أو قرأ ما هو 
مكتوب على المحراب من القرآن لا تفسد صلاته لعدم المفسد وهو العمل 
الكثير. 

واستدل لأبي حنيفة بها أخرجه ابن أبي داود عن ابن عباس قال: تاتا 
مر لمن عْمَدُ ند أن يوم الاس في الْضحَفي». 0 

قال أبو بكر الرازي: قول أبي حنيفة محمول على من لم يحفظ القرآن ولا 
يمكنه أن يقرأ إلا من المصحف. فأما الحافظ فلا تفسد صلاته في قولهم 
جميعاً. وتبعه على ذلك السرخى وأبو نصر الصفار معللاً بأن هذه القراءة 
ماف إن جك لا إل ته الصف وجزم به في فتح القدير والنهاية 
والتبين قال ابن نجيم: وهو أوجه كى| لا يخفى. ۳ 


\ 


N 


)2030 المصادر السابقة. 
(۲) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۲۱۷) من حديث ابن عباس. 
(۳) معاني الآثار (۲/ ۱۳۳) والبحر الرائق (۲/ )١١‏ والمبسوط (۱/ )۲٠۲‏ والهداية شرح 


وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية إلى أنه لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء 
كان يحفظه أم لا إلا أنه يكره ذلك في الفرض عندهم إلا الشافعي لأنه تشبه 
بصنيع آهل الكتاب کا قال أبو يوسف ومحمد. 

قال ابن نجيم خْلّه: اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا یکره في كل شيء» 
فإنا نأكل ونشرب كا يفعلونء إن| الحرام هو التشبه فيم كان مذموما وفي| 
يقصد به التشبيه» كذا ذكره قاضيخان. فعلى هذا لولم يقصد به التشبيه لا 
یکره عندهما. ٩‏ 

وقال ابن القاسم في المدونة: وقال مالك لا بأس أن يؤم الناس في 
الملصحف في رمضان في النافلة» قال ابن القاسم: وكره ذلك في 
ا 

وقال في الإنصاف: ويجوز له النظر في المصحف -يعنى القراءة فيه. 
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به كثير منهم. ٠‏ 

وعنه يجوز ذلك في النفل» وعنه يجوز لغير حافظ فقط» وعنه فعل ذلك 
يبطل الفرضء وقيل والنفل.”" والأول المذهب. 

وقال النووي جلة: لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته 
سواء كان يحفظ آم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة ولو قلب 
أوراقه أحياناً لى تبطل. وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف 


البداية /١(‏ 7517) وابن عابدين /١(‏ 5 517) 
)١(‏ البحر الرائق (7/ .)١7‏ 
(؟) المدونة (۱/ 7754) وانظر التاج والإكليل (۲/ 77). 
(۳) الإنصاف (۲/ .)٠٠۹‏ 


قال: واحتج أصحابنا: بأنه أتى بالقراءة» وأما الفكر والنظر فلا 
تبطل الصلاة بالاتفاق إذا كان في غير الملصحف ففيه أولى» وأما 
التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خالاف.(2) 

والدليل على جواز ذلك أن عائشة شغد كان يؤمها عبدها ذكوان من 
المصحف.”" وسئل الزهري: عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف؟ فقال: 
كان خيارنا يقرءون في المصاحف. 

قال ابن قدامة چه: ولأن ما جاز قراءته ظاهراً جاز نظيراً كالحفاظ. 
ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل» وإن كان كثيرا فهو متصل› 
واختصت الكراهة بمن يحفظء لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة 
والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة» وكره في الفرض على الإطلاق. لأن 
العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها.“ 

تكرار الفانحة في ركعة: 

ذهب الحنفية إلى أن تكرار الفاتحة في الفرض غير مشروع ويكره له 
ذلك أما في النوافل فلا يكره. 

وقال المالكية: إن كرر الفاتحة في الركعة فلا تبطل صلاته على المذهبء 
وإنما يحرم إن كان عمداً ويسجد إن كان سهواً. 

وقال الشافعية: إن كرر الفاتحة مرتين سهوا ' يضرء وإن تعمد فوجهان 


.)٠١٠١ /5( المجموع‎ )١( 

(؟) علقه البخاري /١(‏ 55 7) ووصله ابن أبي شيبة (۲/ ۱۲۳) وعبد الرزاق (915/7؟) 
وقال الحافظ في تغليق التعليق (؟/ ۲۹۱): صحيح. 

۳( المغني (۲/ )١174‏ وانظر الإفصاح ١ /١(‏ واختلاف العلماء )٤۷ /١(‏ ومختصر 
اختلاف العلماء للبيهقي (۲۰۸/۱/ .)۲٠۹‏ 


الصحيح المنصوص لا تبطل» لأنه لا يخل بصورة الصلاة» والثاني: تبطل 
كتكرار الركوع» قال النووي: المذهب آنا لا تبطل. 

وقال الحنابلة: يكره له تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل عنه يلولا عن 
أصحابه وخروجاً من خلاف من أبطلها به لأنها ركن» والفرق بين الركن 
القولي والفعلي أن تكرار القولي لا يخل ببيئة الصلاة. 

قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير 
منهم» وقيل: تبطل وهو رواية في الفائق وغيره وأطلقها في الرعاية 
الكبرى. (۱) 

-١‏ تكرار ركن من أركانها عمداً: 

اتفق الفقهاء على أنه متى زاد فعلاً من جنس الصلاة قيأما ان فعيودا او 
ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت صلاته» قال في الشرح الكبير: الزيادة في 
الصلاة تنقسم إلى قسمين: زيادة أقوال وزيادة أفعال» وزيادة الأفعال تتنوع 
نوعين: 

أحدهها : زيادة من جنس الصلاة ة مشل أن يقسوم في موضع جلوس أو 
يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركناء فإن فعله عمداً بطلنت صلاته 
إجماعاًء وإن كان سهواً سجد له قليلاً كان أو كثيراً لقول رسول الله وَيدِ: «إذا 
دَادَ الرَّجُلَ أو نَقَضَ- أي في صلاته - فَلْيَسْجُدْ سَجُدَتَين). رواه مسلم." 

والثاني: من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح فهذا تبطل 
الصلاة بكثيره ويعفى عن يسيره ولا يسجد له ولا فرق بين عمله 


)۲۹۷ /۱( وحاشية الدسوقي‎ )١17١ /١( وحاشية الطحطاوي‎ )٠١١ /١( مجمغ الأنبر‎ )١( 
والإنصاف‎ )۱۷۳ /١( وحاشية قليوبي‎ ) ٠ ۲ /5( وبلغة السالك (۱/ ۲۲۷) والمجموع‎ 
.)۲۰۹ /۱( وشرح منتهى الإردات‎ )٤۲۹ /۱( (؟/ 49) والفروع‎ 

.)٥۷۲()( 


وسهوه. 


قال ابن قدامة خلّ.: الضرب الثاني زيادات الأقوال وهى قسان أيضا 
أحدهما ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين فإذا أتى به سهوا 
فسلم في غير موضعه سجد على ما ذكرناه في حديث ذي اليدين وإن تكلم في 
الصلاة سهوا فهل تبطل الصلاة به أو يسجد لسهو على روايتين. 

القسم الثاني: ما لا يبطل عمده الصلاة وهو نوعان أحداهما أن يأتي 
بذكر مشروع في الصلاة في غير حله كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد 
في القيام والصلاة على النبي بيا في التشهد الأول وقراءة السورة في 
الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك إذا فعله سبهوا 
فهل يشرع له سجود السهود على روايتين: 

إحداهما: لا يشرع له سجود لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع له 
سجود لسهوه كترك سنن الأفعال 

والثانية: يشرع له السجود لقوله يكلة: «إذا يي أحدكم فَلِيَسْحدْ 
سَحْدَئَئنِ وهو جَالِس» رواه مسلم فإذا قلنا يشرع له السجود. 

فذلك مستحب غير واجب؛لأنه جبر لغير واجب فلم يكن واجبا 
كجبر سائر السنن قال أحمد إنم| السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن 
النبي ياء ولأن الأصل عدم وجوب السجود. 

النوع الثاني: أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها كقوله آمين 
رب العالمين وقوله في التكبير الله أكبر كبيراً فهذا لا يشرع له السجود لأنه 
روي عن النبي َي أنه سمع رجلا يقول في الصلاة ة ا لجحمد الله مدا كثيرا طيبا 
مباركا فيه ىا يحب ربنا ويرضى فلم يأمره بالسجود. 


ا اد روس واي 


لأنه لم يردها بجلوسه إن| أراد غيرها وكان سهوا ويحتمل أن لا يلزمه؛ 
لأنه فعل لو تعمده لم تبطل به صلاته فلا يسجد لسهو كالعمل اليسير من غير 
جنس الصلاة.(2 

7- ترك ركن من أركان الصلاة: 

إذا ترك المصلي ركناً من أركان الصلاة فلا يخلو إما أن يتركه عمداً أو 
سهواً أو جهلاً ولكل حكمه» فإن تركه عمداً فقد اتفق الفقهاء على أن صلاته 
تبطل بذلك ولا تصح منه ولا يكفيه سجود السهو. 

وإن تركه سهواً أو جهلاً فقد ات تفقوا على أنه يأتي به إن أمكن تداركه. 
فان لم يمكن تداركه فإن صلاته تفسد عند الحنفية. 0) 

أما الجمهور فقالوا: تلغي الركعة التي ترك منها الركن فقطء وذلك إذا 
كان الركن المتروك غير النية وتكبيرة الإإحرام» فإن كانا هما استأنف الصلاة» 


لأنه غير مصل. 


)٠١7/5( والمجموع‎ )۲۲۷ /١( الشرح الكبير والمغني (۲/ ۱۹۷) والشرح الصغير‎ )١( 
.)١١9 /۱( ومنار السبيل‎ )07”/١( ومطالب أولي النهي‎ )۲۲٠ /١( وإعانة الطالبين‎ 
إذا ترك سجدة من هذه الصلوات فالمتروك منه‎ :) ١+4 قال الكاساني في معاني الكثار (؟/‎ )۲( 
إما أن كان صلاة الفجر وإما أن كان صلاة الظهر والعصر والعشاء وإما أن كان صلاة‎ 
المغربء والمصلي لا يخلو إما أن يكون زاد على ركعات هذه الصلوات أو لم يزد فإن كان‎ 
المتروك منه صلاة الغداة ولم يزد على ركعتيها فترك منها سجدة ثم تذكرها قبل أن يسلم‎ 
أو بعدما سلم قبل أن يتكلم سجدها سواء علم أنه تركها من الركعة الأولي أو من الثانية‎ 
أو لم يعلم» لأنها فاتت عن محلها ولم تفسدٍ الصلاة بفواتها فلابد من قضائها لأنها ركن.‎ 
ولولم يقض حتى خرج عن الصلاة فسدت صلاته كالقراءة في الأوليين إذا فاتت عنها تقضي‎ 
في الأخريين؛ لأنها ركن» ولو لم تقض حتى خرج عن الصلاة فسدت صلاته فلابد من‎ 
القضاءء وإن فاتت عن محلها الأصلي لوجود المحل لقيام التحريمية كذا هذا...إلخ‎ 
.)5715 /١( وانظر ابن عابدین‎ 


جاء في كشاف القناع: (من نسي ركنا غير التحريمية) أي تكبيرة 
الإحرام (لعدم انعقاد الصلاة بتركها) وكذا النية على القول بركنيتها (فذكره 
بعد شروعه في قراءة) الركعة (التي بعدها) أي المتروك منها الركن (بطلت) 
الركعة (التي تركه منها فقط) نص عليه؛ لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه 
لتلبسه بالركعة التي بعدها فلغت ركعته. وصارت التي شرع فيها عوضاً 
عنهاء ولا يعيد الاستفتاح. نص عليه في رواية الأثرم. فإن كان الترك من 
الأولى صارت التي شرع فيها عوضاً الثانية أولته والثالشة ثانيته والرابعة 
ثالثته ويأتي بركعة وكذا القول في الثانية والثالثة. 

وعلم منه أنه لا يبطل ما مضى من ال ا قبل التزوككار تيا وكا 
ابن الزغواني بلى وبعده ابن تميم وغيره (فإن رجع) إلى ما تركه (عالماً عمد 
بطلت صلاته) لأنه ترك الواجب عمدأء وإن رجع سهواً أو جهلاً م تبطل 
صلاته» لكنه لا يعتد با يفعله في الركعة التي تركه منها؛ لأنها فسدت 
بشروعه في قراءة غيرها؛ فلم تعد على الصحة بحال.ذكره في الشرح (وإن 
ذكره) أي الركن المنسي (قبله) أي قبل شروعه في القراءة التي بعدها (عاد 
لزوماً فأتى به) أي المتروك نص عليه لكون القيام غير مقصود في نفسه» لأنه 
يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة» ولأنه أيضاً ذكره في موضعه كا 
لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال 
(و) أتى (بها بعده نصا) من الأركان والواجبات لوجوب الترتيب (فلو ذكر 
الركوع وقد جلس أتى به وبا بعده) لما تقدم (وإن سجد سجدة ثم قام) قبل 
سجوده الثانية ناسياً (فإن كان جلس للفصل) بين السجدتين (سجد الثانية 
ويجلس) للفصل لحصوله في محله (وإلا) أي وإن لم يكن جلس للفصل 
(جلس) له (ثم سجد) الثانية تداركا لما فاته (وإن كان جلس) السجدة الأولى 
(للاستراحة لم يجزته) جلوسه (عن جلسته للفصل كنيته بجلوسه نفلاً) فإنه 


لا يجرته عن جلسة الفصل لوجوبها. 

(فإن لم يعد) إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى 
(عمداً بطلت صلاته) لتركه الواجب عمداً (و) إن لم يعد (سهواً أو جهلاً 
بطلت الركعة فقط)» لأنه فعل غير متعمد أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك 
حتى شرع في القراءة. 

(فإن علم) بالمتروك (بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة) لأن الركعة 

التي لخت بتركها ركنأ غير معتد بها؛ فوجودها كعدمها فإذا سلم قبل ذكرها 
فقد سلم من نقص (يأتي بها) أي بالركعة (مع قرب الفصل عرفا كا تقدم). 

ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه ويسجد له قبل 
السلام نقله حرب بخلاف ترك الركعة بتهامها. قاله في المبدع وإن طال 
0 أو أحدث بطلت لفوات الموالاة كما لوذكرهفييومآخر 
0 إلخ)”" وسيأتي بيان ذلك في باب سجود السهو. 


(1) كشاف القناع (۱/ ۳ 6| ٠‏ ) وحاشية الدسوقي (۱/ ۲۳۹/ ۲۷۹) والشرح الصغير 
(1/ ۲۷) وإعانة الطالبين (۱/ ۲۲۷)وشرح روض الطالب (1/ 1817) والمغني 
)73١6 /۲۱۰ /۲(‏ وذكر فيه كلاماً مھا فزاجعه إن شئت .والروض المربع /١(‏ ۹ °( 

وقال النووي في المجموع (1717/5) : فرع في مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجدات من 
أربع. ركعات من كل ركعة سجدة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يحصل له ركعتان ويأتي بركعتين 
أخريين بشرطه المذكور. وقال الليث بن سعد وأحمد فيما حكى الشيخ أبو حامد عنه) لا 
.يحصل له إلا تكبيرة الإحرام وحكى ابن المنذر عن الحسن والنووي وأبي حنيفة 
واصحات الراي اله ييل ل احبر صكلاية اربع ميجداك وقد ع دده ٠‏ وعن 
النخعي : من نسى سجدة من الظهر فذكرها في صلاة العصر قال: يمضي في صلاته فإذا 
فرغ سجدهاء وقال مالك وأحمد في أصح الروايتين نه لا يحصل له إلا ما فعله في 
الركعة الرابعة وني رواية عن يستأنف الصلاة ة. أما إذا ترك سجدة أو سجدتين من 

الركعة الأولي فذكر ذلك في الثانية فقد ذكرنا مذهبنا فيه وأنه يعود إلى سجوده الأول. 


ا E e‏ 
ای ایا ا ی الع ا این رادي 
مام بستتم قائ وذلك لما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي ككل قال: «إذاقام 
َحَدَّكُمْ ِن الرَّكْعَتَئْنٍ كَلَمْ ‏ يسيم قَايَا قَلْيَجْلِس وَإِذَا استتم َم فلا لش 

وَيَسْجِد سَحُدَيْ السَّهُو) ۰ ولأنه آخل به وذكره قبل الشروع في ركن. 

أما إذا | ستتم قائاً عالاً ذاكر للتشهد الأول ثم عاد إليه بعد الشروع في 
القراءة للثالثة فلا يجوز له الرجوع» وهو قول أكثر آهل العلم للحديث السابق. 

فإن رجع فقد ذهب الحنفية في الصحيح عند والشافعية والحنابلة إلى 
أن صلاته تبطل بذلك لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لأجل 
ماهو ليس بفرض. 

فأما إن كان جاهلاً بالتحريم أو ناسياً م تبطل؛ لأنه زاد في الصلاة سهوأء ومتى 
علم بتحريم ذلك وهو في التشهد :بض ول يتم الجلوس» ولو ذكر الإمام التشهد قبل 
انتصابه وبعد قيام المأموميين وشروعهم في القراءة فرجع لزمهم الرجوع. 

قال ابن قدامة جه : وإن ذكره بعد اعتداله قاتا وقبل شروعه في 
القراءة» فالأولى له أن لا يجلس» وإن جلس جاز. نص عليه..ويحتمل أنه لا 
يجوز له الرجوع لحديث المغيرة - السابق - ولأنه شرع في ركن فلم يجز له 
الرجوع. كا لو شرع 2 القراءة.() 

وذهب الإمام مالك و بعض ا لحنفية إلى أن من قام من اثنتين ثم عاد إلى 


وقال أحمد: : إن ذكر قبل أن يشرع في القراءة عاد وإلا فيبطل حكم الأولي ويعتمد بالثانية 
وقال مالك: يعود مالم يركع .وسيأتي بيان ذلك في باب سجود السهو مفصلاً إن شاء الله. 

() رواه ابن ماجه (/ ٠‏ والدار قطني (۱/ ۳۷۸) والبيهقي في الكبرى (۲/ 51 7) وأحمد 
في المسند (5/ )۲٠۴۳‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)۹۹٩٤(‏ 


.)2)"١ ٠ /١( المغني‎ (۲( 


الجلوس بعد قيامه فصلاته تامة وتجزيه سجدتا السهو.“ ولا تبطل صلاته 
بذلك لكنه أساء. 

قال ابن عبد البر ل في التمهيد ( بلجا كر ديت يد 
الله بن بحينة قال: «صلى لنا رسول الله ية رَكعتن کعتان بن نم قام فلم تيش قَقَا 
الناس معه فلا قى صَلائَهُونَظرنا تَسْلِيمَهُ كي ئم سَجَدَ سَجْدَئَدْنِ وهو 
جَالِسٌ قبل التليم ثم ل )۲( 

قال: وفي هذا الحديث من الفقه أن المصلي إذا ا و 
واعتدل قائ لم يكن له أن يرجع وإنما قلنا: واعتدل قائياً لأن الناهض 
لا يسمى قائاً حتى يعتددل على الحقيقةء وإنها القائم المعندل» و 
حديثنا هذا: ١نم‏ قام» وإن) قلنا: لا ينبغي له إذا اعتدل قائياً أن يرجع؛ 
لأنه معلوم أن من اعتدل قائياً في هذه المسألة لا يخلو من أن يذكر 
بنفسه أو يذكره من خلفه بالتسبيح» ولا سيا قوم قيل لهم: من نابه 
شيء في صلاته فليسبح» وهم آهل النهي وأولى من عمل بها حفظ 
ووعىء وأي الحالين كانت فلم ينصرف رس ول الله إلى الجلوس بعد 
قيامه فكذلك ينبغي لكل من قام من اثنيتن أن لا يرجع فإن رجع إلى 
الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء”" وإن اختلفوا 


(۱) تبين الحقائق )١95/١(‏ والبحر الرائق (۲/ 4 )١٠١‏ وابن عابدين (۲/ 87/ )۸١‏ وكفاية 
الأخيار )١17١/١(‏ والطحطاوي )٠۲/١(‏ ومواهب الجليل (57/57/7) ونيل 
الأوطار (1/ )١5/‏ والمجموع )١19/5(‏ والاستذكار /١(‏ 077) والتمهيد )۱۸١ /٠١(‏ 
ومطالب أولي النهي )517/1١(‏ وكشاف القناع )٤٠٤/١(‏ ومنار السبيل 
.)١1١19/3118/١(‏ 

[ه4 رواه مسلم )٥۷١(‏ ومالك في الموطأ (۲۱۸). 

(۳) أي: قبل أن يشرع في القراءة والله أعلم. 


في سجود سهوه وحال رجوعه؛» وقد قال بعض المتأخرين تفسد 
صلاته وهو قول ضعيف لا وجه له؛ لآن الأصل ما فعله وترك 
الرجوع رخصة وتنبيه على أن الجلسة لم يكن فرضا والله أعلم. 

٤١‏ - تخلف شرط من شروط صحة الصلاة: 

لا تصح الصلاة إلا إذا كانت مستوفية لشروطها فإذا تخلف شرط من 
تلك الشروط بطلت الصلاة وقد تقدم ذكر هذه الشروط وهي على سبيل 
الإحمال ما يى: 

١‏ - الطهارة الحقيقية: وهي طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة 
الحقيقية. 

- الطهارة الحكمية: وهي طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث وطهارة 
جميع الأعضاء عن الجنابة. . 

ا 

٤‏ - استقبال القبلة مع القدرة. 

ه- دخول وقت الصلاةإلا في بعض الأحيان كالجمع في السفر والمطر 
والمرض کا سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. 


هر كهر کچد كهر كهر 


السهو لغة: نسيان الثىء والغفلة عنه.“ 

وسجود السهو عند الفقهاء: هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجر 
خلل» بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. "ا 

كح مور 

اتفق الفقهاء على أن سجود السهو في الصلاة مشروع» وأنه إذا سها في 
صلاته جبر ذلك بسجود السهو. "ثم اختلفوا في وجوبه. 

فذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد إلى وجوب سجود السهو. 

وقال الحنابلة: سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واج ب؛لحديث 
عبد الله بن مسعود خاشعنه قال: «صلى تا رسول الله ل 
وشوش الْقَوْمْيَينَهُمْ فقال: : ما شَأنَكُم؟ قالوا: 5 ول الله هل زي في 
الصَّلَاةِ؟ قال: لاء قالوا: ك قد صليت کنا ان م جد سجن بن نُك 
سَلَمَمّ قال: إنا آنا ىك توت فذا يي احدكم قاذ 
سَحُدَتَيْن). وني رواية: «فإذا راد الرَجُل أو نَقَصَ فل جد تدان ا 

ولحديث أبي سعيد الخدري خاش قال: قال رسول الله يل «إذا َك 
أحدكم في صَلَاتِهِ فلم يَذرِ گم صل تاتا آم ربعا يطرخ السك وَليْنٍ ن على ما 
اشقن نيحد حكن ن قبل أن مسَلُم َِنْ كان صلى َمْسا شَفَمْنَ له صا 


ا کرس ت 


وَإِنْ کان صل إِمَامَا لأَرْبَع گاتتا تَرْغِيَا لِلشیْطان».“ 
ES‏ ا ا ا OE‏ 


)١(‏ لسان العرب مادة: (سها). 
() الإقناع للشربيني (۲/ .)۸٩‏ 
() الإفصاح (۱/ ۱۹۷). 

62 رواه مسلم .)٥۷۲(‏ 

0( رواه مسلم .)601/١(‏ 


ووجه الدلالة من هذين الحديثين أنهم| اشتملا على الأمر المقتضي للوجوب. 

واا و ر انسل ا :إا شك 
4 حدمي صلا و ليق السك وَلَْبْنٍ عَلَ القن إن ايقن يقن الام تج 
CE‏ تن فن كَانَتَ صلاته نَامَة ١‏ كَانَتِ الدَمْعَةٌ تَافكَة (وَ الگختتان تَافلَّة) و رن 
كَانَتْ اقصة كَانّتِ الَكْعةٌ ماما إصلاته وَالسَجدتان ران ْف الشَيْطَانِ a‏ 

آنا الإماء مالك تقد ونون اجرد لرن الأفعال وبين الجر 
للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان, فقال: سجود السهو الذي يكون 
للأفعال الناقصة واجب» وهو عنده من شروط صحة الصلاة» هذا في 
المشتهوين وغة ان عرد اله لضان واحنيه وستكوة الزناةة مدو" 

موضع سجود السهو: 

قال الماوردي #: لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل 
السلام وبعده وإنما اختلفوا في المسنون ”". على أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أن موضع سجود السهو بعد التسليم مطلقاً سواء في 
الزيادة أو النقصان, أي أنه يتشهد ثم يسلم تسليمة واحدة على الأصح ثم 


(١)رواه‏ أبو داود )۱۰۲۲٤(‏ وابن ماجه (۱۲۱۰) وابن جزيمة في صحيحه (۲/ )١1١١‏ وابن 

ظ حبان في صحيحه (1/ ۳۸۷) وغيرهم وصححه الألباني في صحيح أبي داود (40.0). 

(1) مختصر القدوري )۳٤(‏ والفتاوى المندية )٠١١ /١(‏ والقوانين الفقهية )51/١1(‏ وبداية 
المجتهذ (557/1) والمجموع (4/ )٠٤٤‏ ونهاية المحتاج (577) وكفاية الأخيار 
(۱۷۲) والمغني (۲/ )٠۹١‏ وكشاف القناع /١(‏ ۸ )ومنئار: سیل (۱/ ۱۲۳): 
ومجموع الفتاوى (۲۸/۲۳/ ۲۹). 

(") الحاوي الكبير (؟/ .)7١5‏ وقال النووي قي شرح مسلم (ه/ :)٠١‏ قال القاضي عياض 
له وجماعة من أصحاينا: : ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من الغلماء أنه لو 
ا 
الأفضل والله أعلم. 


3 
حصت 


لحديث ثوبان نك أن النبي يل قال: :لکل سَهْو جتان ا 
بل )۱( 

وقيل يسلم تسليمتين لقوله ب الِكُلٌ سَهو سَجْدَنَانِ ٿان بَعْدَ ما يُسَلَّهُ). 
والعارك ما كنف ات نجي عليه و انا وتال ج 
الأئمة وهو الأصح» لأنه قول كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود رضي 
الله تعالى عنهم. 

وذهب المالكية وأحمد ني رواية والشافعية في مقابل الأظهر 
عندهم: إلى التفريق بين الزيادة والنقصان» فإن كان السجود لنقصان 
كان قبل السلام» وإن كان لزيادة كان بعد السلام» وذلك لحديث عبد 
لله بن مالك بن بحينة ينك أنه قال: «صلى لنا رسول الله بلا رَكعَتَْنٍ 
A‏ ع لامكل كيش لحا اناس يبه ذل لقي 

صَكَائَهُ وَنظَرتَا تَسْلِيمَةُ کر فَسَحَدَ سحدَی َئْنِ وهو جَالِسٌ قبل التشليم 
0 ل ا ال وأما الزيادة فإنه يسجد بعد السلام 
اليا ار ديد ا : «صلى بنا رسول الله يك مسا 
فلا اقل وشوش الْقَوْمُبَيَْهُمْ فقال: ما سَأنَكُم؟ قالوا:يا رول الله 
هل زِيدٌ في الصّلَاة؟ قال: ٠‏ قالوا قنك قد صَلَيِتَ كمسا مَانْقَعَلَ ثم 
جد جين فم عام م قال: إن آنا برل الشى كنا ر تون 
فإذا نَيَِ أحدكم فليشجد سد تّن». 00 


(۱) رواه أبو داود )٠١7”8(‏ وأحمد في المسند (0/ )۲۸١‏ وغيرهما وحسنه الألبان في صحيح 
سنن أبي داود .)41١1/(‏ 

(۲) رواه البخاري )١١151/(‏ ومسلم (*0۷). 

(۳) رواه مسلم (61/5). 


1 1 5 0000 2 
وقال ابن قدامة حلم 09 وروي عن أبن سوه أنه داك اقل تير 


كك فيه مِنْ صَلاتِك يِن فصان مِنْ رُكُوع أَوْ سجُود أَوْغَيْرِ ذَلِك 


سر ١‏ کر 


ee 


سول أرطت لعفل عدر السّهْوِ مِنْ ها التخو قَبْلَ التَسلِيم اما 
غر ذلك مِنْ السّهُو فَاجْعَلَهُ بَعْدَ بعْدَ التَشلِيم». 3 
وإن جمع بين زيادة ونقص فيسجد قبل السلام ترجيحاً لجانب النقص. 
وذهب الشافعية في المذهب عندهم وأحمد ني رواية إلى أن سجود السهو 
موضعه أبداً قبل السلام وذلك لحديث ابن بحينة - السابق - وفيه أنه اث 
سجد قبل السلام» ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام كما لو 
نسى سجدة في الصلاة. 
وقي قول ثالث عند الشافعية: يتخير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده. 
وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن السجود كله قبل السلام إلا في 
اوضع الندين ورد الهو سحو داه N‏ وانا إذا يدم من لصن 
ركعة فأكثر كما في حديث ذي اليدين: أنه وَل سَلَمَ مِنْ ْ رَكْعَنَْنِ فُسَبِحَدَ بَعْدّ 
السلام» ا أنه سَلَّم مِنْ كَلَاثِ فَسَيجَدَ 
ا عد الساام». ^ 
والثاني: إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه کا في حديث ابن مسعود 
عندما تحرى فسجد بعد السلام. “ 
(١)المغني .)5١57/5(‏ 
()رواه البخاري (7585/ 1۸۳) ومسلم (الاه). 
(۳) رواه مسلم .)٥۷٤(‏ 
( رواه مسلم )٥۷۲(‏ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله صلى رسول الله 
ية قال إبراهيم زاد أو نقص فلا سلم قيل له: يارسول الله الله أحدث في الصلاة شي ؟ 
قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء قال فثنى رجليه واستقبل:القبلة فسجد سجدتين 


أسباب سجود السهو: 


أ- الزيادة والنقصان في الصلاة: 

اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا تعمد أن يزيد في صلاته قياماً أو قعوداً 
أو ركوعاً أو سجوداً أو أن ينقص من أركاهها شيا بطلت صلاته؛ لأن 
السجود يضاف إلى السهو فيدل على اختصاصه به والشرع إنها ورد بالسهو 
قال لا : «إذا تی أحدكم فَلْيَسجد سَجْدَ ر َيْن). )01 

فإذا زاد المصلي أو نقص لغفلة أو نسیان فقد احتف الفقهاء في كيفية 
فضائه وسيأتي تفصيل ذلك.(») 

ب- الشك: 

إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أو ثلاثاً أو 
أربعاًء أو شك في سجدة أسجدها أم لا فقد اختلف الفقهاء في حكمه. 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه يبني على اليقين وهو 
الأقل ويأتي بما شك فيه ولايجزيه التحرتي ويسجد سجدتي السهو. 


ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه ؤتال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنباتكم به» ولكن إنا آنا 
بشر أنسى كا تنسون فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب 

وانظ هذا المبسوط )1١14/١1(‏ ومختصر القدوري )۳٤(‏ والبحر الرائق (۲/ )٠٠١‏ والحداية 
(۱/ 75) وابن عابدين (۷۸/۲) ومجمع الأنهر )۲٠۹/١(‏ والكاني لابن عبد البر 
)٥۷ /۱(‏ والفواكه الدواني (۱/ ۲۱۸) والدسوقی )77/7/١(‏ والتمهيد /٥(‏ ۳۳) وبداية 
المجتهد /١(‏ ۲۹۸) والمجموع (4/ )٠١١‏ والروضة )۳٠١/١(‏ وكفاية الأخيار (/11) 
وا مغني (۲/ 7/705 )7١‏ وكشاف القناع (۱/ )۳۹٤‏ والإفصاح لابن هبيرة (۱/ .)١19/‏ 

..)٥۷۲ ( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) الفناوى الحندية(١/1١1١)ونجايةالمجتاج‏ (۲/ 1۷) وحاشية الدسوقي 
(/ 45 والشرح الكبير مع المغني (۲/ 1۹۷).. 


ودليلهم في هذا حديث آي سعيد الخدري خان قال: قال رسول الله كل: «إذا 
تا أحدكم في ايه فلم يدر وَاحِدةٌ صلى أو تتن دين على وَاحدَة قن | 
يدر ين صلى أو تادا كبن على ف ن إن ل ركنا صلى أو أَرْبَمًا أبن 
على کاٹ و لحد سد حدر ن قبل أن أن بسلا ''' ولحديث: : «إذا شك أحدكم في 
صَكَاي ليق السك وَل ي على القن فإذا سيق الام جد صَجْدَئنٍفَِن 
كانت صله تاه كانت اكع تاف رالسجدگان وَِنْ كانت نَاقِصَةَ كانت 
الدَكْعَةَ ماما لِصَلَاتِه وكات السحدتان مُرْغِمَتَىْ الشَّيْطَانَ» 7" ولأن الأصل 
HAG AACE‏ اع 

وذهب الحنفية إلى أن المصلي إذا شك في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صلى أم 
أربعاً فإن كان أول مرة فسدت صلاته واستأنف صلاته من جديد؛ لقوله 
يللد «إِذًا شك أحدكم في صَلَاته أنَهُ كَمْ صل فَلِيَسْتَقبل الصّلَاة».”" وإن 
كور لات حر وعد عل SS‏ لد لولم سساو 
سجدتين بعد السلام وذلك لقوله 25 : «إذا َك أحدكم في صَلَايَه يتحر 
الصَّوَاتَ». * وإن لم يكن له رأي - ظن - بنى على اليقين وهو الأقل لقوله 
ا ال فلم بار وَاحِدَةَ صل أو 

فين على وَاحِدَةٍ قن ل يِذ ين صلى أو كَلَانا فلن على ثِنْنَيْنِ قَاِنْ م 
َذْرِكَكَانّا صل أو أَْبًَا كين على كَكَاثِ. ..الحديث». 


.)577( رواه الترمذي (۳۹۸) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ١0 

(۲) صحيح: تقدم. 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية (۲/ 1377): حديث غريب يعني لا أصل له كها نص في 
مقدمة كتابه ثم قال: وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر قال في الذي لا يدري 
كم صلى أثلاثاً أو أربعاً قال يعيد حتى يحفظ . 

(6) رواه البخاري (۳۹۲) ومسلم (201/7). 


والاستقبال لا يكون إلا بعد الخروج من الصلاة» وذلك بالسلام أو 
الكلام أو عمل آخرمما يناني الصلاة» والخروج بالسلام قاعداً أولى» لأن 
السلام عرف محللا دون الكلام» ولا يصح الخروج بمجرد النية بل يلغو» ولا 
يخرج بذلك من الصلاة» وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع يحتمل أن 
يكون آخر الصلاة تحرزاً عن ترك فرض القعدة الأخيرة وهي ركن. 

وذهب الحنابلة في رواية إلى البناء على غالب الظنء ويتم صلاته ويسجد 
E‏ لحديت ابن a‏ لذا شلك أحدكم في 

صَلَاتهِ قَلْيتَحَرّ الصَّوَابَ فليم عليه ؟ ليلم نَم سد ان 

قال ابن قدامة: واختار الخرقي التفريق بين الإمام والمتفره فجعل الإمام 
يبني على الظن والمنفرد يبني على اليقين» وهو الظاهر في المذهب» نقله عن 
أحمد الأثرم وغيره» والمشهور عن أحمد البناء على اليقين في حق المنفرد, لأن 
الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب. فليعمل بالأظهر عنده» فإن 
أصاب أقره المأمومون» فيتأكد عنده صواب نفسه» وإن أخطأ سبحوا به. 
فرجع إليهم» فيجعل له الصواب على كلتا الحالتين» وليس كذلك المنفردء إذ 
ليس له ما يذكره فيبني على اليقين» ليحصل له إتمام صلاته» ولا يكون 
مغروراً مها وهو معنى قوله: «لاغرار في الصلاة». 20 

وإذا استوى عنده الأمران بنى على اليقين» إماماً كان أو منفرداًء وأتى 
با بقى من صلاته وسجد للسهو قبل السلام؛ لأن الأصل البناء على اليقين. 
وإنما جاز تركه في حق الإمام لمعارضته الظن الغالب» فإذا لم يوجد وجب 
الرجوع إلى الأصل. ”" 


(١)رواه‏ أبو داود (۹۲۸) وأحمد (؟/ )١‏ وصححه الألباني في الصحيحة )7١/(‏ ومعنى غرار 
يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقى عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال. 
(؟)المغني (۲/ )۲١٠/٠٠٠١‏ ومعاني الآثار (018/1) ومختصر القدوري (0”) والبحر 


الأحكام المتعلقة بسجود السهو: 
أولاً: مذهب الحنفية: جاء في الفتاوى الهندية: الأصل أن المتروك ثلاثة 
أنواع فرض وسنة وواجب» ففي الفرض إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضي› 
وإلا فسدت صلاته» وفي السنة لا تفسدء لأن قيام الصلاة بأركانها وقد 
وجدت» ولا يجبر ترك السنة بسجدتي السهوء وني الواجب إن ترك ساهيا 
يجبر بسجدتي السهوء وإن ترك عامداً لاء كذا في التتارخانية» ونقل عن البحر 
أنه لو ترك سجدة من ركعة فتذكرها في آخر الصلاة سجدها وسجد للسهو؛ 
لترك الترتيب فيه» وليس عليه إعادة ما قبلهاء ولو قدم الركوع على القراءة 
لزمه السجود لكن لا يعتد بالركوع فيفرض إعادته بعد القراءة. 
وذهب المالكية إلى أن من ترك ركنا وأمكنه تداركه وجب عليه التدارك 
مع سجود السهو'' وذلك إذا أتى به في الركعة نفسها إلى ما قبل عقد ركعة 
أخرى بالركوع هاء فإن كان ترك الركن في الركعة الأخيرة ثم سلم لم يمكنه 
التدارك بأداء المتروك بل عليه الإتيان بركعة أخرى مالم يطل الفصل أو يخرج 
من المسجد فعليه استئناف الصلاة. 
وأما الشافعية فقال في الروضة: إن ترك ركناً سهواً لم يعتد با فعله بعد 
المتروك حتى يأتي با تركه» فإن تذكر السهو قبل فعل مثل المتروك اشتغل عند 
الرائق )١177/7(‏ وشرح فتح القدير /١(‏ 214) والفتاوى المندية )٠١١ /١(‏ والبناية 
)18٠١ /۳(‏ وشرح الزرقاني (١/57207/7757؟)‏ والشرح الصغير )50١/١(‏ وبداية 
المجتهد /١(‏ 71/0) والحاوي الكبير (۲/ )۲٠١‏ والمجموع )٠١7/4(‏ والجمل على شرح 
المنهج /١(‏ 5 15) وكشاف القناع ٠5 /١(‏ 5) والكاني )١158/11//1(‏ وعمدة القاري 
)1۳/۷( 
)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد :)١89 /٠١(‏ أجمع العلاء على أن الركوع والسجود والقيام 
والجلسة الأخيرة في الصلاة فرض كله وأن من سها عن شيء منه وذكره رجع إليه فأتمه 
وبني عليه ولم تاد وهو ذاكره له لأنه لا يجبره سجود السهو. 


التذكر بالمتروك وإن تذكر بعد فعل مثله في ركعة أخرى تمت الركعة السابقة 
به ولغا ما بينهم| هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه.فإن لم يعرف عين 
المتروك أخذ بأدنى الممكن وأتى بالباقي» وني الأحوال كلها يسجد للسهو. 

وعند الحنابلة: من نسى ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة 
الركعة التي بعدها بطلت الركعة التي تركه منها فقطء لأنه ترك ركنا وم 
يمكن استدراكه فصارت التي شرع فيها عوضاً عنها وإن ذكر الركن المنسي 
قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها عاد لزوما فأتى به وبا بعده. () 

الواجبات والسنن التي يجب بتركها سجود السهو: 

اختلف الفقهاء في فيا يطلب له سجود السهو. 

فذهب الحنفية إلى وجوب سجود السهو بترك واجب من واجبات 
الصلاة سهواً ويجب عليه قضاؤه إذا لم يسجد للسهو. 

قال في الدر المخختار: ها واجبات لا تفسد بتركها وتعاد وجوباً ني العمد 
والسهو إن لم يسجد له» وإن لم يعدها يكون فاسقاً آثم) ٠”‏ وكذلك أيضاً إذا 
كان فغلا مستونا. 

قال القدوري في مختصره: والسهو يلزم المصلي إذا زاد في صلاته فعلا 
من جنسها ليس منها أو ترك فعلاً مسئوناً أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو 
القنوت - أي دعاء القنوت في الوتر - أو التشهدات أو تكبيرات العيدين أو 
جهر الإمام في يمخافت أو خافت في يجهر. 0(" 


)١(‏ الفتاوى الحندية )١15/١(‏ والمبسوط )۱۸۹/١(‏ والدسوقي (۱/ ۲۹۳) والشرح 
الصغير ٠١ /١(‏ والروضة )٠١ /١(‏ والمهذب )4١ /١(‏ ومغني المحتاج (۱/ ۱۷۹) 
ونباية المحتاج (1/ 5١‏ 0) والمجموع (5/ )٠١١‏ وكشاف القناع (1/ 407). 

١؟)‏ الدر المختار /5١(‏ 05 5). 

(۳) مختصر القدوري .)۳٤(‏ 


أما المالكية والشافعية فقد قسموا الصلاة إلى فرائض وسنن - كما 
سبق بيانه - فال مالكية يسجد عندهم لسجود السهو لثانية من السنن 
وهي: قراءة ما سوى الفاتحة والجهر والإسرار - أي كمن أسر في 
موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار - والتكبير مرتين فأكثر سوى 
تكبيرة الإحرام - أي من ترك التكبير مرتين فأكثر - والتحميد 
والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني في الصلاة الثلاثية وهي 
المغرب أو الرباعية كالظهر.”“ ۰ 

أما الشافعية فالسنة عندهم نوعان: أبعاض وهيئات» والأبعاض هي 
التي يجير تركها بسجود السهو عند تر كها سهوا بلاخلاف» وكذا عند العمد 
على الراجح» وهذه الأبعاض ستة التشهد الأول» والقعود له» والقدوت في 
الصبح وني النصف الأخير من شهر رمضان. والقيام له» والصلاة على النبي 
يكل في التشهد الأول والصلاة على الآل في التشهد الأخير.”" 

قال الخنطيب الشربيني: وزيد سابع وهو الصلاة على النبي ويو في 
القنوت کا جزم به ابن الفركحان.”" 

وذهب الحنابلة إلى أن ما ليس بركن نوعان واجبات وسنن فالواجبات 
تبطل الصلاة بتركها عمداء وتسقط سهواً وجهلاً ويجبر تركها سهواً بسجود 
السهو كالتكبير والتسميع والتحميد وغيرها كا سبق وأما السنن عندهم فلا 
تبطل صلاة من ترك شيئاً منها ولو عمداً ويباح السجود لسهوه.9©) 
)١(‏ القوانين الفقهية (545) والشرح الصغير )۲٤۹/١(‏ وما بعدها والخلاصة الفقهية 

.)4۳/۱( 

(۲) كفاية الأخيار .)٠۱۷١(‏ 
(۳) مغني المحتاج .)35١1/1١(‏ 
(5) منار السبيل (۱/ )۱١۷‏ وما بعدها وكشاف القناع (508/1/ .)٤٠١‏ 


تكرار السهو في نفس الصلاة: 
ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المصلى إذا سها سهوين فأكثر في الصلاة من 

ا E e‏ ل 

لقول النبي بلا «إذا یی أحدكم فَلْيَسْجُدُ سَحْدَ سحدت َيْنْ).7'' وهذا يتناول السهو 

ل يني 

السهو كله.'"ا 

قال ابن هبيرة لم 558 :١‏ على أنه إذا تركه سهواً - أي سجود السهو- 
لم تبطل صلاته» إلا رواية عن آحمد» والمشهور عنه أا لا تبطل كالجاعة. < 
وقال مالك: إن كان سجوداً لنقص لترك سنتين فصاعداً وتركه ناسياً 
ولم يسجد حتى سلم» وتطاول الفصل» وقام من مصلاه؛ أو انتقضت 
طهارته» بطلت صلاته.'" ثم إنه إن تذكره قبل طول الفصل في المسجدء فإنه 
يسجد سواء تكلم أو لم يتكلم» وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد لما روى ابن 

)010( صحيح . تقدم. 

(۲( رد المحتار(5917//1) والمدونه )۱۳۸/١(‏ ومواهب الجليل (۲/ )١5‏ ووألم )171/1١(‏ 
والمجموع )١179/5(‏ وشرح مسلم (5/ )2١‏ والمغني (۲/ .)٤٤۹‏ 

)۳( الإفصاح (1417//1)وقال القاضي عبدالوهاب في الإشراف :)1١/١(‏ الذي يقتضيه 
مذهبنا أن سجود السهو للنقصان واجب في الصلاة لأن مالك اختلف قوله فيه» قال فإن 
تركه حتى طال أو انتقض وضوؤه أعاد الصلاة في سهو النقصان .وكان الشبخ أبو بكر 
الأمبيري يمتنع من إطلاق الوجوب ويقول: إن الصلاة تعاد بتركه. وعندي أن ذلك 
خلاف في عبارة» لأن الغرض حاصل وهو فساد الصلاة بتركه.وهذا فائدة الوجوب 
ودليلنا حديث ابن بحينه. وفيه: ا E GC SL‏ ا 0 
سلم) . وأفعاله على الوجوب وقال: «صلوا ىا رأيتموني أصلي» . ولأنه جبران لنقص وقع 
في عبادة فكان واجباً فيها كالدم في الحج ولأنه سجود يفعل في الصلاة لاصلاحها.أه 


ر 0ے 


سعود: «أن النبي يَللْوسَجَدَ سَحْدَنَ السَّهُوبَعْدَ السام وَالْكَلَام). روا ه 
مسلم وقال أبو حنيفة: يسجد متى ذكره وإن طال الزمان مالم يتكلم فإن 
تكلم بعد الصلاة سقط عنه سجود السهوء ولأنه أتى بم ينا فيهاء فأشبه ما لو 
أحدث. 

فأما إن تذكره بعد طول الفصل فقولان عند الشافعية الجديد 
الأظهر: لا يسجد لفوات المحل بالسلام وتعذر البناء بالطول» والقديم 

وقال أبو حنيفة: يسجد متى ذكره وإن طال الزمان مالم يتكلم وقال 
مالك: إن كان السهو لزيادة سجد متى ذكره ولو بعد شهر» وإن كان لنقص 
سجد إن قرب الفصل وإن طال استأنف الصلاة. 

وقال الإمام أحمد في المشهور عنه: يسجد ما دام في المسجد وإن تكلم 
واستدبر القبلة وإن خرج لم يسجد. لأنه لتكميل الصلاة» فلا يأتي به بعد 
طول الفصل كركن من أركانها. 

قال ابن قدامة: وإن) ضبطناه بالمسجدء لأنه محل الصلاة وموضعها 
فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلسء وعنه رواية أخرى أنه يسجد وإن 
خرج وتباعد.'") 

ثم إنه إن سجد للسهو ثم شك هل سجد أم لا؟ فعند الحنفية يتتحرى. 
ولكن لا يجب عليه السجود. 

وقال المالكية: إن شك هل سجد سجدة واحدة أو اثنين بنى على اليقين 
- وهو الأقل - وأتى بالثانية ولا سجود عليه أولاء فيسجد هما وللاسهو 
(١)رد‏ المحتار (205/1) والكافي )08/١1(‏ و مواهب الجليل (17/7) والمجموع 


)١157/4(‏ وشرح المنهاج (۱/ )۲٠۲‏ ومغني المحتاج (١/7١؟)‏ وكشاف القناع 
)409/١(‏ والمغني (۲/ ۲۲۲/ .)۲۲٤‏ 


عليه» وإليه ذهب الحنابلة» والشافيعة في وجه» والوجه الثاني وهو الأصح 
عندهم أنه لا يعيده.'"" 

سجود الإمام للسهو: 

إذا سها الإمام في صلاته ثم سجد للسهو فعلى المأموم متابعته في 
السجود سواء سها معه أو انفرد الإمام بالسهو. 
قال ابن المنذر #ه: أجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد 
(۲( 
وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم سواء كان السجود قبل السلام أو 
بعده ”" لقول رسو ل الله َكِِ: «إنما جيل الإمَام ليأتم بو فإذا سَجدَ 
قَاسْجَدُوا». متفق عليه. 

أما إذا لى يسجد الإمام فذهب الحنيفة والحنابلة في راوية إلي أنه لا 
يسجد المأموم لأنه يصير مخالفا » ولآن المأموم إنا يسجد تبعا فإذا لم يسجد 
الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم. 

وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد ني رواية إلي أن المأموم يسجد 
للسهو إذا لم يسجد الإمام؛ لأن صلاة المأموم نقصت بسهو الإمام ولم تنجبر 
بسجوده فيلزم المأموم جبرها.“ 


معه 


(۱) الفتاوى المندية (۱/ ۱۳۰) والشرح الکبیر(۲۷۸/۱/ ۲۷۹) والمجموع )٠٤١١ /٤(‏ 
وكشاف القناع .)٤١١ /١(‏ 

)۲( الإجماع (6؟). 

(۳) المخنى (۲/ ۲۳۲). 

(4) رد المختار (1/ )٤۹۹‏ والبناية للمعني (11/۲/ 577) والخرشی (۱/ ۳۳۱/ ۳۳۲) 

والأم )١1١5/١(‏ وروضة والطاليين )117/١(‏ والمجموع )١141//157/5(‏ والمغني 

(Y/Y) 


سحود المسبوق للسهو: 
إذا أدرك ''' المسبوق بعض صلاة الإمام وقد سها الإمام فيا لم يدركه 
فيه فقد اختلف العلماء في موضعه - أي السجود- بعد اتفاقهم على أنه 


فذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد إلى أن المسبو ق يسجد مع الإمام ثم 
يقوم ليقضى ما عليه» وسوأ أكان سجوده قبل السلام أم بعده. 

وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا سجد الإمام قبل التسليم سجدهما معه» 
وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي ما عليه. 
يسجدهما بعد القضاء من الصلاة " 

سهو المأموم خلف الإمام: 

إذا سها المأموم دون إمامه فإن الإمام حمل عنه سهوه ولا سجود عليه 

في قول عامة أهل العلم. 

)١(‏ اختلف العلماء في مقدار الإدارك الذي يلزم به متابعة الإمام في سجود السهو فذهب 
الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المصلي إذا أدرك مع إمامه أي ركن من 
أركان الصلاة قبل سجود السهو وجب عليه متابعة إمامه في سجود السهوء وسواء كان 
هذا الور ل ا أو بعده لعموم ' قوله اككلة: «إنما جيل الإِمَامٌ ليأتم بها . ولقوله 
الكل : فا آركش لوا وما اتم كايو ۾ 


االصادة فلا سجود عليه سواء كان السود بعلي أ قبلا اذا سجد مع إمامه بطلت 
ا رار اھ خيو م ابرع را دا م و 
البعدي فتبطل بسجوده ولو لحق ركعة قال الخرشى من المالكية: وهو الصواب. 

(۲) حاشية ابن عابدين /١(‏ 549) وبداية المجتهد (۱/ 717/5) والخرشی (۱/ )۳۳١‏ و روضة 
الطالبين )"٠١ /١(‏ والمغني (۲/ ۲۳۲).والأم (1/ ۱۳۲) والأوسط (۲/ 977). 


e cre‏ من تف الإا 
ENE‏ حلفة السّهوء وَإِنْ سَهَا مَنْ حلف 
لام فليس عليه سهو سَهُوَ وَالإِمَام گافیه». ‏ 


كهر كهر كهر كهر کر 


.)۲۳۱ /۲( والمغني‎ )۲٠( عامجإلا)١(‎ 

(۲) خر جه الدارقطنى (۱/ ۳۷۷) والبيهقى (۲/ 7”57) وضعفه الآلباني في الإرواء 
(۱۳۱/۲) وقال جه :فنحن نعلم يقيناً أن الصحابه الذين كانوا يقتدون به اأكانوا 
يسهون وراءه سهواً يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين» هذا الأمر لا يمكن لأحد 
إنكاره» فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحداً منهم سجد بعد سلامه بی ولو كان مشروعاً 
لفعلوه» ولو فعلوه لنقلوه» فإذا لم ينقل» دل على أنه لم يثبت» وهذا ظاهر - إن شاء الله 
تعالى - وقد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمى أنه تعلم في الصلاة 
خلفه بي ايجاهلاً بتحريمه ثم لم يأمره النبي جود السهو. أه 


التعريف: 

التطوع لغة: التبرع» يقال: تطوع بالشيىء تبرع به. 

ومن معانيه في الا صطلاح أنه اسم لما شرع زيادة على الفرائض 
والواجبات» أو ما كان خصوصا بطاعة غير واجبة» أو هو الفعل المطلوب 
طلباً غير جازم. 

وصلاة التطوع كا قلنا هي ما زادت على الفرائض والواجبات "لما 
رواه الشيخان عن طلحة بن عبيد الله خفنت أنه قال: ايعان وجل ل رول 
لله لا من آهل نجي اير لأس تَسْمَعْ وي صَوْيِولاتَفَْ ما يقول حتى نا 
من رسول الله بك فإذا هو شال عن لآم فقال رسول الله 3: : حمس 


4م 


صَلَوَاتٍ في اليَوْم وَاللَبْلَةٍ فقال: هلعل عَيْرْمْنَ؟ قال: ا إلا أَنْ 


لدا ے 


تطوع. ..الحدر رش ° 
أفضلية صلاة التطوع : 
وصلاة التطوع هي أفضل تطوع البدن». وخير ما يتقرب به العبد ‏ لى الله 


تعالى وذلك لقول النبي كَل: «استقية سْتَقِيمُوا وَلَنْ تحُصُوا وَاعْلَمُوا اَن حر أَعَالِكُمْ 
الصَّلاة».”" ولأن فرضها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع .^ 


.)777 /۲( المغنى‎ )١( 
.)۱١( (؟) رواه البخاري (47) ومسلم‎ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۷۷) وأحمد (5/ ۲۸۲) وابن حبان في صحيحه (۳/ ۳۱۱) وغيرهم 
وصححه ا حافظ في الفتح )۱٠۸ /٤(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (5 77). 
62 الكاني )١158/1(‏ والمجموع (5/ 5) ومنار السبيل )٠١۷ /١(‏ والشرح الصغير 

.)۲ ٥ /۱( 


أنواع صلاة التطوع: 
الأصل في صلاة التطوع أنها تؤدي على انفراد - كم| هو غالب فعل 
النبي بي وهي أنواع: 
a‏ ل ا ل 
عمر نط في حديثه قال ١:‏ حَفِظتٌ من النبي 4 عَشْرَ رَكَعَاتِ 000 


سد وى 


الظهر ور كُعَتَيْنِ بَعْدَّهَاء وَرَ كعتن بعد بَعْدَ مغرب في بيت بيته» ور كُعَبَيْنِ بعد 
في بيه ورعن ن قبل صَلَاةٍالصبْح». رم اترا 00 
E RT‏ الرواتب المؤكدة اثنتا عشرة العشرة #الساجدمع زياد 
ركعتين قبل الظهر؛ لحديث عائشة غا قالت : كان النبي جل لا يع أزبعاً 
قبل الظهر». )٤(‏ 
ا سمعت رسول الله و يقول: «من صل 
تي عَشْرََ َكْعَة في يوم ولب ة بي له بن بيت في ْنَا قالت ام حريبة حَبيبة: فما 
5 م 5 ۶ 
تَرَكْتَهَنَ منڏ ل سمعتهن من رسول الله ا ٠‏ زاد الترمذي”: زَا قبل 
الظهرء وَرَكْعَتَينِ كعتَن تعدهاء وَرَكْعَكَ: ن بَعْدٌ امرب. وَرَ ع ين بعد الِْشَاءِ 
اه صلا ة الْمَحْر). 
وأما مالكية فلا تحديد لعدد ركعات السنن الرواتب عندهم؛ ۾ بل يكفي في نحصيل 
الندب ركعتان في كل وقت» وإن كان الأولى أربع ركعات إلا المغرب فست. 0 


(۱) أخرجه البخاري )١١77(‏ ومسلم (۲۷۹). 

(۲) المجموع /٤(‏ ۸) والكافي )١54 /١(‏ ومنار السبيل .)٠١١ /١(‏ 
(۳) شرح فتح القدير (۱/ .)٤٤١‏ 

.) ۱۱۲۷ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم (۷۲۸). 

.) :١5( الترمذي‎ )1( 

(۷) الشرح الصغير /١(‏ 7/5576 7577). 


آكد هذه السئن: ْ 

وأكد هذه الركعات ركعتا الفجر لقول آم المؤمنين عائشة مضا : ”لم 
يكن النبي ي على شَيْءِ من التَواِلٍ أا مُعَامَكَة منه على کمن قبل 
الفحر» .“ونی لفظ :"ول يَكُنْ يدا أ أَيَدَا). 0( 

وقال النبي بلا «رَكْعَنَا الْمَجْر ححيْدُ من الدَنيَا وما فيها». 9 

قال ابن القيم جل : «ولذالم يدعها - يعني النبي كلهي والوتر سفراً ولا 
حضراًء وكان في السفر يواظب على سنة الفجر. والوتر أشد من جميع النوافل 
دون سائر السنن» ولم ينقل عنه في السفر أنه بيا صلى سنة راتبة غيرهما». ° 

ومن هذه السنن ما يتقدم على الفرائض ومنها مايتأخر عنها. 

قال ابن دقيق العيد نة :في تقدم النوافل على الفرائض وتأخيرها عنها 
معنى لطيف مناسبء أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا 
وأسبايها فتتكيف النفس في ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة» 
والمخشوع فيها هو روحهاء فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس على 
العبادة» وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع» فيدخل في الفرائض على حالة 
حسنة لم يكن يحصل له لو لم تقدم السنة» فإن النفس مجبولة على التكيف با 
هي فيه لا سيا إذا أكثر أو طال» وورد الحالة ا منافية لما قبلها قد تمحو أثر ا حالة 
السايقة أو تفده لشب ار ا ا 
الفرائض» فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللاً فيه إن وقع. ”© 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۹۳) ومسلم (۱۱۹۱). 

(۲) أخرجه البخاري .)١١69(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (770). 

.)3١6/1١(داعملاداز):(‎ 

(5)إحكام الأحكام )17١/1١(‏ وحاشية الدسوقي )١١ /١(‏ وبلغة السالك 
٣٥ /۱(‏ ۲1/۲). 


ومن صلاة التطوع صلوات معينة غير السنن مع الفرائض والتطوعات 
المطلقة ومنها: 

١‏ - صلاة الضحى وصلاة التسبيح والاستغفار» وصلاة الحاجة. 
وصلاة نحية المسجد وغيرها وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. 

الفرق بين أحكام صلاة التطوع وأحكام الصلاة المفروضة. 

صلاة التطوع تفارق صلاة الفرض في أشياء منها. 

١‏ - الصلاة جلوسا: 

يجوز في صلاة التطوع القعود مع القدرة على القيام» ولا يجوز ذلك في 
الفرض» لأن القيام فيه ركن مع القدرة» ولأن التطوع خير دائم» فلو لزمناه 
القيام لتعذر عليه إدامة هذا الخير» وأما الفرض فإنه يختص ببعض الأوقات› 
فلا يكون في إلزامه مع القدرة عليه حرج» والدليل على على ذلك ما رواه البخاري 
وغيره عن عمران بن حصين اث قال: سألت النبي بلا عن صلاة الرجل 
وهو قاعد فقال: إن صل اتا فهو أَفْضَلْ وَ مَنْ صلى قَاعِدًا قله نِضفٌ اجر 
الْقَائِمِ) ”© 

"- القراءة: القراءة في التطوع تكون فيها سوى الفاتحة في الركعات 
كلهاء وأما القراءة في الرباعية والثلاثية من المكتوبات فهي في الركعتين 
الأوليتين فقط على قول الجمهور.وقد سبق بيانه. 

"- الوقت والمقدار: التطوع المطلق غير مؤقت بوقت خاص ولا مقدر 
بمقدار خاص» فيجوز في أي وقت كان على أي مقدار کان» إلا أنه یکره في 
بعض الأوقات وعلى بعض المقادير کا سيأتي. 

والفرض مقدر بمقدار خاص» مؤقت بأوقات مخصوصة. فلا تجوز 
الزيادة على قدره. 


.)١۳۷ /۲( وانظر المغني‎ )٠١70( البخاري‎ )١١ 


4 - النية: يتأدى التطوع المطلق بمطلق النيةء ولا يتأدى الفرض إلا ' 
بتعين النية کا سبق بيانه. 

- الصلاة على الراحلة وما في معناها: 

اتفق الفقهاء على أن صلاة التطوع على الراحلة جائزة أما الفرض فقال 
ابن بطال نة : أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على 
الدابة من غير عذر. 7 وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. 

5- الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها: 

اتفق الفقهاء على أن صلاة النفل في الكعبة تصح. واختلفوا ني 
صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرهاء فقال أبو حنيفة: إذا 
كان بين يدي المصلي شىءمن سمتها جاز» وقال الشافعي: تصح 
الصلاة على ظهرها إلا أن يستقبل سترة مبنية ببجص أو طين» فأما إن 
كان لبناً أو آجراً منصوباً بعضه فو ق بعض لم جز» وإن نصب خشبة 
فعلى وجهين عند أصحابه» وإن صلى في جوفها مقابلآ للباب لم جز 
إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء» وقال أحمد: لا يجوز 
بحال لا على ظهرها ولا في جوفها. 

وعن مالك: روايتان كالمذهبين» كمذهب أحمد وهو أنه لا يصح 
بحال» وهي رواية أصبغ» قال عبدالوهاب: وهوالمشهور عند 
المحققين من آهل مذهبناء و الرواية الأخرى: أنها تجزئ مع 
الكراهة. © 
(1)الافصاح (۱/ .)۱٤۳ /۱٤۲‏ 
(۲)الافصاح (۱/ )١55‏ والبحر الرائق (۲/ )٠١‏ والدر المختار (۲/ 705) وشرح مسلم 


(۹/ ۸۳) وطرح التثريب )١١4/0(‏ والإنصاف )٤۹۸/١(‏ وشرح منتهى الإرادات 
5/1 ومواهب الجليل (۱/ )٥۱۱‏ والاستذكار /٤(‏ ۳۲۲). 


ما يكره في صلاة التطوع: 

المكروه في صلاة التطوع نوعان: 

النوع الأول: هو ما يرجع إلى القدر: تكره الزيادة على أربع ركعات 
بتسليمة واحدة في النهار» ولا يكره ذلك في صلاة الليل فللمصلى أن يصلى ستاً 
وثيانياً بتسليمة واحدة قال الكاساني: والأصل في ذلك أن النوافل شرعت تبعاً 
للفراتض. والتبع لا يخالف الأصل» فلو زيدت على الأربع في النهار لخالفت 
الفرائض» وهذا هو القياس في الليل إلا أن الزيادة على الأربع إلى الثان» أو إلى 
الست عرفناه بالنص وهو ما روي عن النبي َه أنه كان يصل بالليل حمس 
ركعات» تسع ركعات» إحدى عشرة ركعة» ثلاث عشرة ركعة. 

والثلاث من كل واحدة من هذه الأعداد الوتر» وركعتان من ثلاث 
عشرة سنة الفجر» فيبقى ركعتان وأربع وست وثان؛ فيجوز إلى هذا القدر 
بتسليمة واحدة من غير كراهة. 

واختلف المشايخ في الزيادة على الثاني بتسليمة واحدة. قال بعضهم: 
يكره» لأن الزيادة على هذا لم ترو عن رسول الله عة وقال بعضهم: : لايكره 
وإليه ذهب الشيخ الإمام الزاهد السرخسي له قال: لأن فيه وصل العبادة 
بالعبادة فلا يكره. وهذا بسكل بالزيادة على الأربع في النهار» و الصحيح أنه 
يكره لما ذكرناء وعليه عامة المشايخ.“ . 

النوع الثاني: وهو ما يرجع إلى الوقت: 

قال الكاساني: وأما الذي يرجع إلى الوقت فيكره التطوع في الأوقات 
المكروهة وهي اثناعشر» بعضها يكره التطوع فيهالمعنى في الوقت» وبعضها 
يكره التطوع فيها لمعنى في غير الوقت. 


.)۳۱۸ /۳٠١ /۲( معاني الآثار (۲/ ۲۹۰/ ۲۹۱) والمغني‎ )١( 


أما الذي يكره التطوع لمعنى يرجع إلى الوقت فثلاثة ئة أوقات: 

أحدها: ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض. 

والثاني: عند استواء الشمس إلى أن تزول. 

و الثالك: عند تغير الشمس وهو احمرارها. واصفرارها إلى أن تغرب. 
وقد سبق بيان ذلك في أوقات النهي. 

وأما الأوقات التي يكره فيها التطوع لمعنى في غيره الوقت فمنها: ما 
بعد طلوع الفجر إل صلاة الفجر» وما بعد صلاة الفجر إل طلوع الشمس؛ 
وما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس . 

ومنها: ما بعد الغروب لأن فيه تأخير المغرب وأنه مكروه. 

ومنها: ما بعد شروع الإمام في الصلاة وقبل شروعه بعدما أخذ المؤذن 
في الإقامة يكره التطوع في ذلك الوقت قضاءً لحق الجماعة. 

ومنها: وقت الخطبة يوم الجمعة» لأنها سبب لترك استماع الخطبة. 

ومنها: ما بعد خروج الإمام للخطبة يوم الجمعة قبل أن يشتغل بهاء 
وما بعد فراغه منها قبل أن يشرع في الصلاة (ويستثنى من ذلك تحية المسجد 
كما سيأتي إن شاء الله). 

وا قبل اذ العيد يكره اللطو فد لاد الي ا يط تل 
العيدين.27 مع شدة حرصه ية على الصلاة» ولأن المبادرة إلى صلا ة العيد 
مسنونة» وفي الاشتغال بالتطوع تأخير. ولو اشتغل بأداء التطوع في بيته يقع 
في وقت طلوع الشمس» وكلاهما مكروهان.(© 


() رواه البخاري (455) ومسلم (885). 

(؟) معاني الآثار (۲/ ۲۹۲/ ) والبحر الرائق (7/ )۲٠١‏ والدر المختار (۲/ 5 70) و مواهب 
الجليل )٥۱۱/۱(‏ والاستذكار /٤(‏ ۳۲۲) وشرح مسلم (47/9) وطرح التثريب 
)١١14/5(‏ والإنصاف )548/١(‏ وشرح منتهى الأرادات .)۱١١/١(‏ 


الأوقات المستحبة للنفل: 

النوافل المطلقة 7 شرح في اللبل كله وني التهار فيا دون أوقات التهي 
وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار, قال الإمام أحمد: ليس عندي أفضل من 
قيام الليل» والنبي ئ قد أمر بذلك قال الله تعالى: « وین الل فَتَهَكَّدْ يه تاف 
ك4 وروی أبو هريرة قال قال رسو ل الله كك: فصل الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَريِضَةٍ 
صَلاةٌ اللَبْل) “'' وكان قيام الليل مفروضاً بدليل قوله تعاللى: ياغ اليا( )ر 


TE t4 ge A‏ م ر 


e‏ . ثم نسخ بقوله: « إن ربك يعارانك 
ّل [لنك : ]٠١‏ 

و أفضل التهجد جوف الليل الآخرء لما روى عمرو بن عبسة 
قال: قلت: يارسول الله أي الليل أسمع؟ قال: «جَوْفُ اللَّبْلٍ 
الخد و e‏ 

الشروع في صلاة التطوع: 

ذهب الحنفية إلى أن من شرع في نفل لزمه إتمامه» لأن المؤدى عبادة 
وإبطال العبادة حرام» لقوله تعالى: لا بعک 4 فما أداه وجب صيانته 
وحفظه عن الإبطال؛ لأن العمل صار حقاً لله تعالى» ولا سبيل إلى حفظه إلا 
بالتزام الباقي فوجب الوتمام ضرورة. 

فإن خرج منه بدون عذر لزمه القضاء وعليه الثم والعقاب على تركه. 
وإن خرج منه لعذر» لزمه القضاء. 

وذهب المالكية إلى أن من خرج من النفل بعذرء فلا قضاء عليه» ومن 
خرج بغير عذرء فعليه القضاء. 


تقوم دمن لی 


(۱) أخر جه مسلم .)١١571(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۲۷۷) وصححه الألباني. وانظر المغني (۲/ .)۳١‏ 


وذهب الشافعيةإلى أنه إذا شرع في النفل لم يلزمه المضي فيه» ولا يجب 
عليه القضاء إذا لم يتمه» لأن النفل لما شرع غير لازم قبل الشروع» وجب أن 
يبقى كذلك بعد الشروع؛ لآن حقيقة حقيقة الشيء ل ال 
بعد الشروع نفل کا كان قبله» ولهذا يتأدى بنية النفل» ولو أتمه كان مؤدياً 
للنفل مسقطأ للوجوب. 

إلا أغبم صرحوا بكراهة الخروج من النفل غير احج والعمرة بلا عذر 
لظاهر قوله تعالى: * اښطلواآعک 4 وللخروج من خلاف من أوجب إقامه. 

قال السيوطي له : ليس لنا نفل مطلق يستحب قضاؤه إلا من شرع 
في نفل صلاة أو صوم ثم أفسده. فإنه يمستحب له قضاؤه. 

وذهب الحنابلة إلى أن من شرع في النفل يستحب له البقاء فيه وإن 
خرج منه لا إثم عليه ولا يجب عليه القضاء» إلا أنه يستحب قضاؤه للخروج 
من الخلاف. 

إلا أنه قد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أن الصلاة تلزم بالشروع؛ 
فإن الأثرم قال: قلت لأبي عبدالله: الرجل يصبح صائاً متطوعاً أيكون 
بالخيار» والرجل يدخل في الصلاة ة له أن يقطعها؟ زقّال: الصلاة شد أما 
الصلاة فلا يقطعهاء قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها فليس فيه 
اختلاف. ومال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول وقال: الصلاة ذات 
إحرام وإحلال» فلزمت بالشروع فيها كالحج.(2 


)١١7/١( معاني الآثار (۲/ ۲۷۷) وكشف الأسرار (۲/ 507) وأصول السرخسى‎ )١( 
وأحكام القرآن‎ )۳١١ /١( والفتاوى الهندية (11/1) ومختصر اختلاف العلماء‎ 
)۹۰ /۲( والاستذكار (۳/ ۳۰۹) والتمهيد (۱۲/ ۷۲) والحطاب‎ )١9١/١( للجصاص‎ 
)۲١۷ /۲٠١ /5( للسيوطي والمغني‎ )5٠7( والاشباه والنظائر‎ )٤٤۸ /١( ومغني المحتاج‎ 
.)٠١١ /١( وفتح الباري‎ )٠٠١ /١( وشرح الزرقاوني‎ )۳٠١ /١( والكافي‎ 


الأفضل في عدد الركعات في صلاة التطوع: 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صلاة الليل والنهار مثني 
مثني» يسلم في كل ركعتين منهماء وهو قول أبي يوسف» ومحمد بن المحسن 
من الحنفيةفي صلاة الليل. 

وذلك لا روي عن ابن عمر خض أن النبي وك قال «صَلاة اليل 
وَالتَهَارِ مَدْنَى مشتی» ٠.‏ ۰ 

روي عن ایر عمر أيشاقال احَفِظْتُ من النبي ڳلا عر 
رَكَعَاتٍ: رَكََْْنِ قبل الظهر وَرَكْعبَينٍ تبن بعد بَعْدَهَا وََكْعَتَيْنِ بد ا لغرب في بيو ته 
وََكْعََنِ يعد ا اء في بيه ركان قبل صَكَاة الصّبْح كانت سَاعَةً لا 

بل على النبي يك فيها». 4 

قال الإمام النووي #ل: قد ثبت في كون صلاة النهار ركعتين ما لا 
يحصي من الأحاديث وهي مشهورة في الصحيح كحديث: «رَكُعَتَيْنِ قبل 
الظهر ركعت ن بَعْدَهُ وَكَذًَا قَبْلَ الْعَضر وَبَعْدَ اشرب وَالْعِشَاء). وحديث 
ركعتي الضحي وتحية المسجد وركعتي الاستخارة » وركعتين إذا قدم من 
سفر» وركعتين بعد الوضوء وغير ذلك.أه ”" ولأن صلاة ركعتين ركعتين 
أبعد من السهوء وأشبه بصلاة الليل» وتطوعات النبي بيا فإن الصحيح من 
تطوعاته ركعتان. 

إلا أن الحنابلة قالوا: إن تطوع بأربع في النهار فلا بس.٠‏ 


)۱۳۲۲( وابن ما جه‎ )١777( والترميذي (/591) والنسائي‎ ) ١746( رواه بو داود‎ )١( 
.)٠٠١١( وأحمد (17101/7) وغيرهم وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(۲) رواه البخاري .)١١757(‏ 

.)2)"7 /٤( المجموع‎ (۳) 

(؟) التمهید (۱۳ / ۲٤١‏ ) والإستذكار (۲/ ۱٠۸‏ ) والمغني (۲/ ٥۴۷‏ ) ونهاية المحتاج 
(0) وشرح فتنتهي إرادات (۱/ .)٠١ ١‏ 


وذهب الإمام أبو حنيفة #ل: إلى أن الأفضل في صلاة الليل والنهار 
أربعا أربعا. ووافقه صاحباه في صلاة النهار دون الليل. 

قال الإمام الكاساني #: وأما بيان أفضل التطوع» فأما في النهار فأربع 
أربع في قول أصحابنا..وأما في الليل فأربع أربع في قوله أبي حنفية » وعند أبي 


a يد‎ 00 ٠ 
و ا‎ 


وقال الإمام الطحاوي #: ذهب قوم إلى أن صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى» ويسلم في كل ركعتين: e‏ بهذه الآثار» وخالفهم في ذلك 
آخرون. فقالوا: أما صلاة النهار» فإن شئت شئت تصلي بتكبيرة مثنى مثنى تسلم 
في كل ركعتين» وإن شئت أربعاء وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئأء واختلفوا 
في صلاة الليل؛ فقال بعضهم» إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين وإن شئت 3 
أربعاء وإن شئت ستأ» وإن شت نان وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئاً. 

ومن قال بذلك أبو حنيفة جل وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى» مثنى»› 
ويسلم في كل ركعتين» ومن قال بذلك أبو يوسف خله: وأما ما ذكرنا في 
صلاة النهار فهو قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ھ۳ 

واحتج أبو حنيفة له بم رواه عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة 
كدي با رس N‏ اكان مُصَلٌّ قبل اهر 
ربعا في بی ...الحديث» ° 

ونا جلها كالخ" «كان رسول الله به مُصَلٌ الضحى أَرْبَعَا 
وير ید ما شَاء الله) ° 


.) ۲۸۸ /۲( معاني الآثار‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار (۱/ 4 7) وشرح صحيّح البخاري لابن بطال (۳/ 10108 . 
)۳( رواه مسلم (۷۳۰). 

(5) رواه مسلم (۷۱۹). 


وعن أبن عمر نه : : أنه گان يُصَلٍ باللَيْلٍ مَْنَى منت وَيْصَلٍ بالتهار 
اريه أرما ا 001 
1 وحديث أب أيوب ف عن الرسول بي قال: «أَرْبَعٌ رَكَعَاتِ قبل 
الظهْر لَتَسلِيم ضهن يفتَحُ هَن باب السّمَاء.7" 
وحجته في صلاة الليل حديث عائشة غا آنا قالت: کان يك يُصَلِ 
في الليل) رعا فلا تشأل عن حُسيهيَ ووو م صل ربعا فلا نال عن 
نهن مَطُوفِنٌ م صل ثانا ٠‏ وكلمة: «(كان». عبارة عن العادة 
والمواظبة» وما كان رسول الله ل يواظب إلا على أفضل الأعمال وأحبها إل 
أيه 2) 
إلا أن الإمام الطحاوي جنه من الحنفية: قد أخذ بقول الجمهور في 
أن صلاة الليل مثنى مثنى» وعلق علي الحديث السابق بأنه قد روي عن 
عائشة .ينها أنه كان يسلم بين كل اثنتين منهن وهذا الباب إنما يؤخذ 
من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله لا وأمر به» وفعله 
أصحابه من بعده» فلم نجد عنه من فعله ولا من قوله أنه أباح أن يصلي 
في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذء وهو أصح القولين 
عندنا في ذلك.0) 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط (0/ ۲۷۷۳) وابن أبي شيبة (۲/ ٤‏ ۲۷) والطحطاوي في 
شرح المعاني الآثار (۱/ 5 ۳۳) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وهذا 
إسناده صحر 

.)١171( أخرجه ابو داود (۱۲۷۰) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

() رواه البخاري )٠١95(‏ ومسلم (۷۳۱). 

(:) معاني الآثار (۲/ ۲۸۹). 

(ه) شرح معاني الآثار (77””/1). 


التحول من المكان للتطوع بعد الفرض 

ذهب الفقهاء إلى أن الأفضل للمتنفل أن يصلي في بيته فإن لم يصل في 
بيته وأراد التنفل في المسجد فإن كان إماماً فإنه يستحب له أن يتحول من 
مكانه بالاتفاق ويكره له أن يتنفل في مكانه وذلك لقول النبي بي: «لَا يْصَلّ 
الإمَامُ ني الموْضِع الذي صل فيه حتى بَتَحَوّل». [ 

وقال على بن أبي طالب خاش ا م في اکان الذي أ 
امَو حتى يَتَحَوَّلَ أو فصل کلام 

إلا أن الإمام مالك كره له - أي الإمام ‏ التنفل بعد الجمعة في المسجد 

مطلقاً ولو في غير مكانه. 

أما إن كان غير إمام فهو بالخيار» إن شاء تحول وإن شاء صلى في مكانه 
عند مالك وأحمد ولا يكره له إن صلى في مكانه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له التحول أيضاً كالإمام. 

قال الشافعية: وذلك لتكثير مواضع سجوده. فإن لم ينتقل إلى موضع 
آخر فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام إنسان. 

واحتجرا عل ب روي هو السائب بن يزيد أنه قا0: اصَلَيِتُ مع 
معاوية الجمُعَةَ في الْفُصُورَة و فلم سَلَمَ الام قت ت في مَقَامِي َصَلَيْتُ فلا دخل 
أَرْسَلَ إلي فقال: لا عد ا 
دويونا مرا بلك أَنْ لا تُوصَلَ صَلَاةٌ بصَلَاةٍ حتى 


كلم أو تخ 


(۱) رواه أبو داود )5١7(‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود (01/7). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة (۲/ 5 7) وحسنه الحافظ في الفتح (؟/ 0 :7). 
)۳( رواه مسلم .(AAT)‏ 
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وقوله :يعجر أحدكم أَنْ يَتَقَدَّمَ أو يَتَأَخَرَ أو عن يَمِبنِهِ أو عن 
شاه في الصلاة يَعْنِي في السّبحَة). 01١‏ 

الجماعة في صلاة التطوع: 

الجماعة سنة في صلاة العيدين قال النووي: وهذا مجمع عليه. 

وهي واجبة عند الحنفية وفرض كفاية عند الحنابلة وسنة مؤكدة عند 
المالكية و الشافعية کا سيأتي في باب صلاة العيدين إن شاء الله. 

واتفق الفقهاء أبضاً على أن الجماعة سنة في الكسوف والخسوف» 
وكذلك في صلاة الاستسقاء إلا عند أبي حنيفة بون فإنه لا جماعة فيها عنده 
لأنه لا صلاة فيهاء وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله وكذلك تسن الجماعة في 
صلاة التراويح؛ لإجماع الصحابة»وإجاع آهل الأمصار على ذلك. 

والجماعة في صلاة الوتر سنة في شهر رمضان عند الحنابلة» ومستحبة 
عند الشافعية» وهو أحد القولين عند الخنفية. أما في غير رمضان فسيأتي بيانه 
في صلاة الوتر إن شاء الله.00 


() رواه أبو داود )٠٠١5(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود )۸۸٥(‏ وانظر في هذا معاني 
الآثار )۲۷١ /١(‏ وابن عابدين )۳۷١ /١(‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح )۲١١/١(‏ 
وعمدة القاري )١14/5(‏ والاستذكار(47”/7) وحاشية الدسوقي /١(‏ ١5؟”7)‏ 
والذخيرة (۲/ 05 5) والمجموع (/ 400) ومغني المحتناج (1/ )۲۲١‏ وكشاف القناع 
)447/١(‏ والكاني )١57/١(‏ ومطالب أولي االنهي (1977/1) والشرح الكبير (۲/ ۷۹) 
وفتح الباري لابن رجب (0/ ”1577) وفتح الباري لابن حجر (770./7). 

.)١٤ /65( المجموع‎ 66 

وم انظر في هذا معاني الآثار (۱/ ۲۸۰/ ۲۸۳) والطحطاوي )77/١(‏ والبحر الرائق 
)76١ /۲(‏ وابن عابدين )77/١/١(‏ والدسوقي )۳۲١ /١(‏ والمدونة (5857/7) وفتح 
الباري (۳/ 17) وابن بطال )١1777/7(‏ والنيل (۳/ 16) والمجموع )۲۸/٤(‏ وشرح 
مسلم (79/7) ومغني المحتاج /١(‏ 770) وحلية العلياء (۲/ )۲۷١‏ والمغني )٤٤١ /١(‏ 
وكشاف القناع )5١5 /١(‏ وشرح منتهى الإرادات .)17١ /١(‏ 


أما ماعدا ما ذكر من الصلوات فالأصل فيه أن يصلى على انفراد. لكن 
لو صلى جماعة جاز لأن النبي يكن فعل الأمرين كليهما وكان أكثر تطوعه 
منفردا. 

قال ابن قدامة جه : يجوز التطوع جماعة وفرادي لأن النبي ييه فعل 
الأمرين کو ركان أكثر فارع سردا ول دلي مرة رياس وان 
واليتيم مرة» وأمَّ أصحابه في بيت عتبان مرة» وأمهم في ليالي رمضان ثلاثة 
وكلها أحاديث جياد. (0) 

ولكن المالكية قيدوا الجواز با إذا كانت الجماعة قليلة» وكان المكان غير 
مشتهر» فإن كثر العدد كرهت الجاعة» وكذلك تكره الجماعة لو كانت قليلة 
والمكان مشتهراً 

فقد روى إبن وهب عن مالك أن ل باس بأن يؤم الفر في انافلة» قا 
أن يكون مشتهراً أو يجمع له الناس فلا. 

قال الحافظ في الفتح: د هذا بناه على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى من 
أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة» واستثنى ابن حبيب من أضحابه قيام 
رمضان لا شتهار ذلك من فعل الصحابة ومن بعدهم روني (١‏ 

أما الحنفية فإنهم يرون أن الجماعة في النفل في غير رمضان مكروهه. 
قال ابن نجي لم : ولو صلوا الوتر جماعة في غير رمضان فهو صصبحيج 
مكروه كالتطوع في غير رمضان بجماعة» وقيده في الكاني بأن يكون على سبيل 
التداعي» أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى 
ثلاثة ثة بواحد اختلفوا فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقاً. © 


() المغني (۱/ 47 5) وكشاف القناع (۱/ 4 57/ 5٠‏ 5) والمبدع )٠٠٠/۲(‏ والنيل (۳/ 0). 
() فتح الباري (۳/ 77) وشرح ابن بطال (۳/ 1077) وحاشية الدسوقي .)277١ /١(‏ 
() البحر الرائق (۲/ )۷١‏ وقيام الليل للمروزي .)٥ /١(‏ 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية جل فقد قال: . 

صلاة التطوع في جماعة على نوعين: 

أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام 
رمضان فهذا يفعل في الجماعة دائياً كما مضت به السنة. 

والثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن 
الرواتب وصلاة الضحى ونحية المسجد ونحو ذلك» فهذا إذا فعل 
جماعة أحياناً جاز» وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة» بل 
بدعة مكرهة؛ فإن النبي ية والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون 
الاجتاع للرواتب على ما دون هذاء والنبي إنا تطوع في ذلك في جماعة 
قليلة أحياناء فإنه كان يقوم الليل وحده» لكن لما بات ابن عباس عنده 
صلى معه» وليلة أخرى صلى معه حذيفة» وليلة أخرى صللى ابن 
مر در الك عل عدن عع انين مالك الأتصارق لمكا ا 
مصلى معه» وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم. وعامة تطوعاته إنما كان 
يصليها مفردآء وهذا الذي ذكرناه في التطوعات المسنونة» فإما إنشاء 
وجاك اود رورا ا زوق معون هل جاع 
راتبة»كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب والألفية في أول 
رجب» وأمثال ذلك» فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص 
على ذلك العلماء المعتبرون» ولا ينشئ مشل هذا إلا جاهل مبتدع؛ 
وفتح مثل هذا الباب يوجب تغير شرائع الإسلام وأخذ نصيب من 
حال الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله والله أعلم © 


١ ١ .)511" /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الجهر والإسرار في صلاة التطوع: 

ل ال ا 
وخسوف القمر. 

أما كسوف الشمس فذهب الآئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي 
إلى سنية الإسرار مها. 


وذهب الإمام أحمد وأبو يوسف ومحمد من الحنفية» وابن خزيمة وابن 
المنذر وغيرهما من محدثي الشافعيةء وابن العربي من المالكية إلى أنه يسن الجهر 
فيها.7أما نوافل النهار المطلقة وكذلك السنن الراتبة فيسن فيها الإسران بلا 
خلاف.”" أما نوافل الليل فيرى المالكية وصاحب التتمة من الشافعية سنية 
الجهر فيها.”" وقال القاضى حسين وصاحب: «التهذيب» من الشافعية: 
يتوسط بين الجهر والإسرار» هذا إذا لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه 
وإلا فالسنة الإسرار.©) 

أما الحنفية فقالوا: إن المتتفل المنفرد يتخير بين الجهر والإخفاء في نفل 
الليل؛ NS‏ مخبلا تنا نسي فيا كا يي 
الفرائض. وإن كان إماماً جهر لما ذكر من أنها أتباع الفرائض» ولحذا يخفي في 
نوافل النهار ولو كان إماماً. 


)١(‏ فتح الباري (۲/ )06٠‏ وعمدو القاري (5/ ۳۳) ونيل الأوطار /٤(‏ ۲۲)وتحقة 
الأحوذي (7/ .)٠١١‏ 

(؟) عمدة القاري (5/ ۴۳) ومجمع الأهر )٠٠١ /١(‏ والفواكه الدواني )٠٠١ /١(‏ والمواق 
بهامش االحطاب (7/ 58) والشرح الكبير (717*/1) والزرقاني )۲۸١ /١(‏ والمجموع 
(*/ 40 7) وكشاف االقناع (۱/ 5 75/ 5٠‏ 5) ومطالب أولي النهي /١(‏ 0 01). 

(م) الفواكه الرواني )75٠١ /١(‏ والزرقاني )۲۸١ /١(‏ والمجموع (7/ 55 "7) والروضة 
(1/). < 

(:) المجموع (۳/ 44 1) وروضة الطالبين /١(‏ 58 ؟) ومغني المحتاج (1/ .)١١١‏ 


ثم اختلفوا في حد الجهر والإخفاء فقال المندواني: الجهر أن يسمع 
غيره»والمخافتة أن ينسمع نفسه. وقال الكرخي: الجهر أن يسمع نفسه 
تصحيح الحروف» لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ. 

قال الزيلعي: والأول أصح لأن جرد حركة اللسان لا تسمى قراءة 
بدون الصوت7!") 

وقال الحنابلة: إن المتطوع ليلا يراعى المصلحة» فإن كان الجهر أنشط في 
القراءة أو بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل لما يترتب 
عليه من هذه المصالح.وإن كان بقربه من يتهجد أو يستضر برفع صوته من 
نائم أو غيره» أو خاف رياء فالإسرار أفضل دفعا لتلك المفسدة7" 

Cl mes 

أجمع العلماء على جواز التطوع قاعداً مع القدرة على القيام؛ لأن اسل 
خير دائم» فلو ألزمناه القيام يتعذر عليه إدامة هذا الخير9؟ ولأن كثيراً من 
الناس يشق عليه طول القيام» فلو وجب في التطوع لترك أكثره» فسامح شار 
في ترك القيام فيه تزغيباً في تكثيره كا سامح في فعله على الراحلة في السفر* 

والدليل على ذلك قوله يكل «صَلاة الْقَاعِدٍ على النصْف من صلا 
القائم»“ 


.)١۲۷ /۱( وتبين الحقائق‎ )١07 /۲( مجمع الأنهز‎ )١( 

)۲( كشاف القناع )٤ 5 /5 5 5 /١(‏ ومطالب أولي النهي .)٥۷١ /١(‏ 

(۳) شرح مسلم (5/ )٠١‏ والمجموع (۳/ ۲۳۱) وبدائع الصنائع (۱/ ۲۹۷) والبحر الرائق 
(۲/ 1۷) وحاشية الطحطاوي )٠٠٠ /١(‏ وحلية العلماء (۲/ )٠٠١‏ والمجموع 
(۳/ ۲۳۲) وفتح الباري (۲/ )٥۸١‏ وعمدة القاري (۷/ )١6١‏ ودررالحکام (۲/ )۳١‏ 

.)٩٩ /۳( ونيل الأوطار‎ ۱ /١( ونهاية المحتاج‎ ٠ 
.)7 07" /۱( وإعلام الموقعين‎ )٤٤١/١( المخني‎ )5( 
.)٠١١6( رواه ابن ماجه(77"0١) وغيره وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ )5( 


قال النووي #ل#: هذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع 
القدرة على القيام» فهذا له نصف ثواب القائم» وما إذا صل التفل قاعدا 
لعجزه معن النيام 13د رخص نوانة بل كود كثرا» كان د 

وقد روت عائشة بقعا : أن وَسُولَ الله اورم ا 
وهو جَالِسٌ فإذا قي من فِرَاءيهِ كَدْرُ ما کون انين أو أَرْبعِينَ آي ة قام فَقَرَ 
وهو ائم نم ركع ثم سَجَد ثم يَفْعلٌ قعل في الرَّكْعَةٍ الثانية مِْلَ ذلك» 7" 

وقد روي من طريق آخر ما يفيد التخير في الركوع والسجود بين القيام 
والقعود. حيث فعل الرسول بيا الأمرين جميعاً كما زادت عائشة: أنهالم تر 
رسول الله يِه يصلي صلاة اليل قاعداً قط حتئ سح فكان يقرأ قاعدا 
حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع. 5 

وعنها: «آن رسول اله يك كان بُصلٰ لبلا وید تاتا وَلَيلا طُويلًا 
قَاعِدًا وكان إذا قَرَاَ وهو ثَائِمٌ رَكَ م وَسَبَدٌ وهو فام وإذا َرَأََاعِدَارَكَعَ 

سد وهو فَاعِدٌ). 43 

' ولو افتتح التطوع قائ ثم أراد أن يقعد أو افتتحه قاعداًثم أراد أن يقوم 
جاز ذلك عند أبي حنيفة استحساناً ومالك والشافعي وأحمدء لأننه متبزع» 
وهو خير بين القيام والقعود.في الابتداء فكذا بعد الشروع لأنه متبزع أيضاً. 
وللأحاديث السابقة عن عائشة في هذا. وذهب أبو يوسفف ومحمد من:الحنفية 
إلى أنه لا يجوز له ذلك. قال الكاساني: وهو القياس» لأن الشروع ملزم 
كالنذر» ولو نذر أن يصلي ركعتين قائ لا يجوز له القعود من غير عذر فكذا 


وَسَحَدَ 


.)17/5( شرح مسلم‎ )١( 

هه زواه مسلم .)9/7١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۰۹۷) ومسلم (۷۳۱). 
(5) رواه مسلم (۷۳۰). 


إذا شرع قائأ» ولأبي حنيفة جلع أنه متبرع وهو خير بين القيام والقعود في 
الابتداء فكذا بعد الشروع لكونه متبرعاً أيضاً. 

وأما قوم إن الشروع ملزم؛ فنقول: إن الشروع ليس بملزم 
وضعاء وإنا يلزم لضرورة صيانة ما انعقد عبادة عن البطلان وما انعقد 
يتعلق بقاؤه عبادة بوجود أصل ما بقي من الصلاة ة لابوجود وصف ما 
بقي» فإن التطوع قاعدًا جائز فى الجملة فلم يلزم تحصيل وصف القيام 
فيا بقى؛ لان لزوم ما بقي لاجل الضرورة» ولأاضرورة فى حق وصف 
القيام» ولمذا لا يلزمه أكثر من ركعتين لاستغناء المؤدى عن الزيادة. 
وجب كذلك.() 

وقد نقل عن أبي حنيفة عدم جواز صلاة سنة الفجر والتراويح قاعدأ 
لأن كلا منه| سنة مؤكدة.١)‏ 

صلاة النافلة نائ - أي مضطجعا: 

روي البخاري وغيره عن أب بريدة قال: ١حدثني‏ عِمْرَانْ بن حُصَيْنٍ 
وكان م مَبسورًا قال: ا شول اله لا عن صَلاة و الرَّجَلٍ قَاعِدَا فقال: > إن 
صل تاه صل 5 تن صل اعدا له 2 ضفب أَجْر الْقَائِم موَمَنْ صل تاتا 
كوي : ضف أجْر الْقَاعِدِ». 
قدرته 1 القيام إلاأنهم ه هاهنا ا جواز ذلك. 


)١(‏ معاني الآثار (۱/ ۲۹۱) والبحر الرائق (۲/ 1۸) ودرر الحكام (۲/ )۴١‏ وعمدة القارى 
)۲٠١ /0(‏ وشرح مسلم )١١/7(‏ وحلية العلماء (۲/ )١1١١‏ وكشاف القناع )٤٤١ /١1(‏ 
ونيل الأوطار(”/١١٠)‏ والإنصاف (۲/ ۱۸۸). 

(۲) ابن عابدين (۲/ )١5‏ والبحر الرائق (۲/ ۹۸). 


فقد قال الكمال ابن ال همام لله : ولا نعلم الصلاة نائأ تسوغ إلا في 
مع ا هم(" 
في بعض رواياته ادن سل ثانا أن طا تیت أجر القاسد رلا 


يمكن حمله على النفل مع القدرة لا يصح مضطجعاًء اللهم إلا أن يحكم 
بشذوذ هذه الرواية. أها") 

وقال الطحاوي في شرح المشكل: تأملنا قوله يمن صلى ثائأ فله 
نصف أجر المصل قاعدا فوجدنا المصلي قاعدا ل يه 
والسجود في قعوده ليس له أن يصلي نائ على جنبيه فعقلنا بذلك أنه لم يرد با 
في هذا الحديث من هذا المعنى من يصلي نائ وهو يطيق الصلاة ة قاعداً» يركع 
فيها ويسجد فيهاء فكان من يصلي قاعداً ممن لا يستطيع السجود إلا 
بالإيماء» له أن يصلي على جنبه يومئ بالركوع والسجود. فعقلنا بذلك أنه 
النائم المكتوب له بصلاته كذلك نصف أجر القاعد؛ لآنه كان قادراً أن يصلي 
قاعداً ؤم ل قعوادة الركرم a‏ فصل نائ يومئ بالركوع والسجود 
سيراي لاقل انه مدا ور وروباار ار والبسرة يتمق 
بذلك نصف أجر القاعد لا ما فوقه من أجره. والله نسأله التوفيق."' 

وقال ابن عابدين له : والصلاة ة نائ لا تصح عندنا بلا عذر. ° 

وقال ابن عبدالبر جله: وجمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعاً ° 


(۱) شرح فتح القدير (۱/ )5١‏ و درر الحكام (۲/ .)۳١‏ 

(۲) البحرالرائق (۲/ )٦۷‏ و حاشية الطحطاوي /١(‏ 7160). 

(۳) شرح مشكل الأثار /٤(‏ ۳۹۸). 

.)۳۷ /85 ابن عابدين (؟/‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد /١(‏ 5) وثقل ابن القيم في بدائع الفوائد (4 / ؟/ ٠‏ )عن ابن عبد البر أنه 
قال : وأجمعوا على أنه لا يجوز التنفل مضطجعاً. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له وما لار عل الف 
من ماده الناكه الرادي الور ا ل E‏ 
وعك وهم يصلون قعودأء فقال ذلك ول جو جوز أحد من السلف صلاةً 
التطوع مضطجعاً من غير عذرء ولا يعرف أن أحداً من السلف فعل 
ذلك» وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد ولا يعرف لصاحبه 
سلف صدق مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى» فلو كان يجوز لكل 
مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهر صحيح لا مرض به كما يجوز أن 
نيصل التطوع قاعدا وعلى الراحلة لكان هذا مما قد بينه الر سول كل 
لأمته وكان الصخابة تعلم ذلك ثم مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن 
6" ذلك بعضهم» فل لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا 

وقال في موضع آخر: وااحرد قطن لجالج عد وس صر 
حمهور العلماء ۶ء وقال: وقد طرد ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيره 
وجوزوا التطوع مضطجعاً لمن هو صحيح وهو قول محدث بدعة.20 

وقال الإمام الخطابي نه في معالم السنن: : لا أحفظ عن أحد من أهل 
العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائ كما رخصوا فيها قاعداًء فإن صحت 
هذه اللفظة عن النبي بالا ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسا 
على صلاة القاعد أو اعتباراً بصلاة المريض مضطجعاً قال: ولا أعلم أني 
سمعت نائ إلا في هذا الحديث. 


.)١١9/17( مجموع الفتاوى (۷/ 77/ ۳۷) وانظر الانصاف‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (578/5). 

(م) مختصر الفتاوى المصرية /١(‏ /5) وشرح اعذركش 077١ /١(‏ 

(:) نيل الأوطار (7/ )٠٠١‏ والنهاية لابن الأثير (6/ )١79‏ وفتح الباري (۲/ 086). 


وقال ابن بطال جنم : وأما قوله: «مَنْ صل تاتا فَلَهُ نم صف أجْر الْقَاعِدِ). 
فلا يصح معناه عند العلماء لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على 
القيام ا 

وقال ابن القيم حلم حلم : ر مَنْ صلى اتا قَلَّهُ نِضفٌ اجر الْقَاعِدِ). 
فهذا إن هو في المعذورء وإلا فغير المعذور ليس له من الأجر شيء إذا 
كانت الصلاة فرضاًء وإن كانت نفلاً ل يجز له التطوع على جنبء فإنه 
لم يفعله رسول الله َه يوماً من الدهرءولا أحد من الصحابة ألبتة مع 
شدة حرصهم على أنواع العبادات وفعل كل خير» ولهذا جمهور الأمة 
يمنع منه ولا تجوز الصلاة على جنب إلا لمن لا يستطيع القعود. كما 
قال النبي اة لعمران: «صَلّ قاتا فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ قَقَاعِدًا فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ 
فَعَلَ جَنْب». وعمران بن حصين هو راوي الحديثين وهو الذي سأل 
عنها النبي لا © 

وقال في بدائع الفوائد قوله: «ومَنْ صلى نايَ)». فإنه يدل على جواز 
التطوع للمضطجع وهو خلاف قول الأئمة الأربعة مع كونه وجهاً في 
مذهب أحمد والشافعى "ا 

أما الوجهان اللذان هما في مذهب الشافعي وأحمد فقال النووي 
جل في شرح مسلم: والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعاً للقادر على 
الا والعيرد الحديت الصحق ل N‏ «ومَنْ صل تاا فَلَهُ 
صف أَجْر الْقَاعِدِ) وا فل جا فل نبينة انان كان فل سار 


(۱) شرح ابن بطال (۳/ ۱۰۲). 
(1) الصلاة وحكم تاركها (۱/ .)٠١١‏ 
(۳) بدائع الفوائد (5/ .)١٠١١7‏ 


جاز وهو خلاف الأفضلء فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح 
قيل الأفضل مستلقياء وأنه إذا اضطجع لا يصح والصواب الأول والله 
أعل..() 

وقال في المجموع: المراد بالنائم المضطجعء ولو تنفل مضطجعاً بالإيماء 
بالرأس مع قدرته على القيام والقعود فوجهان: 

أحدهما: لاتصح صلاته لأنه يذهب صورتها بغير عذرء وهذا 
أرجحهمم عند إمام الحرمين. 

والثاني: وهو الصحيح: صحتها حديث عمران.() 

وقال العيني: وقال شيخنا زين الدين العراقي: أما نفي الخطابي وابن 
بطال للخلاف- كما سبق - في صحة التطوع مضطجعاً للقادر فمردود؛ فير 
في مذهبنا وجهين: الأصح منهما الصحة. 

وعند المالكية فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض ي «اللإكال». 
أحدهما: الجواز مطلقاً في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض لظاهر 
الحديث» وهو الذي صدر به القاضي كلامه. 

والثاني: منعه مطلقاً لهماء إذ ليس في هيئة الصلاة. 

والثالث: إجازته لعدم قوة المريض فقط» وقد روى الترمذي بإسناده 
عن الحسن البصري جوازه. فقال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائ) أو 
جالساً أو مضطجعاً فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث 
الاتفاق؟0© 


)0010( شرح مسلم (5/ .)١5‏ 

(۲) المجموع )1/۳( 

(۳) عمدة القاري (۷/ )١159‏ وانظر نيل الأوطار (۳/ )٠٠١‏ وعون المعبود (۳/ )١١۳‏ 
وتحفة الأحوذي (۲/ .)٠۸‏ 


وقال المرداوي من الحنابلة في الإنصاف: ظاهر كلام المصنف أن صلاة 
المضطجع لا تصح» وهو الصحيح من المذهب. قال المجد في شرحه: وتبعه 
في مجمع البحرين والزركشي ظاهر قول أصحابنا المنع» وقدمه في الفروع 
والرعاية. 

قال الشبخ تقي الدين: جوزه طائفة قليلة ونقل ابن هانئ يصح» فيكون 
على النصف من صلاة القاعد» واختاره بعض الأ صحاب. 

قال الشيخ تقي الدين: وهو قول شاذ لا يعرف له أصل في 


الستلقة: 
قال المجد: وهو مذهب حسن» وجزم به في نظهحهاية ابن رزين 
وأطلقهما ابن تميم والفائق 


وقال الشيخ تقي الدين: لايجوز التطوع مضطجعاً لغير عذر» وجزم به 
في الرعايتين والإفادات» وجعل محل الخلاف في الرعاية الكبرى في غير 
المعذور» وغالب من ذكر المسألة أطلق ”" 


حكم سجود السهو في صلاة التطوع: 
ذهب الأئمة الأر بعة إلى أن السهو في التطوع كالسهو في الفريضة يشرع 
له سجود السهو. ظ 


والحجة في ذلك قوله كلِ: «إنَّ أَحَدَكُمْ إذا قام يُصَلْ جَاءَهُ الشّيِطَانُ 
لبَسَ عليه حتى لا يَذْرِيَ كم صلى فإذا وَجَد ذلك أحدكم قَلْيَسْجُذْ سَجْدَ حدتن 
وهو جَالس». فقوله: «قام يُصلي». تدخل فيه جميع الصلوات فرضهاء ونقلها 
فهو عام في كل ما يسمى صلاة.""" 


(١)الأنصاف‏ (۲/ ۱۸۹) وشرح الزركشي (۱/ ۲۳۰). 
(۲) رواه البخاري )۱۱۷١(‏ ومسلم (۳۸۹). 


واس أي يد ااا اب ييا يري باون 
يقول :دتا السَّهُو في التوافل كسد كُسَحَدَة” ي السّهُو في المحتوبة). )0 

حكم قضاء السنن: 

اختلف العلماء في مشروعية قضاء السنن الراتبة على أقوال: 

أحدهما: يستحب قضاؤها مطلقاًء سواء كان الفوات لعذر أم 
لغير عذرء وإلى هذا ذهب الشافعي في الجديد وأحمد ومحمد بن 
الس 

والقول الثاني: أنها لا تقضىء وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي 
يوسف في أشهر الرواتين عنه» وهو قول الشافعي في القديم» ورواية 
عن أحمد والمشهور عن مالك قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع 
التمس: 

والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى 
فيقضى» وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضىء وهو أحد 
الأقوال عن الشافعي. 

والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير» وهو 
مروي عن أصحاب الرأي ومالك: 00 5 


)٠٠٠١ /١( الأوسط (/7”57”) والمدونة(١//1١) والحداية(١/2075) والزرقاني‎ )١( 
وشرح ابن بطال‎ )7١7 /۷( وعمدة القاري‎ )1۹۸ /١( والمغني‎ )١5١/5( والمجموع‎ 
.)۱۳۷ /۱( وسند البهيقي الكبرى‎ )۲۳۰ /۳( 

(۲) نيل الأوطال (۳/ )۳١‏ والهداية والعناية )757/١(‏ وشرح فتح القدیر )٤۷۹/۱(‏ 
والشرح الصغير () والناية (۲/ )٦۱۳‏ والخرشي (۲/ )١١‏ والوسيط (۲/ )۲١۷‏ وروضة 
الطالبين (۷۸/۲) والمجموع (5/ )٠١‏ والمنشور (۳/ )۷٤‏ والفتاوى الفقهية الكبرى 
(1875/1) ومجموع االفتاوی (۲۲/ ۲۹۹)والإانصاف (178/7). 


حكم قضاء الفوائت في أوقات النهي: 

اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في حكم قضاء الفوائت في أوقات النهي 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز قضاء الفريضة أو سنة سببية في أوقات النهي. 
وأن النهي عن الصلاة في تلك الساعات إنما عن النوافل المبتدأة والتطوع, 
وهذا مذهب الإمام الشافعي وأصحابة وأحمد في رواية اختارها شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القيم. 

القول الثاني: المنع من صلاة النوافل مطلقاً بعد صلاة الفجر والعصر 
إلا الجنائز لإقامة الدليل عليها علي أن لا يتحري الطلوع والغروب» وهذا 
مذهب الإمام مالك وأصحابة وأحمد في المشهور عنه. 

القول الثالث: لا يصلي عند طلوع الشمس ولا بعد الصبح ولا بعد 
العصر ولا عند الغروب ولا عند الاستواء شيء من الصلوات كلها فرضاً أو 
نقلا إلا عصر يومه وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وإليك أقوال كل مذهب في ذلك: 

القول الأول: 

قال الإمام الشافعي حل : فجاع نبي رسول الله بيا والله أعلم - عن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء وبعدما تبدو حتى تبرز» وعن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد مغيب بعضها حتى يغيب 
كلهاء وعن الصلاة نصف النهار» حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. 

ليست على كل صلاة لزمت المصلى بوجه من الوجوه» أو تكون الصلاة 
مؤكدة فأمر بهاء وإن لم تكن فرضاً أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها إذا 
كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول 
الله ي ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر. 


فإن قال قائل: فآين الدلالة عن رسول 4٤‏ ؟ قيل: قوله: امن نسى 
صَلَاةٌ أو تام عنها فَلِمِْصَلَّهَا إذ ذا ذَّكَوَهَا).'' فإن الله كك يقول: #إوَأقِالصَلَوءَ 
إنِكَرت 4 وأمره أن لا يمنع أحد طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء» وصلى 
المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر. 

وفيها روت أم سلمة من أن النبي بي صلى في بيتها ركعتين بعد العصرء 
كان يصليه) بعد الظهر» فشغل عنها. 

قال: وروی قيس جد يجي بن سعيد أن النبي كَل رآه يصلي ركعتين بعد 
الصبح فسأله. فأخبره بأنهما ركعتا الفجرء فأقره'" لأن ركعتي الفجر 
مؤكدتان مأمور بها؛ فلا يجوز أن يكون :بيه عن الصلاة في الساعات التي 
نبى عنها على ما وصفت من صلاة لا تلزم» فما كل صلاة كان يصليها 
صاحبها فأغفلها أو شغل عنهاء وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضاً 
كركعتي الفجر والكسوف فيكون هى النبي ي فيما سوى هذا ثابتاً.أها" 

وقال أيضاً فيم) نقله عنه ابن عبدالبر له: النهى عن الصلاة في تلك 
الساعات إنما هو عن النوافل المبتدأة» والتطوع, ا صلاة الفريضة أو 
السنة؛ فلا لحديث قيس في ركعتي الفجر»ء وحديث أم سلمة. في قضاء 
رسول الله يكل الركعتين اللتين تصليان بعد الظهرء بعد العصر. “ 


.)185( ومسلم‎ )٥۷۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )١17737/(‏ عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله به رجلاً يصلي بعد 
صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله عَكَلِةِ: «صلاة الصبح ركعتان». فقال الرجل: إن م 
أكن صليت الركعتين اللتين قبلههما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله يَلهُا. وصححه 

. الألباني في صحيح أي داود .)١١78(‏ ظ 

(۳) الأم (۱/ ۲۳۲). 

.)۳۷۳ الاستذکار.(۱/‎ )٤( 


وقال الماوردي جل جل : «وأما تخصيص بعض الصلاة بالنهي» فهي صلاة 
نافلة ابتداً ما المصل» من غير سبب» فأماذوات الأسباب من الصلوات 
المفروضات والمسنونات» فيجوز فعلها ني جنيع هذه الأوقات كالفائتة والوتر 
ور کعتي الفحرء وتحية المسحد» وصلاة الحمعة» والعيدين والاستسقاء» "^ 

القول الثاني: القائلين بالمنع من صلاة النوافل مطلقاًء بعد صلاة الفجر 
والعصرء إلا الجنائزء لإقامة الدليل عليها على أن لا يتحرى الطلوع 
والغروب وهو كا قلنا مذهب الإمام مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في 
المشهور عنه. 

قال ابن عبدالبر #له: أما الصلاة بعد الصبح» إذا كانت نافلة أو سنة 
ولم تكن قضاء فرض فلا تجوزء لأن رسول الله يهى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس” ميا مطلقاً 
إلا أنه موقوف على كل ما عدا الفرض من الصلاة؛ لحديث أبي هريرة أن 
النبي يا قال: امن أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ اصح قبل أن تلح الشمْس مس أو مَنْ أَدْوَكَ 
رَكْعَةٌ مِنَّ الْعَضْر قبل أن تعر هرب الشمس ققد أَدْرَك). "يعني الوقت. 

ومن قال بهذاء مالك بن أنس وأصحابه» وإليه ذهب أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه. 

قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يصلى بعد العصر إلا صلاة فاتتة أو 
صلاة جنازة ومذهب مالك في ذلك هو مذهب عمر بن الخطاب, وأبي سعيد 


(1) الحاوي الكبير (5/ )٠١١‏ ومعرفة السن والأثار للبيهقي (۲/ 7717/ ۲۷۳) والمجموع 
للنووي(5/١7٠١/ ١١١‏ ) وفتحالباري(5/١9)‏ ومجموع الفتاوى(57/١911١)‏ 
والإنصاف (؟57/5١8/5١5).‏ 

)۲( رواه البخاري (۱۱۳۹) ومسلم (875). 

(۳) رواه مسلم .)٦۰۸(‏ 


كا الفقه الميسر على المذاهب الاربعة + 


الخدريء وأبي هريرة وهم رووا عن النبي بي: أنه نمى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» وعن الصلاة بعد العصر» حتى تغرب الشمس 
وهم أعلم با رووا. وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة» ولا يكون ذلك 
إلا عن بصيرة. وكذلك ابن عباس» روى الحديث في ذلك عن عمر» عن 
النبي يا قال به على ظاهره. وعمومه. أه ° 

وقال ابن قدامة جله: فأما قضاء السنن في سائر أوقات النهى وفعل 
غيرها من الصلوات التى لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود 
التلاوة فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز ذكره الخرقي في سجود التلاوة 
وصلاة الكسوف.وقال القاضى: في ذلك روايتان: أصحههما: أنه لا جوز» وهو 

والثانية: يجوز وهو قول الشافعي» لأن النبي 5لا قال: «إذا دخل 
أحدكم اشد ذلا َل حتى يَرْكَعَ وَكْعََنِ)." م متفق عليه. وقال في 
الكسوف: «فإذا را رأة ُتَمُومًا فَصَلُوا) . وهذا خاص في هذه الصلوات فيقدم 
لنهي العام في الصلاة ة كلها ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه. 
المندوبء وقوطم الأمر خاص في الصلاة. قلنا: ولكنه عام في الوقت» والنهي 
خاص فيه فيقدم.ولا يصح القياس على القضاء بعد العصرء لأن حكم النهي 
فيه أخف» لما ذكرناء ولا على قضاء الوتر بعد طلوع الفجر لذلك» ولأنه 
وقت له» بدليل حديث أبي بصرة» ولا على صلاة الجنازة» لأنها فرض كفاية» 
ويخاف على الميت» ولا على ركعتي الطواف» لأنه] تابعتان لما لا يمنع فيه 


.)۳۸٤ /۳۸۳ /۱( الاستذكار‎ )١( 
.)۷۱٤( ومسلم‎ )٤۳۳( رواه البخاري‎ )۲( 


النهي» مع أننا قد ذكرنا أن الصحيح أنه لا يصلي على الجنازة في الأوقات 
الثلاث التي في حديث عقبة بن عامر» وكذلك لا ينبغي أن يركع للطواف 
فيهاء ولا يعيد فيها جماعة» وإذا منعت هذه الصلوات المتأكدة فيهاء فغيرها 
أولى بالمنع والله أعلم.أه'" 

أما تخصيص صلاة الجنازة من بين الصلوات فللإجماع على جوازها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: والصلاة على الجنازة بعد الفجر 
وبعد العصر قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد الفجر 
وبعد العصرء وتلك الأنواع الثلاثة م يختلف فيها قول أحمد آنا تفعل في 
أوقات النهي؛ لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها في وقت النهيء 
فلهذا استثنوها واستثنى الحنازة في الوة قتين لإجماع المسلمين. 

وأماسائر ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسجود التلاوة 
وصلاة الكسوف ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة» ومشل 
الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة فاختلف كلامه فيها والمشهور عنه 
النهي» وهو اختيار كثير من أصحابه كالخرقي والقاضي وغيرهما وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة. لكنْ أبو حنيفة جوز السجود بعد الفجر 


والعصر لا واجب عنده. 
والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب وهي اختيار أبي 


المخطاب وهذا مذهب الشافعى وهو !راجح في هذا الباب لوصوو 


ذكرها طلم . 


)١(‏ المغني .)477/47١/1(‏ وانظر فتح الباري لابن رجب (۳/ 719/ )۲١‏ والإنصاف 
١8/٠١/50‏ ). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۳/ ۱۹۱) وما بعدها والأؤسط (۲/ ۳۹۷). 


القول الثالث: القائلون بأنه لا يُصَل عند طلوع الشمس» ولابعد 
1 الصبح ولا بعد العصرء ولاعند الغروبء ولا عند الاستواء شىء من 
الصلوات كلهاإلا عصر يومه وهذا ىا قلنا قول أبي حنيفة وأصحابه. 

قال الإمام السرخسى جله: اعلم بآن الأوقات التي تكره فيها الصلاة 
خمسة. ثلاثة منها لا يصلي فيها جنس الصلوات» عند طلوع الشمس إلى أن 
تبيض» وعند غروبها إلا عصر يومه فإنه يؤديها عند الغروب. 

والأصل فيه حديث عقبة بن عامر خف وهو :لاٹ ث سَاعَاتٍِ كان 
رسول الله ناتا أن نص فِيهِنَ أو أن َر يهن مَوْتَانَا: حين تَطْلّعُ 
الشّمْسٌ اة حتى رفع وَحِينَ قوم تام م الظّهيرَةٍ حتى تيل الشّمْسء 
وَحِنَ تَضَيّتٌ اسمس لِلْغْوُوبٍ حتى تَغْرّتَ». 7" 

وحديث الصنابحي خف هو أن رَسُولٌ الله ل : ان الشف تَطلّع 
وَمعَهَا قن الشيِطَانِ فإذا ازََْعَتْ فَارَكَهَا ڈ نَع إذا اتوت رَتجَا فإذا رَالَتْ 
زا ذا تلوب کا فا ريت فارگها تی سول الله يعن 
الصلاة ةني ِلك السَّاعَاتِ E‏ ' 

وحديث عمرو بن عبسة خث وهو قوله: :يات بي الله أخحسياني َا 
عَلَّمَكَ الله هَل حوزن عن الصّلَاة قال: صل صا لصن حم 
الصَّلَاةٍ حتى تَطْلّعَ اسمس حتی در یح جا عل حين قط بين ن قر 


شَبْطانِ وتز جد 1 اا ص فان الصَلا؛ هوق ورة حدى 


يَسْعقِلٌ الظل بالرّمْح انیز عن الاد فان كيذ فشر جهئة بإب 
الْمَيْءُ قصل فإن الصّلاة مَشْهُودةٌ تحَضُورَةٌ حتى صل الْعَضْرَ ته أقفص: عن 
(۱) رواه مسلم (۸۳۱). 


(۲) رواه الإمام أحمد ۰۳٤۸ /٤(‏ 4 والنسائي )٥٥۹(‏ وابن ماجه )۱۲٣۳(‏ وغيرهم 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١41/5(‏ 


2 1<« م ص وق ن ےو . <f o g4 oo‏ ~ . ر 20 
E‏ 


اكنات 


ثم قال: وفي هذه الأوقات الثلاثة لا تؤدي فيها الفرائض عندنا."“ 

من كان في نافلة وأقيمت صلاة الفريضة: 

من كان قد ابتدأ بالتطوع قبل الإقامة» ثم أقيمت الصلاة فإن أكثر 
العلماء على أنه يتم الصلاة ما لم يخش فوات الجباعة» وإليك أقوالهم. 

قال الإمام الكاساني الحنفي خله: وأما إذا دخل المسجد؛ وشرع في 
الصلاة» ثم أخذ المؤذن في الإقامة» فهذا على وجهين: إما أن يشرع في 
التطوع» وإما أن يشرع في الفرض» فإن شرع في التطوع» ثم أقيمت الصلاة. 
أتم الشفع الذي هو فيه» ولا يزيد عليه أما إتمام الشفع» فلأن صونه عن 
البطلان واجب» وقد أمكنه ذلك ولا يزيد عليه لأنه لا يلزمه بالشروع في 
التطوع زيادة على الشفع» فكانت الزيادة عليه كابتداء تطوع آخرء وقد ذكرنا 
أن ابتداء التطوع في المسجد بعد الإقامة مكروه. أه '" 

وجاء في المدونة للمالكية: وقال مالك في الرجل يفتتح الصلاة نافلة فتقام 
عليه الصلاة المكتوبة قبل أن يركع هو شيئاء قال:إن كان ممن يخف عليه 
الركعتان مثل الرجل الخفيف يقدر أن يقرأ فيها بأم القرآن وحدها كل ركعة 
ويدرك الإمام رأيت أن يفعل» وإن كان رجلا ثقيلاً لا يستطيع أن يخفف رأيت 


(۱)رواه مسلم (۸۳۲). 

(۲)المبسوط )٠١١ /٠١ /١(‏ وانظر بداية المبتدي )١١ /١(‏ وبداية المجتهد(١/ )۷١‏ 
والاختيار لتعليل المختار /١(‏ 55) وتبيين الحقائق )۸١ /١(‏ والعناية شرح الحداية 
(0 ودر الحكام )١10/779/1(‏ والدرالمختار (۱/ ۳۷۲) والأوسط 
)٤١١ /۲(‏ وحاشية الطحطاوي .)٠٠١ /١(‏ 

(۳)معاني الآثار (۱/ 7585). 


أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة (قال) أي ابن القاسم: فقلت لمالك: ما هذا 
الذي وسعت له في أن يصلي الركعتين» ثم يصلي مع الإمام؟ أهو على أن يدرك 
الإمام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع؟ قال: بل يدركه قبل أن 
يركع» (قلت): أي سحنون: فهل عليه في قول مالك قضاء ما قطع؟ قال: م يقل 
لنا قط أن عليه القضاء. (قال): ولا يكون عليه القضاء. لأنه لم يقطعها متعمداً بل 
جاء ما قطعها عليه» ويكون قطعه بسلام» فإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة. 

وقال الشيرازي في المهذب: وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت اللجاعة 
فإن لم يخش فوات الجاعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة» وإن خشي فوات 
الجماعة قطع النافلة لأن الجماعة أفضل. 9 

قال النووى جلة: هذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على التفصيل 
الذي ذكره المصنف ومراده بقوله: خشى فوات الجماعة: أن تفوت كلها بأن 
يسلم من صلاته» هكذا صرح به الشيخ أبو حامد والشيخ نصر وآخرون 
والله أعلم.© 

وقال ابن قدمة له: فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يجش 
فوات الجاعة أتمها ولم يقطعها لقوله تعالى: لملا املك 4 وإن خشي فوات 
الجماعة فعلى روايتين: إحداهما: يتمها لذلك والثانية: يقطعهاء لأن ما يدركه 
من الجماعة أعظم أجراً وأكثر ثواباً مما يفوته بقطع النافلة؛ لأن صلاة الجماعة 
تزيد على صلاة الرجل وحده سبعاً وعشرين درجة.©) 


.)4۷ /١( المدونة الكبرى‎ )١( 

.)۳۸/١( والتنبيه‎ )۹٤ /۱( المهذب‎ )۲( 

(۳) المجموع (5/ )۱۸١‏ وأسنى المطالب )۲۳١ /١(‏ ومغني المحتاج (۱/ ١‏ 77). 

(4) المغني (۱/ ۲۷۲/ ۲۷۳) والكافي )178/١(‏ والفروع )۲۸١ /١(‏ و فتح الباري لابن رجب 
9 ۷) والمبدع (۲/ )٤۷‏ والإنصاف (۲/ ۲۲۰) والروضي المربع (۱/ ۲۳۹). 


استقبال القبلة في صلاة النافلة على الدابة: 

اختلف العلماء في وجوب استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة 
على قولين: 

e ER 

قال الؤمام النوويخ<4.: قال القاضى حسين :نص الشافعي لله 
موضع على وجوب الاستقبال وفي موضع أنه لا يجب. 90 

وقال ابن مفلح في المبدع: وإن أمكنه (أي الراكب) افتتاح الصلاة (أي 
بالإحرام) إلى القبلة بالدابة أو بنفسه كراكب راحلة منفردة تطيعه» فهل يلزمه 
ذلك؟ على روايتين: 

إحداهما: يلزمه بلا مشقة» جزم به في الوجيز ونقله واختاره الأكثر. 
وذكره أبو المعالي وغيره المذهب لما روى أنس خافعف : «أن النبي ياي كان إذا 
سَاكَرَ قاراد أن يتطَوّحَ استَقبلَ باق ابه کب نّم صلى حدٍ حَيْت وَج ركابه, 
رواه أحمد وأبو داود.”" وهذا لفظه» وهو حديث حسن» ولأنه أمكنه ابتداء 
الصلاة إلى القبلة» فلزمه» وكراكب السفينة. 

والثانية: لا يلزمه» اختاره أبو بكر ورجحه في المغني وغيره؛ لما فيه من 
له وت ان عبر ر هخ دمن الع أشي سائرها وحم ار 
الأول على الاستحباب.“ 

وقال الإمام أحمد جنه: إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل 
القبلة بالتكبير على حديث أنس. 47) 


.)۲٠۸/۳( المجموع‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )١770(‏ وحسنة الألباني في صحيح أبي داود .)١١85(‏ 
(۳) المبدع ٠” /١(‏ 5) والمغني .)51١ /١(‏ 
)٤(‏ مسائل أبي دواود .)١١١(‏ 


القول الثالث: أنه لا يجب استقبال القبلة لمن تتفل على راحلته وإنما 
يستحب. وهو قول الحنفية والمالكية والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهما. 

قال ابن عابدين له : لا يشترط استقبال القبلة في الابتداء لأنه لما 
جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة» جاز الافتتاح إلى غير جهتها. أه '" 

وقال ابن المنذر جلة: قال الحسن: كان أصحاب رسول الله اة يصلون 
على دوابهم حيث ما كانت وجوههم وبه قال طاووس وعطاء وهو قول 
مالك وسفيان الثوري والأوزاعى والشافعى وأحمد وأبو ثور وأصحاب 
ارا انو انا نون كانا مان اله ف الستر هيل الا ان 
يستقبل القبلة بالتكبير لحديث أنس.”) ١‏ 

وقال ابن عبد البر له : ولا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة 
على الدابة حيث توجهت بركابها في السفر» وقد ذكرنا حديث جابر قال: 
كان رسول الله ية يصلي أين ما كان وجهة على الدابة. 

وعن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله يصلون في أسفارهم على 
دوابهم أينا كانت وجوههم. وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين 
العلاء كلهم في تطوع المسافر على دابته حيث توجهت به للقبلة وغيرها 
يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ويتشهد ويسلم وهو 
جالس على دابته وفي محله إلا أن بينهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي 
صلاته على القبلة في تطوعه على دابته حرم بها وهو مستقبل القبلة ثم لا 
يبالي حيث توجهت به. 


(۲) الأوسط )501١/705٠0,/5(‏ وانظر فتح الباري لابن حجر (۲/ 0 01). 


ومنهم من لم يستحب ذلك وقال: كما يجوز له أن يكون في سائر صلاته 
إلى غير القبلة عامداً وهو عالم بذلك فكذلك افتتاحه لماء وإلى هذا ذهب 
مالك وأصحابه. وذهب الشافعى وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى القول الأول 
واحتج بعضهم بحديث ا 

وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور هكذا ينبغي من يتنفل على راحلته في 
السشر ش 

وكان عبدالله بن عمر يقول في قوله تعالى: تاينما ولوا كم وه 
لَه 4 [لعة:116]. إنها نزلت في صلاة رسول الله ية في سفره التطوع 
على الراحله وهو تأويل حسن تعضده السنة.“وما ذكره ابن عبدالبر 
عن الشافعي وأحمد هي إحدى الروايتين عنهها كما تقدم إلا أن هناك 

قال الإمام النووي لّه: وحاصل ما ذكره الأصحاب أن المتنفل 
الراكب فى السفر إذا لم يمكنه الركوع والسجود والا ستقبال فى جميع صلاته 
بأن كان على سرج وقتب ونحوهما ففي وجوب استقباله القبلة عند الإحرام 
أربعة أوجه: 

أصحها: إن سهل وجب وإلافلاءفالسهل أن تكون الدابة واقفة 
وأمكن انحرافه عليها أو تحريفهاء أوكانت سائرة وبيده زما مها فهى سهلة. 
وغير السهلة أن تكون مقطرة أو صعبة. 

والشانى: لامجب الاستقبال مطلقاًء وص ححه المصنف - أي 
الشيرازي- وشيخه القاضى أبو الطيب. 

والثالث: يجب مطلقاًء فإن تعذر لم تصح صلاته. 


.)8١ /١( الاستذكار (۲/ ه7555/76) والتمهيد (۱۷/ ۷۲) والمدونه‎ )١( 


الرابع: إن كانت الدابة عند الإحرام متوجهة إلى القبلة أو طريقه أحرم 
ىا هوء وإن كانت إلى غيرها لم يصح الإحرام إلا إلى القبلة»وقال القاضي 
حسين: نص الشافعي له في موضع على وجوب الاستقبال» و في موضع أنه 
لايجب. فقيل قولان» وقيل حالان» ويفرق بين السهل و غيره» والاعتبار في 
الاستقبال بالراكب دون الدابة» فلو استقبل هو عند الإحرام و الدابة منحرفة 
أو مستديرة أجزأه بلا خلاف وعكسه لا يصح إذا شرطنا الاستقبال" 

وقال ابن قدامة #له: وإن أمكن افتتاحها إلى القبلة كراكب راحلة 
منفردة تطيعه فهل يلزمه افتتاحها إلى القبلة؟ يخرج فيه روايتان: 

إحداهما: يلزمه لما روى أنس..الحديث» ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة إلى 
القبلة فلزمه ذلك كالصلاة كلها. 

والثانية: لا يلزمهء لأنه جزء من أجزاء الصلاة» أشبه سائر أجزاتها 
ولأن ذلك لا يخلو من مشقةء فسقط» وخبر النبي ية يبحمل على الفضيلة 
والندب؟) 

وقال ابن القيم خل.: وكان من هديه ية صلاة التطوع على راحلته 
حيث توجهت به يومئ إيماءً برأسه في رکوعه» وسجوده» وسجوده 
أخفض من ركوعه؛ وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس أنه كان 
يستقبل القبلة عند تكبيرة الافتتاح» ثم يصلي سائر الصلوات حين 
توجهت به. 

ثم قال ج : اوفي هذا الحديث نظر: وسائر من وصف صلانه یا 
على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ول 


)١١١ /١( وأسنى المطالب‎ ) ٠٠١ /١( وكفاية الأخيار‎ .)۲٠۹/۲٠۸/۳( المجموع‎ )١( 
.)۲٠١ /٥( وطبقات الشافحية الكبرى للسبكي‎ .)١ 57 /١( ومغني المحتاج‎ 
.)59٠0 /۱( المغني‎ )۲( 


يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرهاء كعامر بن ربيعة »وعبدالله بن 
عمر” وجابر بن عبدالله وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا والله 
أعلم». 43 

المسافر سفراً لا تقصر فيه الصلاة: هل له أن يتنفل على راحلته ودابته أو 
لا؟ وهل له أن يصلى على الراحلة في الحضر أو لا؟ 

اختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا يقصر فيه الصلاة هل له أن يتنفل 
على راحلته أو لا؟ على قولين: 

الأول: وهو قول الإمام مالك ل + وأصحابه أنه لا يتطوع على الر احلة 
إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة. 0 

وحجتهم في ذلك أن الأسفار التي حكى ابن عمر وغيره عن : عن النبي ي 
أنه صل فيها على راحلته تطوعاً كانت مما تقصر فيها الصلاةء فكأن الرخصة 
خرجت على ذلك فلا ينبغي أن تتعدى, لأنه شيء وقع به البيان؛ كأنه قال: 
إذا سافرتهم مثل سفري هذا فافعلوا بفعلى هذا. 

القول الثاني: وهو قول جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وأصحابهم: أنه يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفرء وسواء 
كان مما تقصر فيه الصلاة ةأم لا تقصر. 


(۱) أخرجه البخاري (*67 ٠١‏ )عنه قال: : «رأيت النبي وي مُصَنْ عل رَاحِآَيْهِ حَيْتُ 


(۲( أخرجه البخاري (405) ومسلم )1٠١(‏ كان رسول اللي يسبح على الراحلة قبل أي 
وجه توجه» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وني لفط لمسلم: . «أن رسول الله 
كان بصي على رَاحِلَِهِ حَيْتُ تَوَجَهَتْ بو تان 

(۳( أخرجه البخاري (57 ٠١‏ كان النبي ڪي صل التَطَوّعَ وهو رَاكِبٌ في َر الْقبلةِ. 

.)۸۹ /۳( وشرح صحيح البخاري لابن بطال‎ .)٤۷١ /١( زاد ا معاد‎ )٤( 


وحجتهم في هذا أن الآثار في هذا الباب ليس في شىء منها تخصيص 
سفر» فكل سفر جائز ذلك فيه إلا أن بخص شيئاً من الأسفار مما يجب 
التسليم له."" 

أما الصلاة في الحضر - المصر - على الراحلة: 

فقال أبو يوسف: يصلي في المصر على الدابة أيضاً بالإيياء» وهو وقول 
أبي سعيد الاصطخري من الشافعية وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد.'" 

قال النووي جل: في تنفل الحاضر أربعة أوجه: الصحيح: المنصوص 
الذي قاله جمهور أصحابنا المتقدمين: لا يجوز للماشي ولا للراکب» بل لنافلته 
حكم الفريضة في كل شيء غير القيام؛ فإنه يجوز التنفل قاعداً. 

والثاني: قاله أبو سعيد الاصطخري: يجوز لمماء قال القاضى حسين 
غر و از اسع الام هري ع وداد طروت ف الف وهو 
يصل على دابته. 

والثالث: يجوز للراكب دون الماشي حكاه القاضي حسين» لأن الماشي 
يمكنه أن يدخل مسجداً بخلاف الراكب. 

والراء بع: يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة. 

قال الرافعى: هذا اختيار القفال.”" 

وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل التنفل على الدابة في الحضر. فقال: أما 
في السفر فقد سمعناء وإن) في الحضر فيا سمعنا.”*) 


)١5١/5(طسوألاواهدعب والتمهيد (۱۷/ ۷۲) وما‎ )١08 |۲۰۹ /۲( الاستذكار‎ )١( 
وفتح‎ )51١ /509/1١( والمغني‎ )٠١۹ /1١( وتفسير ابن كثير‎ )8١ /۲( وتفسير القرطبي‎ 
.)01/0 /۲( الباري‎ 

(۲) المجموع (۳/ )5١7‏ ومجموع الفتاوى /١5(‏ ۳۷) وتحفة الفقهاء .)١60 /١(‏ 


.)۲۱١/۳( المجموع‎ )۳( 
.)۲٥۹۸/۲( الاستذكار‎ )٤( 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل يسوغ ذلك في الحضر - أي الصلاة 
على الراحلة - فيه قولان في مذهب أحمد وغيره.() 

صلاة المسافر للنافلة ماشياً: 

اختلف العلماء في جواز صلاة المسافر النافلة ماشياً على قولين: 

القول الأول: أن هذا لا يجوزء وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل في إحدى الروايتين عنه. 

القول الثاني: أن له أن يصلي النافلة ماشياًء وهو قول الشافعية وأحمد في 
الرواية الثانية عنه. 

قال ابن قدامة: والرواية الثانية له أن يصلي ماشياًء نقلها مثنى بن جامع 
وذكرها القاضي وغيره» وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف 
على جهة سيره» ويقرأ وهو ماشي ويركع ثم يسجد على الأرض وهذا مذهب 
عطاء والشافعي. 

وقال الآمدى: يومئ بالركوع والسجود كالراكب. لأنها حالة أبيح فيها 
ترك الاستقبال فلم يجب عليه الركوع والسجود. وعلى قول القاضي الركوع 
والسجود ممكن من غير انقطاعه عن جهة سبره» فلزمه كالواقف» واحتجوا 
بأن الصلاة أبيحت للراكب لثلا ينقطع عن القافلة في السفرء وهذا المعنى 
موجود في الماشى؟ ولأنه إحدى حالتى سير المسافر؛ فأبيحت الصلاة فيها 
كالآخرة. ۰ ۰ 

ثم قال: ولنا - أي على الرواية الأولى - إنه لم ينقل» ولا هو في 
معنى المنقول؛ لأنه يحتاج إلى عمل كثير ومشي متتابع يقطع الصلاة 
ويقتضي بطلانهاء وهذا غير موجود في الراكب فلم يصح إلحاقه به. 


.)۳۷ 7/7 5( مجموع المتاوى‎ )١( 


ولأن قوله تعالى: لوَحَيْثُ مار دلوا جوک طَطْرَه 4 [ليعة: ١144‏ ] عام ترك 
في موضع الوجماع بشروط موجودة ها هنا فيبقى وجوب الاستقبال 
فيها عداه على مقتضى العموم. ٠‏ 


25 کک كر کر كجر 


)۲٠١ /۳( والمجموع‎ )٠٠١ /١( وتحفة الفهاء‎ )46 /١( والاختيار‎ )١١١0( المغني‎ )١( 
)١55 /١( ومغني المحتاج‎ )۲٠١ /١( وروضة الطالبين‎ )۲٠۲ /۲( وإحياء علوم الدين‎ 
.)٤١١ /١( ونباية المحتاج‎ 


التراويح: جمع ترويحة» أي ترويحة للنفس» أي استراحة» من الراحة» 
وهي زوال المشقة والتعب» والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة؛ 
وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة 
للاستراحة» ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازاً» وسميت هذه الصلاة 
بالراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات 
للاستراحة ° 

وصلةةالتراويح: هي قيام شهر رمضان» مثنى مثنى» على اختلاف بين 
الفقهاء في عدد ركعاتهاء وفي غير ذلك من مسائلها." 

الحكم التكليفي لصلاة التراويح: 

صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء» وهي عند العلماء سنة مؤكدة» وهي 
سنة للرجال والنساءء وهي من أعلام الدين الظاهرة”" 

وأول مَنْ سنها رسول الله ئة ورغب فيهاء فعن أبي هريرة ينك قال: 
اکان رسول الله كه يُرَغْبُ في قِيَام رَمَضَانَ من عبر أن يَأَمُرَهُمْ فيه بِعَزِيمَةٍ 
فيقول: «من قام رَمَضَانَ إِيَانا وَاحْيِسَابًا عفر له ما قد من ذَنبهِ) 5 


)١(‏ المصباح المنيرء وقواعد الفقه (76؟7) وفتح القدير(١77”7”/1)‏ وحاشية العدوي على 
الكفاية (۲/ 171"). 

() حاشية الدسوقي )٠١ /١(‏ وبدائع الصنائ(7/ )۲۷١‏ والمجموع (5/ )٠١‏ والمغني 
(2250. 

(۳)معاني الآثار (۲/ ۲۷۲) والاختيار /١(‏ 1۸) ودار المختار(7/ )٤۷١١‏ والعدوي على كفاية 
الطالب (1/ 267 771/7) والمجموع (01/0) وشرح مسلم )۳۸/١(‏ والمغني 
(2250. 

() رواه البخاري (۳۷) ومسلم (01/09. 


قال النووي جنه : معناه لا يأمرهم به أمر تحتيم وإلزام» وهو العزيمة بل 
أمر ندب وترغيب فيه بذكر فضله. 

وقوله عَكلةِ: «إيماناً» . أي تصديقاً بأنه حق»: «واحتساباً». | ى : بفعله لله 
تان اتناو لذ سحو 0 

قال الخطيب الشربيني والكرماني وغيرهما: أت تفقوا على أن المراد بقيام 
رمضان في الحديث المذكور صلاة التراويح.7" 

وقد صلى النبي لا بأصحابه صلاة التراويح في بعض الليالي ولم 
يواظب عليهاء وبين العذر في ترك المواظبة» وهو خشية أن تكتب 
عليهم؛ فيعجزوا عنهاء فعن عائشة مسا آنا قالت: «صلى رسول الله 
يه دات لَيْلَةٍ في المسجدٍ فَصَل بصااته تاس عل سو لقال 

الناس كم اجتمَسُوا من الفَيَِ ال أو ارام بعَة فلم يرج إِلَيْهُمْ رسول 

لله لا فلما أَصْبَحَ قال: قد رأيت الذي صتنم ول تمي من اروج 
إ , كُمْ إلا آي كشيت أن تُفْرَضٌ عَلَيِكُمْ وَِكَ في رَمَضَانَ "٠.‏ زاد 
البخا ري *“: : «وَلَكِني حَضِيتٌ أن تفرض عَلَيكُمْ قروا عنها قوق 
رسول الله لا وَالْأَمْرٌ على ذلك». 

قال الحافظ بن حجر له في الفتح”': قو له: «فَتَعْجِرُوا عنها» أى 
لوس اه جام ب ل ب 
التكليف من أصله. 


.)6١/60( المجموع‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5/ )٠٠١‏ والإقناع للشربيني (1١//17١).وشرح‏ مسلم (78/57). 
(م) رواه البخاري )٠١17(‏ ومسلم (01771. 

.)١908( ):( 

(ه) (۳/ )١١‏ وانظر عمدة القاري (/1/ 117/5). 


ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه َيه توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل 
جماعة على وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال وقد بناه بعض المالكية على 
قاعدتهم في أن الشروع ملزم وفيه نظرء وأجاب المحب الطبري بأن يحتمل أن 
يكون الله كبك أوحى إليه أنك إن واظبت على هذا الصلاة معهم افترضها 
عليهم» فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة قال: ويحتمل أن يكون ذلك 
الام قق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت وقيل: 

aa‏ وال ها الجر 
نحا القرطبي فقال: قوله: (فتفرَضٌ عَلَيكُمْ) ا فضا فخ غا 
من ظن ذلك كما إذا ظن المجتهد حل شىء أو تحريمه» فإنه يجب عليه العمل 
به قال: وقيل: كان حكم النبي با أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر 
واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم انتهى. ولا يخفى بعد هذا الأخير فقد 
واظب النبي 24 على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه وم تفرض. 

وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه ية لما كان قيام 
الليل فرضاً عليه دون أمته» فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن 
يسوى الله بينه وبينهم في حكمه لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي ييار 
وبين أمته في العبادة. 

قال: ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها 
فيعصى من تركها بترك أتباعه َيه وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية 
مع ما ثبت في حديث الإسراءمن أن الله تعالى قال: ١هِيّ‏ خمس وهن حمسُونَ 
لا يبدل الْقَوْلُ لدي فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة» وهذا 
يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت وقد أجاب عنه الخطابي بأن صلاة 
الليل كانت واجبة عليه ية وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيهاء 
يعني عند المواظبة؛ فترك الخروج |إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من 


طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس» 
وهذا كا يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه ولا يلزم من ذلك 
زيادة فرض في أصل الشرع. قال: وفيه احتهال آخر هو أن الله فرض الصلاة 
امون ساسا ااي ري Ca all‏ 
والتزمت ما استعفى لهم نبيهم کي منه م يستنكر أن ب* يثبت ذلك فرضاً عليهم 
کا التز م ناس الرهبانية من قبل تفسهم شم عاب الله عليهم التق صيرفيها 
فقال: لضَارَعَوْمَاحَقَّ رِءَاَهًا 4 فخشي إا أن يكون سبيلهم سبيل أولئك؛ 
فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك. وقد تلقى هذين الجوابين من الخطابي 
جماعة من الشراح كابن الجوزي وهو مبني علي أن قيام الليل كان واجبًا عليه 
ية وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله» وقي كل من الأمرين نزاع. 

وأجاب الكرماني بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: 
مال لمر ى 4 الأمن من نقص شيء من الخمسءو 1 خو اة 
انتهى . ٠‏ لكن في ذكر التضعيف بقوله: ھی خمس وهن حماسُونً). إشارة إلى 
عدم الزيادة أيضا؛ لأن التضعيف لا ينقص عن العشر.ودفع بعضهم في 
اسل السسوال جا لزيا وان ويا اليج الماع مر حت الأسراص 
وفيه نظرء لأن قوله: الا يبد يدل اقول لَدَيّ» خب والنسخ لا يدخله على 
الراجح» وليس هو قوله مثلاً لهم: ١اصوموا‏ الدّهْرَأ أبَدَا ٠‏ فإنه يجوز فيه النسخ 
وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى: 

أحدها: اعتهل أن كنود الخيوف افتراض يام اللبل يسني جل 
التهجد في المسجد جماعة شرط في صحة التتفل بالل وروميء اليه قوله في 
حديش زيد بن ثابت: «حتی شيت حَشِيتُ نيتب ليم ولو کيب عَلَيكَمْ ما متم 
بو قصلوا أا الاس ني موتكم فمنعهم من التجمع في المسجد اشفاقاً عليهم 
من اشتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. 


ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على 
الأعيان فلا يكون ذلك زائداً على الخمس بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في 
العيد وتحوها 

ثالثها : يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة فقد وقع في 
:شيت 

1 فْرَض عَلَيكُمْ يام هذا اشَهْرِ فعلى هذا يرتفع الإشكال لأن قيام رمضان 
ا E E‏ لبر وار و 
الأوجه الثلاثة في نظري الأول والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أه للله. 

وقد ورد تعيين الليالي التي قامها النبي ب4 بأصحابه عند أبي داود وغيره 
من حديث أبي ذر رضي رضي الله تعالى عنه قال : ١صمُتا‏ مع رسول الله كل 
رصان فلم بم وتا شيئا من اشر حتى بقي سبح ما حتى ذهب فلت 
الليّلِ فلها كانت السَّاوِسَة 1 يم با فلا كانت الخَامِسَة سة قام ا حتى ذَهَبَ شَطْرٌ 
اللي فقلت: يا رَسُولٌ الله لو لتا قا هذه اللَيْلََ قال: فقال: إن لجل إذا 
صل مع الام حتى يَنْصَرَفَ حب له يام َد قال : فلما كانت الرّابعة !يم 
فا كانت التاق مع أله اء الاس فقَام با حدى كشيت أن بوتا 
الفاح قال: قلت : ما اقح قال السحُور م ِم بنا بِقِيّةَ الشهر». 00 

وعن النعمان بن بشير ؤفك قال: تتام رسول اله و قةر 
رَمَضَانَ ليله نَلَاثِ وَعِشْرِينَ إلى تُْثِ اليل الأول نم ْنَا معه ليْلَةَ حمس 
ِفِْيَ ال يضف الیل کے نت مه ليله یع وع ریق حدى اگ أن لا 
رك الفاح وَكَانُوامُسمُوهالسحور». 37 
)١(‏ رواه أبو داود )١71/5(‏ والنسائي )١75(‏ وأحمد تي المسند )١609/6(‏ وصححه 


(۲) رواه النسائي )١77(‏ وأحمد (5/ ۲۷۲) وصححه الألباني. 


وقد واظب الخلفاء الراشدون والمسلمون من زمن عمر بن 
ا لخطاب وفع على صلدة التراويح جماعة» وقد نسبت صلاة التراويح 
إلى عمر خيفعك لأنه هو الذي جع الناس فيها على إمام واحد» وهو 
آي بن كعب خيفعك فكان يصيلها. وی البرعن يعن 
القاريء قال: رجت مع کر بن الطاب جت أ ْلَه في رَمَضَانَ إلى 
لحي فإذا الناس PR‏ و و ريصي الرجل 


ر 


واج لاد أل َّرَم تفع مل أ ب كنب ع جك م 
ری الاس باود بصا قَارِئِهِمْ قال عُمَرٌ مر َعم الْدْعَةٌ هذه 
التي يََامُو نَ عنها أَفْضَلُ من التي يَقَومُونَ يُرِِدُ ذٌ آخْرٌ اللَبْلِ وكان 
الناس يَقَومُو أَوَلَهٌ». (۱) 

وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن 
التراويح وما فعله عمر خإنعك؟ فقال: الا ورخصض 9 
E‏ ا روا SL‏ 
انا جاع راا ا جراارواه متهن فاا وشل ران سرت 
وظلحةووالغناس اة وال توخا وأن»:وضيرهم من ال اجرن 
والأنصار مونم أجمعين وما رد عليه واحد منهم بل ساعدوه» ووافقوه 
وأمروا بذلك 0 


.)١9١5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) من معاني الآثار الخرص: الكذب» وكل قول بالظن» يقال تخرص عليه إذا افترى 
واخترص إذا اختلف -(القاموس المحيط). 

(۳) الاختيار تعليل المختار /١(‏ 17/0) وفتاوى السبكي :)١657/١(‏ 


عدد ركعات التراويح: 

قال الإمام السبوطي للله: الذي وردت به الأحاديث الصحيحة 
والحسان الأمر بقيام رمضان» والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد. ول 
يثبت أن النبي بيا صلى التروايح عشرين ركعة» وإنها صلى ليالي صلاة ل 
يذكر عددهاء ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا 


عا 
وقال ابن حجر الميثمي خله: وقد سئل هل صح أو ورد أنه يلو صلل 
التراويح عشرين ركعة؟ 


فأجاب: لم يصح ذلك بل الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير 
ذكر عدد وصلاته بو مهم صلاة لم يذكر عددها ليالي» : ثم تأخر في رابع ليلة 
خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. 

وأما ما ورد من طرق أنه کا: ES E‏ 
وَالْوْرَ). ٠‏ وي رواية زيادة: ني عر عمَاعَة) . ٠‏ فهو شديد لشت ن اب 
ا مرفي ا لواو يرود وا با 
جمهور الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في أحد قوليه إلى أن القيام 
عشرين ركعة سوى الوتر. لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس 
يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.(" 

وروى البيهقي عن السائب بن يزيد - الصحاي ك قال: «گانوا 

يَقُومُونَ عَلَ عَهْدِ عُمَرٌ زه في شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرينَ رَكْعَة). 5 


)01 المصابيح في صلاة التراويح (15). 

(۲) الفتاوى الفقهية الكبرى .)١95/١(‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ )١017(‏ بإسناد صحيح. 

.)07:/5( وصححه النووي في المجموع‎ )٤۹٦ /۲( رواه البيهقي‎ )٤( 


قال البيهقى: ويمكن الجمع بين الروايتين فإنهم كانوا يقومون بإحدى 
عشرة» ثم كانوا يقومون بعشرين» ويوترون بثلاث والله أعلم.”"2 

قال الإمام الكاساني <3: جمع عمر أصحاب رسول الله كه في شهر 
رمضان على بي بن ينك فصلى بهم عشرين ركعة» ولم ينكر عليه أحد. 
فيكون إجماعاً منهم على ذلك.”" قال ابن عابدين: عليه عمل الناس شرقاً 
ري 5 

وقال الدسوقي وغيره: كان عليه عمل الصحابة والتابعين.7؟) 

وقال على السنهوري: هو الذي عليه عمل الناس» واستمر إلى زمئنا في 
سائر الأمصار 5 

وذهب الإمام مالك ني رواية ابن القاسم عنه إلى أنه يستحب ستا 
وثلاثين ركعة والوتر؛لما رواه ابن أي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت 
الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثان يصلون ستا 
وثلاثين ركعة» يوترون بثلاث.'" قال الإمام مالك: هو الأمر القديم عندنا 
يعنى في المدينة. 

قال النووى جله: وما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحاينا: سببه 
يطفون بعد الترويحة الخامسة. فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل 


)۱( سنن البيهقي (۲/ .)٤۹٦‏ 

(۲) بدائع الصناتع (۲/ ۲۷۲). 

(۳) رد المحتار .)٤۷٤/١(‏ 

.)٠١ /١( حاشية الدسوقي‎ )٤( 

.)۲۸٩ /۱( شرح الزرقاني‎ )٥( 

(5) رواه ابن أبي شيبة ٤‏ المصنف )۷1۸4( بسند صحيح. . 


طواف أربع ركعات» فزادوا ست عشرة ركعة» وأوتروا بثلاث» فصار 
المجموع تسعاً وثلاثين والله أعلم. 

ثم قال: قال صاحبا الشامل والبيان وغيرهما: قال أصحابنا: : ليس لغير 
أهل المدينة أن يفعلوا في التروايح فعل أهل المدينة فيصلوها ستاً وثلاثين 
ركعةء لأن لأهل المدينة شرفاً بمهاجرة رسول الله ية ومدفنه. بخلاف 
غيرهم. وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: قال الشافعي: فأما غير أهل 
المدينة فلا يجوز لهم أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم.”" 

والأمر في ذلك واسع بين العلماء فقد قال ود و عندنا 
بتسع وثلاثين» وبمكة بثلاث وعشرين» وليس في شيء من ذلك ضيق 00 

وقال أبو الحسن المالكي: وكل ذلك أي القيام بعشرين ركعة أو بست 
وثلاثين ركعة واسع - أي جائز.”" وقال الحنابلة: لا ينقص من العشرين 
ركعة ولا بأس بالزيادة على العشرين نصاً. قال عبد الله بن الإمام أحمد: رأيت 
آي يصلي في رمضان ما لا أحصى» وكان عبد ال رحمن بن الأسود يقوم بأربعين 
ركعة ويوتر بعدها بسبع.©) 

ول الإساوم ابن تبعيه * خله: قيام رمضان لم يوقت النبي فيه 
عدداً معيناً بل كان هو ي لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عنشرة 
ركعة» لکن كان يطيل الركعات» فلا جمعهم عمر: على أبي بن كعب كان يصلي 
بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث» وكان يخفف القراءة بقدرمازادمن 
الركعات؛ لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم كان 


.)53٠ /١( المجموع (5/ *07) وحاشية الجمل‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار (۳/ 55). 

..)٥۸۲ /١( كفاية الطالب‎ )۳( 

...)۱۷/۲( وشرح منتهى الإرادات (1/ 50 ؟) والمبدع‎ )575/١( كشاف القناع‎ )٤( 


طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة» ويوترون بثلاث» وآخرون قاموا 

بست وثلاثين وأوتروا بثلاث» وهذا كله سائغ» فكيفما قام في رمضان من 

هذه الوجوه فقد أحسن. 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلينء فإن كان فيهم احتمال 
لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها ك| كان النبي يصلي لنفسه في 
رمضان وغيره هو الأفضلء وإن كاذرا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو 
الأفضلء وهو الذي يعمل به أكثر المسامين» فإنه وسط بين العشر وبين 

الأربعين» وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك» ولا يكره شيء من ذلك› 

وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام 

رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي لانيزاد فيه ولا ينقص منه فقد 

٩ أخطأ‎ 

اوقت صلاة التراويح: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت صلاة التراويح يبدأ من بعد 
صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني» لنقل الخلف عن 
السلف. ولأنها عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوا فيه وهم 
صلوا بعد العشاء قبل الوترء ولأنها سنة تبع للعشاء فكان وقتها قبل 

الوتر. 

)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۷۲) وانظر في هذا البحر الرائق (7/ 7/) وعمدة القاري 
(178/0) والتمهيد )١١5/8(‏ وما بعدها والاستذكار(؟/194/ )۷١‏ والكاني 
)۷٤ /١(‏ وبداية المجتهد )۲۹١ /١(‏ والفواكه الدواني )7”١9/١(‏ والقوانين الفقهية 
)٦۲ /۱(‏ وشرح ابن يطال (۳/ )١4١‏ وشرح مختصر خليل (4/7) وحاشية العدوي 
24/1 وطرح التثريب (۳/ 88 ) والمغني (7757/7). 


فإن صلاها قبل العشاء فجمهور الفقهاء وهو الأصح عند الحنفية أنها 
لا تجرئ عن التراويح وتكون نافلة. ‏ 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية #: عمن يصلي التراويح بعد 
مغرب هل هو سنة أم بدعة؟ وذكروا أن الإمام الشافعي صلاها بعد المغرب 
وتممها بعد العشاء الآخرة؟ 

فأجاب: الحمدلله رب العاملين السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء 
الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والآئمة» والنقل المذكور عن الشافعى 
تشك باطل» فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبي كل 
وعهد خلفاته الراشدين» وعلى ذلك أئمة المسلمين لا يعرف عن أحد أنه 
ل ا 
إن الله رض َل صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْت لَكُمْ يام فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ 
فر لَه ما َقَدّمَمِنْ ذَنبد؛ وقيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء؛ 
وقد جاء مصرحاً به في السئن: أنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء 
وكان النبي قيامه بالليل هو وتره يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان 
إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة لكن كان يصليها طولاًءفلل) كان 
ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين 
ركعة» يوتر بعدها ويخفف فيها القيام» فكان تضعيف العدد عوضا عن طول 
القيام وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة» فيكون قيامها أخف. ويوتر 
بعدها بثلاث» وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها وقيامهم 
المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة. 


(١)معاني‏ الآثار (؟/ ۲۷۳) رد المختار (۱/ )٤۷۳‏ ومجمع الأنهر )۲٠۲/۱(‏ وغمر غيون 
البصائر /١(‏ 15)ومواهب الجليل ٩۰ /٣(‏ وشرح الزرقاني /١(‏ ۲۸۳) والمجموع 
(07/0) وكشاف القناع )577/١(‏ ومطالب أولي النهي /١(‏ 0557). 


ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح فإذا صلوها قبل العشاء الأخرة لا 
تكون هي صلاة التراويح كا أنهم إذا توضئوا يغسلون أرجلهم أول الوضوء 
ويمسحونا في آخره فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة 
المخالفين للسنة والله أعلم.0 

الجماعة في صلاة التراويح: 

اتفق الفقهاء على مشروعية الجماعة في صلاة التراويح لفعل النبي كَل 
فإنه جمع أصحابه وأهله كا سبق في حديث أبي ذر» ولفعل الصحابة يلغم 
ومن تبعهم منذ زمن عمر بن الخهلاب يك ولاستمرار العمل إلى الآن. 

إلا ا: نهم اختلفوا هل القيام مع الناس في جماعة أفضل أم الانفراد؟ 

فذهب الحنفية - ما عدا أبا يوسف -وابن عبدالحكم من المالكية 
والحنابلة والشافعية في الصحيح عندهم إلى أن الجاعة فيها أفضل. 

وذهب الإمام مالك و أبو يوسف من الحنفية والشافعية في أحد قوليه 
إلى أن الانفراد في البيت أفضل.”) 

قال الحنفية: صلاة التراويح بالجماعة سنة على الكفاية في الأصح 
فلو تركها الكل أساءواء أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى 
في بيته ترك الفضيلة» وإن صلى في البيت بالجماعة لم ينل فضل جماعة 
ايفن © 


.)١71١/1١1١9/77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) معاني الآثار (۲/ ۲۷۳) وشرح فتح القدير /١(‏ 57/8) وبيين الحقائق /١(‏ 1۷۹) وعمدة 
القاري /٤(‏ ۱۸۸) ومختصر اختلاف العلماء /١(‏ ۳۱۳) والاستذكار (۲/ )۷١‏ والتمهيد 
)١٠١ /۸(‏ وحاشية العدوي /١(‏ 0 والمجموع )2١/0(‏ والمغني (۲/ ۷ ) وشرح 
منتهى الإرادات ..)۲٤١ /١(‏ 

(۳) البحر الرائق (7/ ۷۳) وحاشية ابن عابدين (7/ 57 5) ومجمع الأنهر .)7١7/١1(‏ 


وقال ابن قدامة #: المختار عند أبي عبدالله فعلها في الجماعة قال في 
رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضلء وإن كان رجلا يقتتدي 
به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي الناس به. 

قال: وكان جابر وعلى وعبدالله يصلونها في جماعة. 

قال ابن قدامة: ولاجماع الصحابة على ذلك وجمع النبي 5 
وأهله في حديث أي ذرء وقوله: : إن الْقَوْمَ ذا صلا م الها حيرف 
كتبَ ف قِيَامُ يَلّكَ اللَيَِْ» وهذا خاص في قيام ر 

وتان الات EL‏ إن مدل a‏ 
وذلك لخير: : ١ع‏ كُمْ بالصّلاة وفي بُسُوتِكُمْ فإن كَيْرٌ صَلَاةٍالمرْءِ في بيو إلا 
الصّلاة المكتوبة ولوف الرياء وهو حرام» واختلفوا فيها إذا صلاها في 
بيته» هل يصليها وحده أو مع آهل بيته؟ 

قولان: قال الزرقاني: لعله) في الأفضلية سواء. 

وندب صلاة التراوبح في البيوت عندهم مشروط بثلاثة أمور: 

الأول: أن لا تعطل المساجد. 

الثاني: أن ينشط لفعلها في بيته» ولا يقعد عنها. 

الثالث: وأن يكون غيرا فاقي بالحرمين. 

فإن تخلف شرط كان فعلها في المسجد أفضل . 

وقال الزرقاني: يكره لمن في المسجد الانفراد بها عن الجماعة التي 
جلو غا فيه وأول إذ| كان اراد يعظل جاع الد © ْ 


(۲) المغني (۲/ ۳۹۷/ ۳۹۸) وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 55 ؟) والإنصاف (۲/ ۸1(. 

)۳( رواه الببخاري (017/77) محلقاً ومسلم .)۷۸١(‏ 

(؛) شرح الزرقاني (۱/ ۲۸۳) وحاشية الدسوقي (۱/ )۳٠١‏ وتفسير القرطبي (۸/ ۳۷۳) 
وعمدة القاري (5/ )١189‏ والاستذكار /١(‏ ° ). 


وقال أبو العباس القرطبي: بعد ذكره عمل الصحابة بصلاة التراويح 
في جماعة ومالك أحق الناس بالتمسك بهذا بناء على أصله في التمسك بعمل 
أهل المدينة انتهى. 

قال العراقي: وحكى عن مالك أنه كان أولاً يقوم في المسجد. ثم ترك 
ذلك فيكون له في المسألة قولان.والله أعلم.'" 

وأما الشافعية فقال النووي <كه: وتجوز منفرداً وجماعة» وأيهها أفضل؟ 
فيه وجهان مشهوران» وحكاهما جماعة قولين: 

الصحيح: باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضل» وهو المنصوص في 
البويطى وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين. 

والثاني: الانفراد أفضل. 

قال أصحابنا العراقيون والصيدالاني والبغوي وغيرهما من الخراسانين: 
الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولا خاف الكسل عنها لو انفرد» ولا تختل الماعة 
في المسجد لتخلفه. فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. 

قال صاحب الشامل: قال أبو العباس وأبو إسحاق: صلاة التراويح 
جماعة أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة وإجماع آهل الأمصار على ذلك." 

وقال الإمام الطحاوي له : وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك 
على أمن لا ينقطع معه القيام في المسجد فأما الذي ينقطع معه القيام فلا" 


کد کک کچد كير كور 


(1( طرح التتريب (9/ .(AA‏ 


(۲) المجموع (5/ )5١‏ وشرح مسلم .)۳۸/١(‏ 
(۳) طرح التثريب (۳/ ۸۸). 


صضلة صضلة الوتر ا" 


الوتر: ( بفتح الواو وكسرها) لغة: العدد الفردي» كالواحد والثلاثة 
وال 0 

ومنه قول النبي مياد إن الله وئر بحب الوثر».” 

ونن كلم العرب اكان ارو ر و ی ا ا 


ر سَتَحَمَرَ فليو تر ». 7" معناه فليستنج بثلاثة أحجار أو 


والوتر في الاصطلاح: صلاة الوترء صلاة الوتر وهي صلاة تفعل ما 
بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء تختم بها صلاة الليل» سميت بذلك لأنها 
تصلي وتراً ركعة واحدة» أو ثلاث أو أكثر, ولا يجوز جعلها شفعاء ويقال: 
صليت الوتر» وأوترت» بمعنى واحد. 

وصلاة الوتر اختلف فيهاء ففي قول: هي جزء من صلاة قيام الليل 
والتهجد. قال النووي خنه: الصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر 
يسمى تبجدأء وفيه وجه أنه لا يسمى #بجداًء بل الوتر غير التهجد.“ قال 
الحافظ ابن رجب ل: وهذا هو الذي ذكره بعض أصحابنا - أي إنه لا يسمى 
تهجداً - وينبغي أن يكون مبنياً على القول بأن الوتر هو الركعة المنفردة وحدهاء 
فأما إن قلنا: الوتر الركعة بم قبلهاء فالوتر هو التهجد, وإن ل ينو به لوتر“ 


() لسان العرب. 

(۲) رواه البخاري )1١ ٤۷(‏ ومسلم (/1ا/551). 

(۳) رواه البخاري )۱٥۹(‏ ومسلم (۲۳۷). 

() المجموع (5/ ۷۲) وروضة الطالبين (۱/ 774). 
)٥(‏ فتح الباري لابن رجب .)٠١97/5(‏ 


حكم صلاة الوتر 

ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد 
من ال حنفية وأبو حنيفة في رواية) إلى أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب» 
ودليل سنيته قول النبي بي إن الله وتر يحب الوتر فأوتروايا أهل 
القرآن».”"2 ولأن النبى بي فعله وواظب عليه. 

واستدلوا على عدم وجوبه با رواه مالك في الموطا وأبو داود وغيرهما 
عن عبد الله بن حيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجيّ: سمع رجلا 
بالشام يكنى أبا حمد» يقول: «الوتر واجب». قال المخدجي: فرحت إلى 
عبادة بن الصامت ينك فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد. فأخبرته بالذي 
قال أبو حمد» فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت رسول الله ي يقو أ 


ەو ي 


حمس صَلَوَاتِ کل اا باون ا ببق ضع منهنّ شيئا 


اسِْخْمَانًا حَفّهِنَ كان له عند لله هد ن يجله انو مَنْ لم يَاتِ من فلَيْس 


ر ت e‏ 


له عند الله عه إن اء عب إن ساء أَدحَلَهُ ان" 
وقال على ختفعك : الور ر لیس بحم گصلایگم الخو و 
رسول الله بيو وقال: إن الله وتر حب الور فود روا يا اهل الْقَرْآنِ 1 
ويقول ابي يك سال الأعراي عم فرض لله علي ني الوم والليلة؟ 
فقال: مس صلوات. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أَنْ وع و 
تصريح بأنه لا يأثم بترك غير الخمسة. ' 


)١(‏ رواه الترمذي (5517) وأحمد (۱/ )١55 /١5 5/١57‏ وحسنه الألباني. 

(۲) رواه مالك في الموطأ (7574) وأبو داود (575) وغيرهما وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود .)5٠١(‏ 

(۳) رواه الترمذي (507) وابن ماجه )١١79(‏ وغيرهما وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (469). 

(4) رواه البخاري (57) ومسلم .)١١(‏ 


قالوا: ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة فلم يكن واجباً 
كالسئن» وقد روى ابن عمر: «أن النبي 4٤‏ کان يُوتِرَ على ويروا ق 
عليه وقال: «كان رسول الله 6 ا بُسَبّحُ على الرَاحِلَةٍ قبل أي وجو وجه 
وتر عليها غير آ ال عليه لوي .فلو كان واجباً لما صلاه عل 
الراحلة كالفرائتض.فبان بذلك أنه نافلة وسنة لإجماعهم على أنه لا يجوز ذلك 
في المكتوبة. 

وقد قال النبي بي لمعاذ لما بعثه إلى اليمن وكان هذا في آخر عهد النبي 
َيه قال له : «أغل 5 | أن الله افرص عديهم س صَلَوَاتٍ في كل يوم 
.ولو كان الوتر واجباً لصار المفروض ست صلوات في كل يوم 
ل LA RES‏ 
يكون تبعاً لفرض آخر» وليس لما أذان ولا إقامة ولا جماعة؛ ولفرائض 
الصلوات أذان وإقامة جماعة وهذا من أمارات السنن.** 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأبو بكر بن جعفر من الحنابلة إلى أن الوتر 
واجب وليس بفرض» لأنه لا يكفر جاحده» واستدل له براوية خارجة بن 


() رواه البخاري (5 5 )٠١‏ ومسلم )۷٠١(‏ واللفظ له. 

( رواه البخاري (۱۳۳۱) ومسلم (۱۹). 

() رواه البخاري (۱۳۳۱) ومسلم (۱۹). 

)۱۸١ /۲( والعنايية‎ )١58/١( وتبين الحقائق‎ )۲۲١ /۲۲۲ /۲( معاني الآثار‎ )٤( 
)٥۸۰ /۲( والتمهید (۲۳/ ۲۸۸) وشرح ابن بطال‎ )١١5/١١5 /۲( والاستذكار‎ 
)١١5 /۲( وحلية العلماء‎ )۲۸١ /۲۷۸ /۲( وبداية المجتهد (۱/ ۱۳۲) والحاوي الكبير‎ 
وفتح الباري (؟589/5) والمغني‎ )1١11١/5( والمجموع (5/ 4 ") وشرح مسلم‎ 
والمبدع (۲/ ۳) وكشاف‎ )511/951١/5( وفتح الباري لابن رجب‎ (oA /"o1/Y) 
.)٤٠١ /١( القناع‎ 


حذافة أن النبي کا قال: «إنَّ الله تَعَالَ راد 
بين الْعِشَاءِ إل طُلُوع لْمَجْر 6 
والاستدلال به من وجهانة... 
والثاني: أنه سماها زيادة» والزيادة على الشىء لا تتصور إلا من جنسه. 
فأما إن كان من غيره فإنه يكون قرآناً لا زيادة» ولأن الزيادة إنا تتصور على 
المقدر وهو الفرضء فأما النفل فليس بمقدرء فلا تہ تتحقق الزيادة عليه» ولا 
يقال: إنها زيادة على الففرض لكن في الفعل لا في الوجوب» لأهم كانوا 
يفعلونها قبل ذلكء ألا ترى أنه قال: ألا وهى الوتر؟ ذكرها معرفة بحرف 
م يكن فعلها معهوداً لاستفسرواء فدل أن ذلك في الوجوب لا ني الفعل» ولا 
يقال: إنها زيادة على السنن» لأنها كانت تؤدي قبل ذلك بطريقة 
وروى عن عائشة اغا عن النبي يكل قال: «أَوْتِرُوا يا أَهُْلَ الْقَرْآنِ, 
فمن لم يود تر فَلَيْسَ مِنا) .''" ومطلق الأمر للوجوب. وكذا التوعد على الترك 
دليل الوجوب» وروى عن النبي بها آنه قال: «الوثر حَقَ واجبٌ. فمن لم يُوترْ 
فليس متا“ 


(5) روه ابو داوة 1510 ) وائن يماج (1 1١‏ ) وخيرعيا يلمك اخرج علينا رسول الله 5 
فقال: إن لله تيك قد أمَدَّكُمْ بصلا وَهِيَ حير لَكُمْ من مر العم و هي الْوثْرُ فجَعَلَهَا لَكَمْ 
ف بين لاء إلى طُلُوع الجر وضعفه الألباي في ضعيف أي داود. 

(۲) هذا الحديث حديثان رواهما أبو داود )١5142١517(‏ وغيره وضعفه| الشيخ الألباني 
له في ضعيف أبي داود.. 

(۳) رواه أبو داود )١5194(‏ وأحمد (0/ /51) وغيرهما وضعفه الألباني في ضعيف أب داود 
.)١١٠١9(‏ 


وروى عن أبي حنيفة : أنه سنة- كما تقدم - وعنهرواية ثالفة: أنه 
فرض» لكن قال ابن امام لم : «مراده بكونه سنة: أنه ثبت بالسنة» فلا ينافي 
الوجوب» ومراده بأنه فرض: أنه فرض عملي» وهو الواجب»."" 

وقال الكاساني لة: وإذا م يكن فرضاً م تصر الفرائض الخمس ستاً 
بزيادة الوتر عليها وبه تبين أن زيادة الوتر على الخمس ليست نسخاً هاء لأنها 
بقيت بعد الزيادة كل وظيفة اليوم والليلة فرضاً © 


وقت أول الوتر وآخره: 
قال ابن المنذر له.: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر وقت للوتر. ©" 


آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء وأن الليل 
كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ هو آخر صلاة الليل. * 
وقال الحنابلة والشافعية في المعتمد عندهم: لو جمع المصلي بين المغرب 
والعشاء جمع تقديم» أي في وقت المغرب فيبدأ وقت الوتر بعد تمام صلاة 
العشاء. 
ومن صلى الوتر قبل أن يصلي العشاء لم يصح وتره لعدم دخول وقته 
فإن فعله ناسياً أعاد. 
)١(‏ المحداية وفتح القدير (۱/ )۳٠۳ //٠١‏ ط بولاق. 
(۲) معاني الآثار (۲/ 0 77) وانظر الهداية شرح البداية )٠١ /١(‏ والاختيار /١(‏ 65")وتبين 
الحقائق )١78/1١(‏ والعناية )١18١/7(‏ والبحر الرائق (۲/ )5٠‏ والمغني (057/5*) 
وفتح الباري لابن رجب .)3511/51١١/5(‏ 


.)١960/1١9٠ اللأوسط (ه/‎ )۳( 
.)۲٠۷ /۲( الاستذكار‎ )٤( 


وف قول عند الشافعية: وقت الوتر هو وقت العشاء» فلو صلل الوتر 
قبل أن يصلي العشاء صح وتره. 
المتقدم؟' 

وذهب المالكية إلى أن أول وقت الوتر بعد صلاة عشاء صحيحة» ولو 
بعد ثلث الليل» فإن تبين فسادها لم يدخل وقته» وإن كان صلاه بعد الفاسدة 
أعاد بعد إعادتها وبعد غياب الشفق الأحمرء فإن قدم العشاء عن المغرب 
لسفر أو مطر لم يدخل وقت الوتر حتى يغيب الشفق. 

وأخر وقت الوتر عندهم فهو طلوع الفجرء إلا في الضرورة» وذلك لمن 
غلبته عيناه عن ورده فله أن يصليه» فيوتر ما بين طلوع الفجر وبين أن يصلي 
الصبح» مالم يخش أن تفوت صلاة الصبح بطلوع الشمس. 

فلو شرع في صلاة الصبح وكان منفردا ثم تذكر أن عليه الوتر وهو في 
الصبح يندب له قطعها أي الصبح لأجل الوتر مالم مخف خروج وقت 
الصبح. 

قال في الشرح الصغير: (وندب لفل) تذكر أن عليه الوتر وهو في 
الصبح (قَطْعَهًا) أي الصبح (له) أي لأجل الوترء مالم خف خروج وقت 
الصبح فيأتي بالشفع.والوتر ويعيد الفجرء (وجاز القطع) لمؤتم (على الراجح 
كإمام) يجوز له القطع على إحدى الروايتين والرواية الأخرى يندب كالفذء 
وإذا قطع فهل يقطع مأمومه أو يستخلف قولان.“ 
)١(‏ المغني (۲/ 7”04) ومطالب أولي النهي )٠١١ /١(‏ وكشاف القناع )51١5/515 /١(‏ 

والقليوبي على شرح المنهاج /١(‏ 7١5؟)‏ والمجموع (5/ .)5١ /٠١‏ 


6 الشرح الصغير )١ /١(‏ وحاشية العدوي على الرسالة ٠ /١(‏ والزرقاني 
(/21). 


لكن قال ابن عبد البر : واختلف أصحابنا وغيرهم فيمن 
ذكر الوتر في صلاة الصبح واختلف في ذلك أيضا قول مالك على 
قولين. 

فقال مرة يقطع ويصلي الوترء واختاره ابن القاسم فضارع في ذلك قول 
أبي حنيفة في إيجاب الوتر. 

ومرة قال: لا يقطع ويتتادى في صلاة الصبح ولا شيء عليه ولا يعيد 
الوتر وهو قول الشافعي والجمهور من العلماء وهو الصواب. لأن القطع لمن 
ذكر الصلاة وهو في صلاة لم يكن من أجل شيء غير الترتيب في صلاة اليوم» 
ومعلوم أنه لا رتبة بين الوتر وصلاة الصبح لأنه ليس من جنسها وإنا الرتبة 
في المكتوبات لاني التوافل من الصلوات. 7 - 

وما أعلم أحداً قال يقطع صلاة الصبح لمن ذكر فيها أنه لم يوتر إلا أبا 
حنيفة وابن القاسم. 

وأما مالك فالصحيح عنه أنه لا يقطعها وقد قال أبو ثور ومحمد: لا 
يقطع» وهو قول جمهور أصحابنا وتحصيل مذهبنا ولولا إيجاب أبي حنيفة 
الوتر ما رأى القطع والله أعلم. 

فإن قيل إن أمر بقطع صلاة الصبح للوتر لأن الوتر لا يقضى ولا يصلى 
بعد صلاة الصبح وإن| وقته قبل الفجر وقبل صلاة الصبح عندنا وهو من 
السنة المؤكدة فمن نسيه ثم ذكره وهو في صلاة الصبح قطعها إذا كان في سعة 
من وقتها وصلى الوتر ثم صلى الصبح فيكون قد أتى بالسنة والفريضة في 
وقتها. 
قيل: ليس لهذا أصل في الشرع المجتمع عليه بل الأصل أن لا 
يبطل الإنسان عمله ولا يخرج من فرضه قبل أن يتمه لغير واجب 
عليه. 


و 


ومعلوم أن إتمام ما وجب إتمامه فرض» والوتر سنة» فكيف يقطّع 
فرص لسنة وقد أجمع العلماء أنه لا تقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة فيا 
عدا الوتر» واختلفوا في قطعها للوتر فالواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما 
أجمعوا عليه وكذلك أجمع فقهاء الأمصار أنه لا يقطع صلاة الصبح للوتر إن 
كان خلف إمام» فكذلك المنفرد قياساً ونظراً وعليه جمهور العلماء وبالله 
التوفيق. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن أحرم بالتيمم فطرا عليه الماء 
وهو في الصلاة أنه يتادى ولا يقطع» وهذا كان أولى من القطع للوتر.أه "^ 

وذهب الحنفية: إلى أن وقت الوتر وقت العشاء أي من غروب الشفق 
إلى طلوع الفجر ولا يجوز تقديم صلاة الوتر على صلاة العشاءء لا لعدم 
دخول وقتهاء بل لوجوب الترتيب بينها وبين العشاء. إلا إذا كان ناسيا فلو 
صلى الوتر قبل العشاء ناسياًء أو صلاهما - أي العشاء والوتر - فظهر فساد 
صلاة العشاء - كمن صلى العشاء على غير وضوء» وهو لا يعلم ثم توضاً 
فأوتر ثم تذكر فإنه يعيد صلاة العشاء بالاتفاق ولا يعيد الوتر عند أي 
حنيفة» وعندهما - أي أبي يوسف ومحمد - يعيد. 

ووجه قول أبي حنيفة أن ترتيب أحدها على الآخر واجب حالة التذكرء 
فعند النسيان يسقط. 

ووجه قوها: إنه لما كان سنة كان وقته ما بعد وقت العشاء لكونه تبعاً 
للعشاء كوقت ركعتي الفجر وهذا قال النبي يك: رادي ري صَلَاة وهی 


ے ے کہ مس ) مو ب > مر “> ه 
الوت وَوّقتها مَابَيْنَ الْعِشَاءِ إلى طلوع الْفَجْر». "© ووجود (ما) بين شيئين 


.)۱۲۳/۱۲۲ /۲( الاستذکار‎ )١( 
.07077( رواه الإمام أحمد (۲۳۳۹) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 4 


سابقاً على وجودهما محال» والجواب أن إطلاق الفعل بعد العشاء لا ينفى 
الأطاذق رالاعا صل ار علط انه ضل اء 
ثم تبين أنه م يصل العشاء» فإنه يصلي العشاء بالإجماع» ولا يعيد الوتر عند 
أبي حنيفة وعندهما: يعيد. 

ثم إنه إذا ذكر وهو يصلي الصبح أنه لم يوتر وفي الوقت سعة لا يجوز 
عند أبي حنيفة له ويقطع الصبح ويصلي الوتر؛ لأن الواجب ملحق 
بالفرض في العمل فيجب مراعاة الترتيب بين السنة والمكتوبة غير 
واجبة. ٠‏ 

قضاء الوتر: 

ذهب الحنفية إلى أن من ترك الوتر عند وقته فإنه يجب عليه القضاءء 
وهذا على قول أبي حنيفة لا يشكل لأن الوتر واجب فكان مضموناً بالقضاء 
کالفرض» وكان القياس عند أبي يوسف ومحمد - أن لا يقضی» وهكذا روى 
عنهما في غير رواية الأصول. لكنهم| استتحسنا في القضاء بالأثر» وهو قول 
النبي بي «من تام عن الور أو تيه َليِصَلٌّ إذا أَضبَحَ بح أو ذَكُرَه). 7" ول 
يمل ا و ف ات أزيمنه وادخ الالقياة ار 
ا 

وذهب المالكية إلى أنه إذا تذكر الوتر بعد صلاة الصبح فإنه لا 


)€( © 


.))0١ /١( والفتاوى الهندية‎ )٠۳ /١( معاني الآثار (۲/ ۲۲۸/ ۲۲۹) وفتح القدير‎ )١( 
والترمذي (477) وصححه الألباني.‎ )١57١1( رواه أبو داود‎ )۲( 

(۳) معاني الآثار (۲/ ۲۲۸/ ۲۲۹). 

.)١١ /١( والدسوقي‎ )۲١١ /١( والعدوي على شرح الرسالة‎ )١77* /۲( الاستذكار‎ )٤( 


وذهب الشافعية والحنابلة في الصحبح عندهم إلى أنه يستحب قضاء الوتر 
إذا فاته لقول النبي كَ: «من تام عن الور أو نيه يه فيصل إذا أَصْبَحَ أو ذَكَرَه». 

والقول الثاني عند الشافعية والحنابلة أنه لا يقضيه وهو نص الشافعى 
في القديم وأحمد في رواية اختارها شيخ الاسلام. © ٠‏ 

عدد ركعات الوتر: 

ذهب الحنفية إلى أن الوتر ثلاث ركعات بتشهدين وسلام؛ كما يصلى 
المغرب» ولا يجوز الوتر عندهم بواحدة» وذلك لما رواه محمد بن كعب 
القرظي أن النبي 5: 9 تى عَنٍ الْبَْرَاء ». ''' وعن عبد الله بن مسعود افع 
قال: «الْوِثْرٌ ثلاث گور التهَارٍ صَلاَةٍ الُمْربِ» 7" وعن عائشة غا أن النبي 
د كان : «لأيْسَلَُمُ في رَكْعتَيْ الور o‏ 

أما المالكية: فإن الوتر عندهم ركعة واحدة ولا بد من شفع يسبقها قال 
الباجي: هذا هو المشهور. 

واختلف هل تقدم الشفع شرط صحة أو كمال؟ 

قالوا: وقد تسمى الركعات الثلاث وترا إلا أن ذلك مجازء والوتر في الحقيقة 
هو الركعة الواحدة ويكره أن يوتر بثلاث بتسليمة واحدة في آخرهاء ويكره أن 
يصلى واحدة فقط» بل بعد نافلة» وأقل تلك النافلة ركعتان ولاحد لأكثرها. 


(۱) الحاوي الكبير (۲/ ۲۸۸/۲۸۷) وكشاف القناع )5١5/١(‏ ومطالب أولي النهي 
(۱/ 048 والانصاف (۲/ ۱۷۸) وإعلام الموقعين (۲/ 0717/5. . 

(۲) رواه ابن عبد البر في التمهيد (۳/ 5 15) وقال الزيلعي في نصب الراية (۲/ )١1١١‏ قال 
ابن القطان: هذا حديث شاذ لا يعرج على رواية. 

(۳) رواه الطحطاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 1515) والبيهقي في الكبرى (۳/ )7"١‏ وقال: 
جد سج ون حديك عدالله ين متعودين لدعي مرو 

)٤(‏ رواه النسائى )١59/(‏ وقال الألباني: شاذ. وانظر معاني الآثار (۲/ ۲۲۷) والعناية 
)۸٤ /1(‏ والمبسوط )١15 /١(‏ وتبين الحقائق ی ١7١/1١١‏ ) والأوسط .)١187/6(‏ 


قالوا والأصل في ذلك حديث: صل الليْل مى منتى فإذا حي 
أَحَدُكُمُ الصَبْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدَةَ تور له ما قد صلل“ 

ويستثني من كراهة الإيتار بركعة واحدة من كان له عذرء كالمسافر 
والمريض فقد قيل: لا يكره له ذلك» وقيل: یکره له أيضاً. 

EEN تير انرو نزي‎ E 
بأثر و ا ال إن كان بحضرة ذلك أي‎ 
بالقرب» شفعها بركعة ثم أوتر» وإن تباعد أجزأه.‎ 

وقالوا: لا يشترط في الشفع قبل الوتر نية تخصه بل ينوب مكان الشفع 
كل نافلة. هذا هو الصحيح." 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل صلاة الوتر ركعة واحدة ويجوز 
GS‏ الو مل O‏ ني لحديث: (صَلاَةٌ اليل 

مت فإذا حَشِيتَ الصَبْحَ اور بو وَاحِدَة).”" 

ونص الحنابلة أنه لا يكره الإيتار بها مفرده» ولو بلا عذر من مرض 
أو سفر ونحوها للحديث السابق» وأكثر الوتر عندهم إحدى عشرة 
ركحةءوق دعنك الخانية أكرء الزبهه عشرة ركية رجور با بين 
ذلك من الأوتار» ويسلم من كل ركعتين لقول النبي كَله: «صَلاة اللَّبْلٍ 
شتی مَثنّى . ..الحديث». 

ولقول النبي وكة: «الْوِثرٌ قعل كل شم كَمَنْ حب أن وير 
بِحَمْس فَلْيَفْعلُ وَمَنْ حب أن بور بتَلاثِ فَلْيَفْعمَلُ وه مَنْ أحَبٌ أنْ يُوتِرَ 


010 رواه البخاري (4551) ومسلم (759). 

(۲( المنتقى للباجي (۱/ ۲۲۳) وكفاية الطالب الرباني /١(‏ 374) والتاج والإكليل (۳/ )۷١‏ 
والفواكه الدواني )3١١ /١(‏ والثمر الداني .)١5٠ /١(‏ 

() صحیح: تقدم. 


بوَاحِدةٍ َليفعَل».“ وقوله: ويدوا ب بس ك أو يسع أو بإحدى 
عَشْرَة. " وأدنى الكمال حم ثلاث ر و ركم كان 
خلاف الأول ى) سبق" 

صفة صلاة الوتر: 

أولاً الوصل: المصلي إما أن يوتر بركعة: أو بثلاث» أو بأكثر: 

أ- فإن أوتر المصلى بركعة - عند القائلين بجوازه - فالأمر واضح. 

ب- وإن أوتر بثلاث فله ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يفصل الشفع بالسلام» ثم يصلي الركعة 
الثالثة بتكبيرة إحرام مستقلة وهذه الصورة هي المعينة عند المالكية. 
وهى الأفضل عند الشافعية والحنابلة قالوا: إن الأفضل أن يصليها 
E‏ بسلامين» لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه» ولكثرة 
العبادات: فإنه تتجدد النية ودعاء التوجه والدعاء في آخر الصلاة 
والسلام وغير ذلك. وفي قول عند الشافعية: إن كان إماماً فالوصل 
أفضل حتى تصح صلاته لكل المقتدين» وإن كان منفردا فالفصل 
أفضل . 


(۱) رواه أبو داود )١577(‏ والبيهقي في الكبرى (۳/ ۲۳) وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود .)١759(‏ 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه (7/ )۱۸١‏ والطحطاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۹۲) 
وصحح إسناده الألباني في صلاة التراويح )١١7(‏ وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص 
الجير (۲/ )١5‏ ورجاله كلهم ثقات. 

(۳) المجموع (0/ )75١/7١‏ وشرح المحلي على المنهاج وحاشية قليوبي (۱/ )۲٠۳/۲۱۲‏ 
والأوسط لابن المنذر /٥(‏ 186) والمغني (۲/ )۳١۳‏ وكشاف القناع )51١57/١(‏ 
والإنصاف .)١58(‏ 


ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة اغا آنا قالت: «كان رسول ئا 
صل فبا بين أن يفرع من صَلَاةٍ الِْشَاءِ وَهِي يّ التي يَذْعُو الناس الْعَتَمَة إلى 
الجر إخْدَى عَشْرَ ةز رَكْعَةَ يُسَلمُ بين كل رَ ڪان و2 وَيُوتِرٌ بَوَاحِدَةِ).'"' 

وعن ابن عمر قال كان رسول الله کا فصل بين تفع اون 

0 i 
كا ايسا : أن يصلي الثلاث متصلة سرداًء أي من غير أن يفصل‎ 
بينهن بسلام ولا جلوس وهي عند الشافعية والحنابلة جائزة وهي أولى من‎ 
الصورة الثالثة التالية واستدلوا على هذه الصورة بأن النبي يك كان يُويَرَ‎ 
بحس ولا يَجْلِس إلا في آ< خر هن"‎ 

a as‏ ]ماكر نكن نضا لابين ندل ذلك 
فيواصل معه. 

الصورة الثالثة: الوصل بين الركعات الثلاثءبأن مجلس بعد الثانية 
فيتشهد ولا يسلم» بل يقوم للثالثة ويسلم بعدها فتكون في ية كصلاة 
المغربء إلا أنه يقرأ في الثالثة سورة بعد الفاتحة خلافا للمغرب. 

وهذه الصورة هي المتعينة عند الحنفية» وهذا قول آي زيد المروزي 
من الشافعية قال: للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة لأ يصحح 
ا 

لكن الصحيح عند الشافعية أنها جائزة مع الكراهة.لأن تشبيه الوتر 
بالمغرب مكروه. 


() رواه مسلم (775). 
() رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه (5/ )1۹١‏ وص ححه الألباني في الإرواء 
(۳۷(. 


(۳) رواه مسلم (۷۳۷). 


وقال الحنابلة: يجوز أن يصلي الثلاث ركعات كالمغرب - كما يقول 
ال حنفية -قال القاضي أبو يعلي: صل الثلااك مادم ول يكن لمن عفدت 
الثانية جاز وإن كان جلس فوجهان أصحههما لا يكون وتراً. 

وخير شيخ الوسلام ابن تيمية بين الفصل والوصل. 

- أن يصلي أكثر من ثلاث: وهذا جائز عند الشافعية والحنابلة كا 
تقدم. 

قال الشافعية: إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فما دونها فالأفضل أن يسلم 
ل ا (کان رسول ڳلا يُصَلِ فيا بين 
3 يفرع من صَلَاةٍ الْعَضَاءِ ء وهي التي يَدْعُو الناس الْعَتَمَةَ إلى لْمَجْرِ إخدى 
ڪَشرَة رَكْعَةَ يُسَلُمُ بين كل رَ کعتان ود ويور بَوَاحِدَةٍ) 200 وإن أراد جمعها بتشهد 
دل ایا چا أر انها وای وما ا فلس 
الأخيرة والتي قبلها جاز. 

وكذلك إذا أراد أن يصلى أربعاً بتسليمة أو ستاً بتسليمة» ثم يصلى ركعة 
وله الوصل بتشهدء أو تشهدين في الثلاث الأخيرة. 

وقال الحنابلة: إن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين - الحديث 
عائشة المتقدم- وإن صلاها أي الإحدى عشرة كلها بسلام واحد بأن سرد 
عشراً وتشهد التشهد الأول ثم قام فأتى بالركعة جاز أو سرد الجميع؛ ولم 
يجلس إلا في الأخيرة جازء لكن الصفة الأولى أولى لأا فعله بي. 

وإن أوتر بخمس أو سبع فالأفضل أن يسردهن سرداً فلا مجلس إلا في 
آخرهن» لحديث عائشة غا قالت: اکان ابي لا صل من اللَبْلٍ تلات 
عَشْرَةَرَكْمَةً يُوتِرٌ من ذلك بحمْس لا ڪِس في َيءِ إلا في آخرهَا». 3 


(۱) صحيح: تقدم. 
2 رواه مسلم (۷۳۲۷). 


ولحديث أم سلمة جف قالت: «كان النبي كه يود تر بِسَبْعِ أو كمس لا 


فصل يتن بتنليم». (۱) 

واختار ابن قدامة أنه إذا صلى سبعاً جلس عقيب السادسة فتشهد ول 
يسلم» ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلم. 

وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يسرد ثانياً ثم مجلس للتشهد ولا يسلم» ثم 
يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. 

ل لت لقت أن يسلم من كل ركعتين.(" 

ما يقرأ في صلاة الوتر: : 

اتفق الفقهاء على أنه يقرأ في كل ركعة من الوتر الفاتحة وسورةء 
والعووة غند اجمهور مد 3 يعودها إلبرقع وتركها. 

ثم إن الحنفية لم يوقتوا في القراءة في الوتر شيئاً غير الفاتحة» فما قرئ فيه 
من شيء فهو حسنء وما ورد عن النبي بي أنه قرأ في الوتر في الركعة الأولى 
ب سبع أسْرَرَيْكَ الكل € وني الثانية ب «قْلْيكم) اتمكيئوت )وني الثالثة ب مَل 
لةك 4 فإن قرأ هذا فهو حسن اتباعاً للنبي يل لكن لا يواظب عليه 
كي لا يظنه الجهال حت) .©" 


)١(‏ النسائي )۱۷۱١(‏ ورواه ابن ماجه (۱۱۹۲) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(۹۸۰). 

)۲( معاني الآثار (۲/ 777) والعناية شرح الحداية (۲/ )۱۸٤‏ وفتح القدير (۱/ )٠۳‏ وابن 
عابدين /١(‏ 555) والهندية )١١7/١1(‏ وحاشية الدسوقي )۳٠١/١(‏ والمجموع 
)75١/7١ /(‏ وشرح المنهاج /١(‏ 587) وأسنى المطالب )7١ ١ /١(‏ وحاشية البجيرمي 
(۱/ ومختصر اخحتلاف العلم)ء للبيهقى (۲/ ۲۷۲/ “67397 وافخن ی 
(۲/ 804/ ۳۵۵) وكشاف القناع (417/417/1) والانصاف (۲/ )1١‏ ومجموع 
الفتاوى (۲۳/ ۹۱/ 47) والأؤسط /١11/5/0(‏ ۱۸۲) وزاد المعاد (۱/ ۳۲۹). 

(۳) بدائع الصنائع (۲/ 7720) والمبسوط للشيباني .)٠١۳ /١(‏ 


وذهب الحنابلة إلى أنه يستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث 
بالسور الثلاث المذكورة لما رواه أبي بن كعب خف قال: «كان رسول 


الله وك يوتر ب اسبح أسْمَرَيْكَ الكل 4 و لاا يروت ) و لفل هو 
at‏ 0 


الله 

وذهب المالكية والشافعية - كذلك إلى أنه يندب أن يقرأ في و 
2 سَبَح اسم ريك اذل » و فلاا الكتدريوت #أما 2 الثالثة فيندب أن يقرا 
بسورة اللإخلاص والمعوذتين لما روت عائشة غا : «أن رسول الله لاي كان 
بقرأنفي الركعة الأولى: ب سح أسْمَرَيْكَ الأَعَلَ 4 وفي الثانية: طقْلْيايها 
الحتفروت ت 4 وني الثالثة: مزهو آله صد * والمعوذتين2.2) 

فعل الوتر على الراحلة في السفر: 

ذهب جحمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى جواز صلاة 
الوتر على الراحلة في السفر كسائر النوافل» سواء كان له عذر آم لا . الحديث 
ابن عم رطان أن النبي ويار «يسَبْحَ على ارا حِلَةِ قبل أي وَجْدِ تَوَجَهَ ويوير 
عليها غير أنه نه لا يُصَلٌ عليها المُْتَوبَةَ». 9 

وعن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر خف بطريق 
مكة قال سعيد: فلما حَشِيتُ الصَبْح تَرَلْتُ اورت ثم أ رَكْتَهُ فقال لي ابن 
عُمَرَ: أَبْنَ كُنْتَ؟ فقلت له: حَشِيت الْمَجْرَ فتلت فَأَوْتَرْتُ فقال عبد الله: 


)١(‏ رواه أبو داود(577١)‏ والنسائي (۱۷۲۹) وابن ماجه )۱۱۷١(‏ وص ححه الشيخ 
الألباني لله في صحيح ابن ماجه (457). 

(۲) رواه أبو داود )١575(‏ والترمذي (577) وابن ماجه (۱۱۷۳) وص ححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه (*4717) وانظر التاج والإكليل (۲/ )۷١‏ والمدونة )١۱١١/١(‏ 
والمجموع /١9/0(‏ 57) والمغني (۲/ 7757) وكشاف القناع .)٤١١ /١(‏ 

(۳) رواه البخاري (51 )٠١‏ ومسلم .)۷٠١(‏ 


أَلَيْسَ لك في رسول الله ل أَسْوَةٌ؟ فقلت: بل والله قال: إل رَصُولٌ الله كله 
كان يُويرُ على الْبعِير».7" 1 

وذهب الحنفية إلى أن صلاة الوتر لا تصح إلا عن قيام» إلا لعاجز ولا 
تصح على الراحلة إلا بعذر." 

نقض الوتر: 

من صلى الوتر ثم بدا له بعد ذلك أن يصلي نفلا جاز بلا كراهةء ودليله 
حديث عائشة غا وقد سئلت عن وتر رسول الله و قالت: ١كنا‏ تُعدّله 
سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ َيَبْعَنْهُ الله ما شاء أن عه مو مَكَمَرك وكوف ول 
ِنع وَكَحَاتٍ لا س فيها إلا في المي كر له ومد وَيَدْعُوهُ َه ينمض 
ولا لم ثم ب قوم فيصل التاة عا ليقع يكر لله وخم دة وَيَذْعُوهُث)ّ 
يُسَلَُ تَسْلِيَا يُسْمِعنَا ٿم بُصَلٍ رَكْعَتَْنِ بَعْدَ مايُسَلَمُ وهو فَاعِدّ). رواه مسلم" 
وهو بعض حديث طويل. 

قال النووي #ل: وهذا الحديث محمول على أنه اة صلى الركعتين بعد 
ال اا ور الضلاة بعد الوك © 

ثم إنه إذا أراد أن يصلي بعد الوتر فإن له عند الفقهاء طريقتين: 

الطريقة بقة الأولى: أن يصلي شفعاً ما شاء» ثم لا يوتر بعد ذلك وإلى هذا 
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في المشهور 
عندهم) واستدلوا على ذلك بحديث عائشة ينها المتقدم أن رسول الله كان 
يصلي بعد الوتر ركعتين. 
(۱) رواه مسلم .07٠١(‏ 


(۲) الفتاوى الهندية )١١١/١(‏ والمجموع للنووي (4/0"/ )5٠‏ والأوسط(٥/١١٤۲)‏ 
وكفاية الطالب الرباني /١(‏ 57 5). 

)۳( رواه مسلم (7/55). 

.)۲۷ /٥( المجموع‎ )٤( 


وبحديث طلق بن علي ات مرفوعا: لا ران في ليلق وهو 
مرؤى عن أب بكر الصديق وسعد وعمار وابن عباس وعائشة تغط وقد 
سئلت عن الذي ينقض وتره فقالت: «دَاكَ الّذِي يَلْعَبُ بوثّرو). 9 

الطريقة الثانية: أن يبدأ نفله بركعة يشفع بها وتره» ثم يصلي شفعاً ما 
شاءء ثم يوتر» وهو قول بعض الشافعية وهو مروي عن عثمان بن عفان 
وعلي وأسامة» وسعد وعمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود. 

لاعن قدا ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي ك «اجعلوا آخر 
صلاتكم من الليل وترا» ‏ قال ابن المنذر لم : هذا في الرجل يريد الصلاة 

من الليلء» فإذا أراد ذلك» فالسنة أن يصل مثنی مثنی» ثم يوتر آخر صلاته» 
وليس ذلك لمن قد أوتر مرة إذ ليس من السئة أن يوتر في ليلة مرتين» والدليل 
على معنى قول ابن عمر المعنى الذي قلنا أن ابن عمر وهو الراوي لقول النبي 
ل پلا «اجْعَُواآخِرَ صَكَايكُمْ اليل ونر». وقد سئل عن نقض الوتر فقال: 
ا هو َي عله برآي ا أزويه عن أحد». 

قال ابن المنذر حرعل أن دک سیک ولا أعلم اختلافاً في أن رجلا 
بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه» ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضاً أن 
لا سبيل له إليه» فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا 
فيه مما ذكرنا وكذلك المج والصوم والعمرة» والاعتكاف» لا سبيل إلى 
نقض شيء منها بعد أن يكملها. 29 


(۱) رواه أبو داود )١579(‏ والترمذي (5720) والنسائى )١717/9(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح أب داود .)١71/5(‏ ۰ 

(۲) رواه ابن المنذر (5/ )3٠١‏ بإسناد صحيح. 

(۳) رواه البخاري )٩٥۳(‏ ومسلم (7/51). 

)٤(‏ الأوسط )3٠١/١45/50(‏ وفتح القدير )۳١١ /١(‏ والزرقاني (48/3") والتاج 


القنوت في الوتر: 

اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الوتر على أربعة أقوال: 

الأول: لأبي حنيفة كه وهو أن القنوت واجب في الوتر قبل الركوع في 
جيع السنة. 

وقال الصاحبان - أبو يوسف ومحمد -: هو سنة في كل السنة قبل 
الركوع. 

قال الكاساني: وذلك لما روى عن عمر وعل وابن مسعود وابن عباس 
اتنىل أ: ہم قالوا: «رَاعيْنَا ص رسول الله يك اَل فقنت قبل الرّكُوع» .7" 
ول يذكروا وقنا في السنة. 

فعلى هذا إذا فرغ مصلى الوتر من القراءة في الركعة الثالشة كبر رافعاً 
يديه ثم يقرأ دعاء القنوت. 

أما مقدار القنوت فقد ذكر الكرخي أن مقدار القيام في القنوت مقدار 
سورة: : إا ألتما َنتَقَتَ ت4.لما روى عن النبي َي أنه كان يقرأ في القنوت: 
«اللَّهُمَ | إا تستعينك». ..إلخ » للم امنا فِيمَنْ هَدَيْتَ...إلخ ». وكلاهما 
على مقدار هذه السورة. 

قال الكاساني: أما دعاء القنوت فليس في القنوت دعاء مؤقت - 
عندهم - كذا ذكر الكرخي في كتاب الصلاة؛ لأنه روى عن الصحابة أدعية 
مختلفة في حال القنوت» ولأن المؤقت من الدعاء يجري على لسان الداعي من 


والإكليل (۲/ ۷۲) والاستذكار )١١8/11177/7(‏ والشرح الكبير للرافعي (5/ )۲٤١‏ 
وروضة الطالبين /١(‏ ۳۲۹) والمجموع (5/ 45) والمغني )751١/7(‏ وكشاف القناع 
)٤۲۷ /1(‏ ومطالب أولي النهي )0554/١(‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
(081/7) وفتح الباري (۷/ 507) ومغني المحتاج (۱/ ۲۲۲). 

. رواه البخاري (/461) ومسلم (/51/1)من حديث أنس بن مالك خف‎ )١( 


غير احتياجه إلى إحضار قلبه وصدق الرغبة منه إلى الله تعالى فيبعد عن 
الإجابة» ولأنه لا توقيت في القراءة لشىء من الصلوات ففي دعاء القنوت 
أولى. وقد روى عن محمد أنه قال: التوقيت في الدعاء يذهب رقة القلب. 

وقال بعض مشايخنا: ادن توم ليس في القنوت دعاء مؤقت ما 
سوى قوله: لهم إنا تستيئك....»؛ لأن الصحابة موضهم اتا مراف 
في القنوت» فالأولى أن يقرأه ولو قرأغيره جاز» ولو قرأ معه غيره كان حسناًء 
والأولى أن يقرأ بعده ما علم رسول الله ية ا لحسن بن علي خفلسك في قنوته: 
«اللّهُمَّ امُدِنًا فِيِمَْ هَدَيْتَ. .إلى آخره». 

وقال بعضهم: الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء مؤقت» لأن الإمام 
ربا يكون جاهلاً فيأتي بدعاء يشبه كلام الناس فيفسد الصلاة» وما روى عن 
محمد أن التوقيت في الدعاء يذهب رقة القلب محمول على أدعية المناسك 
دون الصلاة لما ذكرنا. 

وأما صفة دعاء القنوت من الجهر والمخافتة فقد ذكر القاضي في شرحه: 
«مختصر الطحاوي» أنه إن كان منفرداً فهو بالخيار إن شاء جهر وأسمع . غيره. 
وإن شاء جهر وأسمع نفسه» وإن شاء أسر كما في القراءة» وإن كان إماماً يجهر 
بالقنوت لكن دون الجهز بالقراءة في الصلاة والقوم يتابعونه هكذا إلى قوله: 
ِن عَذَابِك ِالْكَمَارٍ مُلْحِقٌ) ٠‏ وإذا دعا الإمام بعد ذلك هل يتابعه القوم؟ ذکر 
ل القتازى اختلاقا بين أن يوسف رمتل قنول أن رسف دام نه 
وبقرءون» وني قول محمد: لا يقرءون ولكن يؤمنون. وقال بعضهم: إن شاء 
القوم سكتوا. 

وأما الصلاة على النبي ية في القنوت فقد قال أبو القاسم الصفار لا 
يفعل» لأن هذا ليس موضعها. وقال الفقيه أبو الليث: يأتي اء لأن القنوت 
دعاء فالأفضل أن يكون فيه الصلاة على النبي يلاي ذكره في الفتاوى. ١‏ 


انتا اقا ي ورا نه الاخفا في دعا انوت في حق الإساء 
والقوم جميعاً لقوله تعالى: « آدغوا ریک تَصَرَا وَكُفَْةَ 4 لرن :] وقول النبي 
يلك : «حَبُْ الدعَاءِ الْحْفِيُ». 0 

أما حكم القنوت إذا فات عن محله فنقول: إذا نسى القنوت حتى ركع 
ثم تذكر بعدما رفع رأسه من الركوع لا يعود» ويسقط عنه القنوت وإن كان 
في الركوع فكذلك في ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه يعود إلى القنوت. لأن 
له شبهاً بالقراءة فيعود كما لو ترك الفاتحة أو السورة فتذكرها في الركوع أو 
بعد رفع الرأس منه» فإنه يعود وينتقض ركوعه كذا ههنا.”" 

القول الثاني: للالكية في المشهور أنه يكره القنوت في الوتر. 

وني رواية عنه - أي الإمام مالك - أنه يقنت في النصف الأخير من رمضان. " 

قال الزرقاني: روى المدنيون وابن وهب عن مالك أن الإمام كان يقنت 
في النصف الآخر من رمضان يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه. 

وروى ابن نافع عن مالك أن القنوت في الوتر واسع إن شاء فعل وإن 
شاء ترك . وروى ابن القاسم عنه ليس عليه العمل ومعناه عندي ليس بسنة 
لكنه مباح ذكر ابن عبد الر لكن روى المصريون أن مالكاً قال: لا يقلت في 
الوتر أي لا في رمضان ولا في غيره وهو المذهب وقد قال ابن القاسم: كان 
مالك بعد ذلك ینکر هإنكاراً شديداً ولا أرى أن يعمل به ©) 


)010 أخرجه الإمامٍ آ مد (۱/ ۱۷۲) وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (۲۸۸۷) 
بلفظ: «حَيْدُ الذّكْرِ الخفي وَحَيْدُ الررْق ما يكفي». 

(۲) معاني الآثار (۲/ ۳۲ ۳ ) والبحر الرائق (۱/ ۳۱۸). 

(۳) الاستذكار (۲/ ۷۷) والكاني )۷٤(‏ والأوسط )۲٠۷ /٥(‏ والقوانين الفقهية (57) ومنح 
الجليل )٠١١ /١(‏ وشرح الزرقاني .)١٤۳ /١(‏ 

(:) شرح الزرقاني على موطأ مالك (۱/ 47 77). 


القول الثالث: للشافعية في المذهب: وهو أنه يستحب القنوت في الوتر 
في النصف الأخير من شهر رمضان خاصة» فإن أوتر بركعة قنت فيها وإن 
أوتر بأكثر قنت في الأخيرة. 
وني وجه عندهم أنه يستحب أن يقنت في جميع شهر رمضان. 
وفي وجه الث أنه يستحب القنوت في الوتر في جميع السنة. 
قال النووى: وهذا الوجه قوي في الدليل» لحديث الحسن بن علي 
فك في القنوت» لكن المشهور في المذهب ما سبقء وبه قال جمهور 
الأصحاب. 
قال الرافعي: ا جل كراهة القنوت في غير النصف 
الأخير من رمضان.“ 
أما محل القنوت ني الوتر عندهم» فهو بعد رفع الرأس من الركوع على 
الصحيح المشهور. وني وجه: قبل الركوع. قاله ابن سريج والثالث: يتخير 
بينهماء حكاه الرافعي. 
أما لفظ القنوت في الوتر فالاختيار أن يقول فيا روى عن الحسن بن علي 
ا اعلمني رسول الله ب كلمات آقوهن في الوتر: «اللهم ان فِيَنْ 
ت وَعَافنِي فِيمَنْ عَاكَيْتَ وَتَوَلني فِيمَنْ ن توَلَيْتَ وارك لي فيا أَعْطَِتَ طت وقي 
ما تلك َي ولابففى دوجم واي لوكت وين 
وتعَاليّتَ».'" وزاد العلماء فيه: «وَلَايَعِزْمَنْ عاد يت" قبل: «تَبَارَكْتٌ رَيَنَا 


م ص 


وَتَعَاليُتٌ). وبعده: «مَلَكَ المد عل مَا قَصَيْت أَسْتَغْفءُكَ وَأَنُو ب إِلَيْك)». 


(١)فطجموع‏ (5/ .)۲٥‏ 
(۲( رواه أبو داود )١576(‏ والترمذي (555) والنسائي )۱۷٤٥١(‏ وأحمد في المسند 


صحيح أب داود. 


قال النووي: قال أصحابنا: لا بأس بهبذه الزيادة وقال أبو حامد 
والبندينجي وآخرون: مستحبهة. ٠‏ 

ويسن أن يقول عقب هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 
وذلك في الوجه الصحيح المشهور. 

قال النووى جك : واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب 
المختارء فأي دعاء دعا به حصل القنوت» ولو قنت بآية أوآيات من القرآن 
العزيز» وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت» ولكن الأفضل ما جاءت 
به السنة.١)‏ 

Saas وا قرام‎ eS 
لقال ل‎ e عمر خيذعك. فقد روي أنه قنت في | لحي‎ 
اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وَالُْسْلِمِينَ وَامَْاتٍ واف بن فورم‎ 
َأَصْلِح دات تتو وَانْصْرْمُمْ عَلَ دوك وعَدُدِْ عد أو كَْرَة‎ 
أل اكاب الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ وب كَدَبُونَ رَسْلَكَ وَيُقَاتَلُونَ‎ 
اول ز6 الله حالف بن كلتو ولرل همهم أ نزل يباك‎ 
ِي لا رده عَنْ الَو م الجرِعِينَ بشم الله الرّخْمنٍ جيم الله إنا‎ 
سينك وك 2 ر وني ليك ولا ترد ونغلع ون مى ر‎ 
يقر ك بشم الله الرّحْمَن من ال حي جيم الله اك تيد لَك نُصَلٍ وَنَسْجُدُ تسد‎ 
يك تشع وتحفد ونخشى عذابك ونرجوا رخقتك إ عاك ا‎ 
بالكفار مُلْحِقٌّ).‎ 


() روضة الطالبين )٠٠۳ /١(‏ والأذكار (1/ )٠١‏ والمجموع (7/ 5057). 

وم الأذكار .)٥۱/۱(‏ 

م) أخرجه عبد الرازق في مصنفه (۳/ )١١١‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 15١؟)‏ والبيهقي 
في الكبرى (۲/ ۲۱۰/ ۲۱۱) بإسناد صحيح. 


وأما الجهر بالقنوت أو الإسرار به» فيفرق بين ما إذا كان المصلى إماماً أو 
منفردأء أو مأموماً. ٠‏ 

فإن كان إماماً: فيستحب له الجهر بالقنوت في الأصح» وإن كان منفرداً 
فيسر به بلا خلاف. 

وإن كان مأموماً: فإن لم يجهر الإمام قننت سراً كسائر الدعوات» وإن 
جهر الإمام بالقنوت» فإن كان المأموم يسمعه أمن على دعائه وشاركه في 


ادل ارو ا واي 


الواحدة الأخيرة في جميع السنة» هذا هو المنصوصء وتعليل مشروعية كل 
السنة» أنه وتر فيشرع فيه القنوت» كالنصف الأخير من رمضان» ولأنه ذكر 
شرع في الوتر» فشرع في جميع السنة كسائر الأذكار. 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لايقنت إلا في النصف الأخير من 


رمضان. 
ويكون القنوت بعد الركوع لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي وككهة: 
ص سم راوس لير ( (۲( 
«قنت بعد الركوع 1 


ولو كبر ورفع يديه بعد القراءة ثم قنت قبل الركوع جاز لما روى أب بن 
كعب: «أن رسول الله لا كَنَتَ في الور قبل الركُوع» .7" 

وهيئة القنوت أن برقم بدي إلى ار ويبسطهم] وو را بوي 
كان مأموماً ويقول جهراً - سواء كان إماماً أو منفرداً: : لل ! إناتستعينك 


.)757/05( والأذكار (857) والمجموع‎ )٠٠٠١ /7 57 /١( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲( رواه البخاري )40۷( ومسلم (00"). 

(۳) رواه أبو داود )۱٤۲۷(‏ معلقاً والنسائي 2 الكبرى (577 ١)وغيرهما‏ وصححه الألباني 
في صحيح آبي داود .)١775(‏ 


ونستهل يك تفرك ووت ليك ونين بك وتتوكل عَلَيْك وني عَلَنِك 
ار کله وتشكرك ولا كمرك الهم َك تعب وك نُصَل وَنسْجَهُ , سد ويك نَسْعَى : 
وَتَحْفِدٌتَْجُو رتك وَنَخْنّى عَذَابِك إِنَّعَذَابِك المد بالكقار ملْحقٌاللُّم اميت 
يمن تبت وكا ين غات زو نا فِيِمَنْ وليت وَبَاركُ لنا فيه أَغطيت. وَقَنَا 
َه ما قَضَيْت إِنّك تة 2 تقضي وَلَا يُقَصَى َلك ِنَّهُلَايَذِلُ من وات وَلَايَهِرٌ من 

عات برخت ربا وتيت ةن وذ يضَاك من لك وَيمَفُوِك من 
عُقُوبَِك وبك منك لا نُخصي لَنَاءَ عَلَيْك أنت کا ايت ت على تفيىك». 

وله أن يزيد ما شاء ما يجوز به الدعاء في الصلاة. قال المجد ابن تيمية: 
فقد صح عن عمر خإنعك أنه كان يقنت بقدر مائة آية» ثم يصلي على النبي 
كلك ويفرد المنفرد الضميّر» فيقول اللهم اهدني...اللهم إني أستعيذك...إلخ 
تيمية» جمعه» لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين. 

والمأموم إذا سمع قنوت إمامه أمن عليه بلا قنوت وإن لم يسمعه دعا.() 

ف ê‏ 1 ظ 

يستحب ان يقول بعد الوتر: و املك القدوس». ثلاث مرات. 
ويمد صوته في الثالثة ‏ الحديث عبد الرحمن بن أبزي قال: كان رسول الله 
و وتر ب طح سْمَرَيكَ الأ و لماي كروت 1 و فل هو وال 
أحسدٌ 4. وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال: 'سبحَانَ الك ادوس كاو 
مَرّاتِء ثم يَرْفَعُ صَوْتَه ما في الثالة». 20 


ت 


)5١9/١( والروض المربع (۱/ ۲۱۸/۲۱۷) وكشاف القناع‎ )۱۲ /۱١۰ /۲( المبدع‎ )١( 


(۲) المغني (۲/ /٤‏ ۳) والمجموع /٥(‏ ۲۷). 
(۳) رواه أبو داود )۱٤۳٩١(‏ والنسائي (۷۲۹/ ۱۷۳۳) وأحمد في المسند (۳/ ٠7‏ 4) وصححه الألباني: 


صلاة الطضتو 

الصلاة في اللغة والاصطلاح قد سبق الكلام عنها: 

أما الضحى في اللغة: فيستعمل مفرداء وهو فويق الضحوة» وهو حين 
تشرق الشمس إلى أن يمتد النهار» أو إلى أن يصفو ضوؤها وبعده الضخاء. 
والضحاء - بالفتح والمد - هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فعا بعده 7" 
وعند الفقهاء الضحى: ما بين ارتفاع الشمس إلى زواها. 

الحكم التكليفي: 

ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن صلاة الضحى نافلة مستحبة 
وضرح ال لكي و ا او راي "الاروى ارد لت 
أن انبي ڪا قال: (يُضْبحٌ على كل سلامي من أَحَدِكُعْ صَدَقة 4 کم 
صَدَقَةُوَكُلُ تود صَدَقَةوَكُلُ ليل صَدَكَة َكل كبر صَدَكَةوَا 
اروف صَدَكَةٌوَِيٌ عن انر صَدَكَةٌ وجح من ذلك رَكمتان ا 
الضُحَى» ©" 

وعن بريدة خف أن رسول الله لاء قال: في الْإِْسَانٍَكَاكةٍ ستو 
مَفْصَلّا عليه أن يَتَصَدّ يِمصَدَقَ عن كل فصل ونه صَدََاقَالَ: و مَنْ يُطِيقٌ ذلك 
يا تي لله؟ قال: : «التكَامَةٌ ةني امُسَحِدٍ تذفنها أو اش َيه خی کن الطريق فإ 
تقر قر فر كع ال 


.)775 /۷( متن اللغة» 55 المنير وعمدة القاري‎ )١( 

)۲( حاشية الطحطاوي )۲٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )”١17 /١(‏ والمجموع (5/ 08) 
وكشاف القناع )٤٤١ /١(‏ ومنار السبيل .)١١١/١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۷۲۰). 

)۲۲۹ /۲( وابن خزيمة في صحيحه‎ )۲٠٤ /٥( وأ مد‎ )٥۲٤۲( رواه أبو داود‎ )٤( 
.)٤١۳۹( وصححه اللباني في صحيح الجامع‎ 


0 وعن أبي و : أَوْصَانٍ حَلِيل وَل تلاثِ: بصِيام ثلا 
يام من كل شّهْرء وَرَكْعََيْ الضحىء وَأَنْ اور قبل أَنْ ارم 
' وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وي ذر عن رسول الله كك أن الله كلق 

قال: «ابن آدّ م أركع لي من اَل انار ربع رَكَحَاتٍِ أَكْفِكَ آخْرَة). 7 

المواظبة على صلاة الضحى: 

اختلف العلماء في صلاة الضحى هل الأفضل المواظبة عليها أو فعلها 
في وقت وتركها في وقت؟ 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة 
كابن عقيل والآجري وأبو الخطاب) ”© - وقال البهوتي وهو أصوب- إلى أنه 
تستحب المواظبة عليها لعموم الأحاديث الصحيحة من قوله كَل: «أحتٌ 


الْعَمَا بي إلى الله ما دَاوَمَ عليه صَاحِبُ ون كَلّ». 3 اونحو ذلك. 


وقال 57 الا حافظ عَنَّ صلا الصُحَى إلا أَوَابٌ ن قال وهي 
صَلاةٌ الأو وابينَ ۰ 
(۱) رواه مسلم (۷۲۲). 


() أخرجه البخاري (۱۱۷۸) ومسلم (۷۲۱). 

(۳) أخرجه الترمذي (41/5) وصححه الألباني في الإرواء (5765). 

() عمدة القاري (۷/ )١1٠‏ ومواهب الجليل (۲/ 1۷) وروضة الطالبين /١(‏ ۳۳۷) 
والمجموع (5/ ٤‏ 5) والشرح الكبير مع المغني (/ ۰ وشرح مسلم /٥(‏ ۲۰۰). 

0 رواه مسلم .)١١55(‏ 

7 رواه ابن خزيمة في صحيحه (۲/ ۲۲۸) والحاكم في المستدرك )٤0۹/١(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (/7/57). 


وعن معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة معنا : أكان رسول الله يل 
يصلى الضحى؟ قالت: انعم أ زیڈ ما شَاءَ اللّه) .© ولعموم الأحاديث 
Mec‏ لور لط 

وقال الحطاب المالكي لله فائدة: شاع عند العوام أن من صلى الضحى 
يلزمه المواظبة عليها وأنه إن تركها عمي أو أصابه شيء وذلك باطل بل حكمها 
حكم سائر النوافل يستحب ال مداومة غاا ومن تركها فلا إثم عليه ولا حر ج .۳ 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا تستحب -ويكره-المداومة على 
صلاة الضحى بل تفعل غبا. ..لارواه مسلم عن عبد الله بن شقيق فيق قال: قلت 
لعائشة: أكان النبي بء يصلى الضحى؟ قالت: دلا إلا أن ڪجيءَ من مَفبيه». )۳( 

وعن عائشة بضغا أنها قالت: «ما رأیت رَسُولٌ الله يل صل شبح به 
PT FORTE TE‏ 
يَعْمَلَ به حَشِيَةٌ أن ى به الناس فَيفَرَّض عليهم». 9( 

وعن أي سعيد الخدري خشف أنه قال: «كان النبي باز يصلي الضُحَى 
حتى تقول لدعا رها حتى تقول لأمُصَليَا » ولآن في المداومة 
عليها تشبيهاً بالفرائض.“ 


6 رواه مسلم (۷۱۹). 
(؟) مواهب الجليل (۲/ .)٦۷‏ 
)۳( رواه مسلم (۷۱۷).. 


62 رواه مسلم (۷۱۸). 
)0( رواه الترمذي )٤۷۷(‏ وأحمد في المسند (1/ 20١‏ وضعفه الألباني في الإرواء 


(559). 
)۲٤۲۹/۱(‏ وانظر مجموع الفتاوى (۲۲/ 7585). 


وقت صلاة الضحى: 

ذهب الفقهاء إلى أن وقت الضحى يبدأ من خروج وقت النهى أي 
رجا لخم اريت اليل1 تمال ل المديك المي :«ابن آدَمَ أركع 
لي من اول النَهَار ر أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخرَ 6" ويمتد إلى قبيل الزوال - أي 
إلى دخول وقت النهى بقيام الشمس. 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الأفضل فعلها إذا علت الشمس واشتد 
الحر لقول النبي لا : «( صلا الأَرَاينَ خن الْفِصَالٌ). ط 


قال النووي في شرح مسلم (0/ ١٠٠)وأما‏ الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته ف 
الضحى وإثباتها فهو أن النبي بياكان يصيلها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها 
خشية أن تفرض كا ذكرته عائشة» ويتأول قوطا: «ما كان يصيلها إلا أن يجىء من مغيبه». 
على أن معناه ما رأيته» كا قالت في الرواية الثانية: «ما رأيت رسول الله يل صل سبحة 
الضحى». وسببه أن النبى يلما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من 
ارات رن ذلك سياف و كدر خا ر ادا 
موضع آخر» وإذا کان عند نسائه فإنه| کان لها يوم من تسعة فيصح قوها: ما رأيته يصيلها 
وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها. أو يقال قوها: ما كان يصيلها أي ما 
يداوم عليها فيكون نفياً للمداومة لا لأصلها والله أعلم. 

وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحىهى بدعة فمحمول على أن صلاتها في 
الببجد والتنظاهن ينا كنا كارا يمعلوقة بدعة لا أن أصلها ف الببوك وت جر ها ام 
أو يقال: قوله: بدعة أي المواظبة عليها لأن النبي يكم يواظب عليها خشية أن 
تفرض» وهذا من حقه وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء 
وأبي ذرء أو يقال:إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي يَكةالضحى وأمره بهاء وكيف كان 
ر الدلا عل استحاب اي وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن 
عمر والله أعلم. أه 

)١(‏ صحيح: تقدم. 

(؟)رواه مسلم .)۷٤۸(‏ 


كع الفقه الميسر على المذاهب الأريعة اث 


قال النووى: الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس أي حين 
يحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل من شدة 
الرمل» والأواب المطيع» وقيل الراجع إلى الطاعة وفيه فضيلة الصلاة هذا 
الوقت» قال أصحاينا: هو أفضل وقت صلاة الضحى.(٠‏ 
عدد ركعات الضحى: 
للا خلاف ببن الفقهاء القائلين باستحباب صلاة الضحى أن أقلهيا 
ركعتان لقول الني کل ضيح على كل سلامي من اكم صَدَكَةٌ قل 
ييح صَدَكَة وکل 2 يدو صَدَوة وکل ليا صد صَدَفَةَ وَكُل نکر ول وك 
اهر بالغرُوفي صَدَكَة وبي عن انكر صَدَفه زئ من ذلك رَكْعَتَان 
کات اض 0 
:0 وعن أبي هريرة قال: : ١أَوْصَاني‏ خَلِيلٍ يا بتَلَاثِ:... ور كعتي 
الضحى.. 20 
ثم اختلفوا في أكثرها: 
ذهب الالكية والشافعية والحتابلة في المذهب عنده جیا إلى أن أكثر 
صلاة الضحى ر روت آم هانيء يلا : 31 ؛ النبي كلو دخل 
ETE Tr‏ رَكَعَاتِء فلم ار صَلَاةٌ قط حف منها 
نه يم الرَكُوعَ وَالسجُود».9) 


0 شرح مسلم (۹/ ۲۷) وغمز عيون البصائر (۱/ )١۲٤/۱۲۳‏ والبحر الرائق (00./7) 
وكشاف القناع )557/١(‏ ومطالب أولي النهي /١(‏ ل/الاه) وشرح المتتهى (۱/ 14 1) 
والحطاب (۲/ 1۸) والشرح الكبير مع المغني .)١۳۸/۲(‏ 
60 رواه مسلم ٠(‏ ). 
( م رواه البخاري )١١75(‏ ومسلم (171). 
() رواه البخاري )۱۰٥۲(‏ ومسلم (۷۱۹). 


وذهب الحنفية وبعض الشافعية كالروياني والرافعي وغيرهما وأحمد ني 
رواية إلى أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعةلما رواه أنس قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من صل الضُحى فت عَهْرَةَ رَكْعَةٌ بني الله له قَضصْرًا 
من دكب في الت ٠‏ 

وصرح الحنفية والشافعية أن أفضلها ثإني ركعات لحديث أم هانيء. 

وذهب أبو الوليد الباجي من المالكية والحيلمي والروياني من الشافعية 
إلى أنه لا حد لأكثرهاء وصوبه السيوطي قائلا: : فلم يرد شىء من الأحاديث 
ما يدل على حصرها في عدد خصوص, وهو أيضاً قول بدر الدين العيني من 
الحنفية فقد قال: مفهوم العدد وإن لم يكن حجة عند الجمهور إلا أنه لم يرد في 
عدد صلاة الضحى أكثر من ذلك وعدم الورود بأكثر من ذلك لا يستلزم 

منع الزيادة, وقد روى عن إبراهيم أنه قال: سأل رجل الأسودفقال: كم 
الي الضسحى؟ قال كم شعتء وقال الطبري: والصواب أن يصلي على غير 
عدد'" ويؤيده أيضاً حديث معاذة قالت: 0 : أكان النبي بإ يصلي 


الضحى؟ قالت: : انعم اع وَيَرِيلٌ ما شَاء الله" 


() رواه الترمذي )٤۷۳(‏ وابن ماجه )۱۳۸١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه 
(۲۹۱). 

(20) عمدة القاري (۷/ ۲۳۹) وانظر حاشية الطحطاوي )۲٠١١ /١(‏ وغمز عيون البصائر 
)١17١/5(‏ وابن عابدين (۲/ ۲۳/ )۲١‏ والفتاوى الهندية )١١7 /١(‏ ومواهب الجليل 
6170 ) وشرح الزرقاني )٤۳۷ /٤۳٦/١(‏ وحاشية الدسوقي )١١ /١(‏ والمجموع 
(5/ 66) والروضة (۱/ )۳۳١۲‏ وشرح المحلي على المنهاج /١(‏ 5١5؟)‏ والحاوي الكبير 
(1/ ۲۸۷) والشرح الكبير مع المغني (۲/ ۳۳۸) والكاني (۱/ )١151‏ وشرح ابن بطال 
)١110(‏ وفتح الباري (۳/ 00). 


)۳( رواه مسلم (۷۱۹). 


صلاة الجماعى: 

المقصود بصلاة الجماعة فعل الصلاة في جماعة. 7 

فضل صلاة الجماعة: قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي يكل في فضل 
الجماعة والحث عليها منها: 

قوله يكة: صلا اة فصل صَلَاة اَذ بكس وَعِشْرِينَ 
درَجَة1.!" وني رواية أخرى: يسيع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً).7" 

. وعن أي هريرة لتك مرفوعاً: الويَعْلَمُ الناس ما في الّدَاءِ الصف 
الأول ؛ م م یدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستهه سْتَهَمُوا وَلَوْ يعْلَمُونَ ما في التهجير 
لاست شتو إليهوََوْيَلَمُونَ م ف امم وَالصّبْح لاوما ولو حَيُوًا).9) 

وعن عثان بن عفان حف قال: سمعت رسول الله اة بقول: من 
صل اء في اة كأ قام ضف اليل وَمَنْ صلى الصّبْحٌ في با 
َكَانَّ) صل اللَّيْلَ كُلَه). <“ 

ولأهميتها قال ابن العربي: الصلاة في جماعة معنى الدين» وشعار 
الإسلام» ولو تركها أهل مصر قوتلواء وأهل حارة جبروا عليها وأكرهوا.“ 

حكم صلاة الجماعة: 

اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة» وابن المنذر وابن خزيمة من 
الشافعية إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا من عذر وليست شرطا 


.)۷٦/۱( جواهر الإكليل‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )5١19(‏ ومسلم (100). 

(۳) رواه البخاري )٦۱۹(‏ ومسلم .)16٠(‏ 

(5) رواه البخاري (095) ومسلم .)٤۳۷(‏ 

)2( رواه مسلم (195). 

(5) التاج والإكليل (۲/ )۸١‏ والإفصاح .)۲٠۳/۱(‏ 


لصحة الصلاةء وهو نص الإمام الشافعي في مختصر المزني ''': فقال: وأما 
الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. 

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة وتوارث الآمة. 

أما الكتاب: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصّلو وگه ركمو مع لكي 4 
ت : 145 أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حال المشاركة 
في الركوع» فكان أمراً بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر لوجوب 
العمل" 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ودا كت فيم دَأَقَمَتَ لهم الصّسلؤة ملْنَهُمَ طايمة 
نهم عك ولاخدوا الحم ا سَجَدُوأ دكؤن امن ورآيڪم ولات طايه ارو 
کر بصاواقلصلوا مَعَكَ 4 [التككلا : ؟١٠].‏ 

والاستدلال ذه الآية من وجوه: أحدها: أنه لو لم تكن واجبة لر خص 
فيها حالة الخوف ول يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها.”" 

الثاني: لما أمر الله سبحانه وتعالى بالجماعة في حال المخوف دل على أن 
ذلك في حال الأمن أوجب. 

الثالث: أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه 
مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: «ولتأت طَامّه أخرى لر يصلوا يصوأ 
مَحَكَ 4 وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه 
عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار 
بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأول 
)١(‏ مختصر المزني (1/١5؟).‏ 
(۲) معاني الآثار (۱/ .)٤۸۸‏ 
(۳( المغني )۲/ (VY‏ 


ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان فهذه ثلاثة أوجه أمره بها أولاً ثم 
ل 

الدليل الثالث: قو له تعالى: يوم يَكْشَفُ عن ساق ودعو إل السود ملا يعون 
تيد سخ تعن وک ودا ناشخرد کیشر رتم :۲.۲ بان 
حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا 
الداعي. 

إذا ثبت هذا فإجابه الداعي هي إتيان المسجد بحضور الجماعة لا 
فعلها في بيته وحده فهكذا فسر النبي وَل لز جابة فروى , لم عن أب 
هريرة قال: «أنى النبي بلا رَجُل اغى فقال: :يار تقول الله إناليس في اد 
قوذي إلى المسجدٍ فَسَألَ رَ سول الله لاء أن يرخص له فيصل في بيه رخص 
له فلم وَل دَعَاهُ فقال :هل تسكع شْمَعٌ النْدَاءَ بالصلاة؟ فقال: :نعم قال: 
تَأَحِبْ) و ا 
مكتوم قال: 709 ول الله 3 الیب كثرة هو وَالسباع. قَالٌّ: اهلْ تَسْمَع 

عي َل الصََّاة حي عى الْقَكَاح؟ » قال َعَم قَالَ: «فَحَيَّ ملا 1 
وہ رخص لَهُ). )۳( 

وحيهلا اسم فعل أمر معناه: : أقبل وأجب» وهو صريح في أن إجابة هذا 
الأمر بحضور الجماعة وأن المتخلف عنها لم جبه. 0 


.)118( الصلاة وحكم تاركها لابن لقيم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)٦٥۳(‏ 

(") رواه أبو داود )٥٥۳(‏ والنسائي (0 وغيرهما وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(6010). 

(:)الصلاة وحكم تاركها .)١79(‏ 


وأما السنة: فمنها عدة أحاديث: 
الأول: عراب افريرة تأر ا الي فيي بي 
قد همت أَنْ | كر بطب ليخطبَ» قر بالطلاو َوَن َه دع اشر رجلا 
م الاس ثم احالف إلى جال حرق عَليهم بيو جم وَالَذِي فيي بي 
َوْيَعْلَمُ أَحَدُ حدم مم آنه تجدُ عَرْقَا سويتا أو مر 5 ا حَسََتيْنِ مهد الْعِشَاءَ). 0 
لاسب كل بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة في بيوتهم أبين 
البيان على وجوب فرض اللجماعة إذ غير جائز أن هدد رسول الله يمن 
تخلف عن ذنب وعما ليس بفرض. 
ويؤيد حديث أب هريرة خف : «أن رجلاً خرج من المسجد بعدما أذن 
المؤذن فقال ما هذا ققد عَصَ ابا اقام ينه 7" ولو كان المرء خيرا فى :ترك 
اجام رياه ر انيس من کان يا لعب دان أن يعرم 
الدليل الثاني : ما رواه مسلم عن أبي هريرة لفك قال:« نى النبي کل 
رَجُلْ أَعْمَى فقال: یا ر شو الله إنه ليس لي قاد قوي إلى الُسْحِدٍ فَسَالٌ 
رول الله لاز أن يرخص له فيصل في بيه رخص له فلما وَل دَعَاهُ فقال: هل 
تَسْمَعٌ الندَاءَ ب بالصَّلَاة؟ فقال: نعم قال: : فأجِبْ) “وهذا الرجل هوابن أم 
مكتوم واختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل: عمرو. 
وي سنن أبي داود عن عمرو بن آم مكتوم قال كلت يا سحو الله له إز 
َجُل صَرِيرٌ اضر ساسع الدار لي قاد لا بني ني هل لي رُخصَة أن أَصَق 
في بيټي؟ قال : هل َسمَع الندَاء۶؟ قال: : نعم قال: لاجد لك رُ : اه 5 


\ 


)١(‏ ما بين ظلفي الشاة من اللحم. 

(۲) رواه البخاري (155) ومسلم .)٦٥١(‏ 

(۳) رواه مسلم (166). 

.)٦٥۳( مسلم‎ هاور)٤(‎ 

(5) رواه أبو داود (557) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)٥۱١(‏ 


قال ابن القيم +2 : قال الموجبون: الأمر مطلق للوجوب» فكيف إذا 
صرح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه لضرير شاسع 
الدار لا يلائمه قائده فلو كان العبد مخيراً بين أن يصلى وحده أو جماعة لكان 
أولى الناس ذا التخيير مثل الأعمى. ا 

قال أبو بكر ابن المنذر: ذكر حضور الجاعة على العميان وإن بعدت 
منازهم عن المسجد» ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب. 

ااا او وهر شين لابه اللا و 
أن لا تكون له رخصة'") 

الدليل الثالث: بارواد يك ل مح عن ال بن بسحو 0 
قال: "من سره ًن يمى الله عدا مسل فليُحَافِظْ على هَؤُلَاِ الصَّلَوَاتٍ حَيْتُْ 
شرع نریم ل سد ادى وی من تن ادى وَل 

أك صَلَيْتُمْ في E‏ شيك ل 

رتم شيم صم وما من جل طهر حون الطهُور ع به 
شیر من هله تاچ لا کت اھ بز کی وكا ع از 
رة خط عنه يها ية وقد ا وما كلف عنها إلا ماق ق مَعْلومُ الاق 
وَلَقَدْ كان الرّجُلٌ يؤتي به ادى بين الرّجْلَنِ حتى يَُامَ في الصف». وني لفظ 
قال: «إنَّوَسُولَ ال وك علا * سن ادى وَإِنَّ من تن اُدَى الصَّلَاة في 
الجر الذي يُوَذّنُ فيه».! 7 

قال ابن القيم: فوجه الدلالة أنه جعل التخلف عن الجماعة من 
علامات المنافقين المعلوم نفاقهم» وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب» 


.)١١١ /5( والأوسط لابن المنذر‎ )١54( الصلاة وحكم تاركها‎ )١( 
.)105( رواه مسلم‎ (۲) 


ولا بفعل مكروه ومن استقرى علامات النفاق في السنة وجدها إما ترك 
فريضة أو فعل حرم» وقد أكد هذا المعنى بقوله: من سَرَّهُ أن يَلْقَى اعدا 
مشلا فَلْمْحَافِظْ على هَؤّلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْتُ يُتَادَى بهِنَّ». وسمي تاركها 
المصل في بيته متخلفاً تاركاً للسنة التي هي طريقة رسول الله يك التي كان 
عليهاء وشريعته التي شرعها لأمته وليس المراد بها السنة التي من شاء فعلها 
ومن شاء تركهاء فإن تركها لا يكون ضلالاً ولا من علامات النفاق كترك 
الضحى وقيام الليل وصوم الاثنين والخميس:"" 

وأما توارث الأمة: قال الكاساني: فلأن الأمة من لدن رسول الله 4يا 
إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركهاء والمواظبة على هذا 
الوجه دليل الوجوب وليس هذا اختلافاً في الحقيقة من حيث العبارة» لأن 
السنة المؤكدة والواجب سواءء خصوصاً ما كان من شعائر الإسلام» ألا ترى 
أن الكرخي ساها سنة ثم فسرها بالواجب فقال: الجماعة سنة لا يرخص 
لأحد التأخر عنها إلا لعذر؟ وهو تفسير الواجب عند العامة. 

القول الثاني: 

ذهب المالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد ني رواية إلى أن صلاة 
ال 

واحتجوا على ذلك بها روى عن النبى ييل أنه قال: «صلاة الحيَاعَة 
تفضل صلا المد بخَمْس وَعِِشْرِينَ 0 أو يسَبْع وَعِِشْرِينَ Ee‏ 
جعل الجماعة لإحراز الفضلية وذا آية السنن - أي علامة السنن 9" 


١‏ الصلاة وحكم تاركها )١47/1١57(‏ وهناك باقي الأدلة تركتها للإطالة. 


)۲( صحيح : تقدم. 
(۳) معاني الآثار .)٤۸۷ /١(‏ 


وقال ابن عبد البر ج لله : : لا يخلو قوله تكله: ««صَلاةٌ الجاع ة تَفْضْلٌ صلا 
الْمَذَّ). من أحد ثلاثة أوجه إما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة أو يكون 
الرافيد ل عن كلت يعار وكوك الراد ب كدو للد را عير عاو 

وقد ثبت عن النبي ياء أنه قال: ١صَلَاة‏ امرْءِ في بيه فصل من صَلَاتِهِ في 
مَسْجِدِي هذا إلا الُمُْويةه. فعلمنا بذلك أنه لم يرد بحديث هذا الباب صلاة 
النافلة لأنه قد فضل صلاة المنفرد في بيته. 

وكذلك لا قال 5ا: «مَنْ كَانَ لَه صَلَاة َيل فعَلبهُ علَيَْا توم كله 
أَجْرُ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمْهُ عَلَيْهِ صَدَّقَةا. 

وقال و إا َل الْعَبْدَ عَنْ عَمَلٍ كَانَيَحْمَلَهُ م مَرَض تاه الله بو كيب 
اجر ذَلِكَ الْحَمَلِ ما دام في وآ ق مَرَضِهِ) . علمنا بذلك أن من تخلف من عذر 
فلم يدخل في معنى الحديث وإذا بطل هذان الوجهان صح أن المراد بذلك هو 
اللتخلف عم ندب إليه وجب وجوب سنة عليه بغير عذر وعلمنا أن النبي يك 
م يفاضل بينهما إلا وهما جائزان إلا أن أحدهما أفضل من الآخر”' ١‏ 

قالوا: ولأن النبي بيا لم ينكر على اللذين قالا: صلينا في رحالناء ولو 
كانت واجبة لأنكر عليهم| فعن الأسود بن يزيد عن أبيه أنه صلى مع رسول 
الهلا وهو َا ثاب فلما صل إذاوَجَُانِ ل ُصَليَا في احية الج فَدَعَا 
را فجئّ یا تزعد فَرَائضهمَ) فقال: «ما متكا أن تُصَلََامَعَنَا؟ قالا: قد صَلَينًا 
في حَالتافقال: لَاتَْعَنُواإذا صلى أحدكم في رَحْلِه نّم در الام ول صل 
َلْيُصَلٌ معه َا له َافِلَةٌ». 5 


)۱( الاستذكار (۳۸/۲). 

(۲) رواه أبو داود (01/5) والترمذي (۲۱۹) والنسائي (۸9۸) وصححه الألبانٍ في صحيح 
أبي داود )٥۳۸(‏ وانظر الشرح الكبير )۳٠۹ /١(‏ مع حاشية الدسوقي والشرح الصغير 
2/١‏ ومواهب الجليل (۲/ )۸١‏ وكفاية الأخيار )۱۷١(‏ والمجموع (75/6؟) 
والمبدع (۲/ 57) والإفصاح (۱/ )۲٠۳‏ والمغني (۲/ .)١۷۷‏ 


القول الثالث: أنها فرض كفاية وإلى هذا ذهب الشافعية في المذهب وبعض 
الالكية ووجهاً للحنابلة ذكره ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين -أي ابن تيمية ٠‏ 

واستدلوا على ذلك بقول النبي 35: «ما من ثَلَانَةٍ في قَرْيَةٍ ولا بَدْو لا 
ام يهم الصا 5 إلا قد اسْتَحْوَدٌ عليهم الشَّيْطَانُ َعَليِكَ با اة إت يكل 
الذَّنْبُ القاصية» "“ 

حكم صلاة الجماعة للنساء: 

قد ذكرنا فيا سبق حكم صلاة الجماعة للرجال أما بالنسبة للنساء فعند 
الشافعية وا حنابلة يسن لحن الجاعة منفردات عن الرجال سواء آأمّهن رجل 
ابا ال ع شدوا سني جه نين رب فالتا : آَدْمَا عَاقِسَةٌ 


E Paa‏ 0 م ى هي E‏ كه 
قَقَامَتَ ت پیا 


وقد: 5 مر الي بلا آم وَوَقََ بان تجِعَلَ ها مُوَدْنا ُو ر ها وَأ 55 
أَهْلَ د دارهًا) ولأن كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيهاا ستحب 


الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة “° 


)89/١( وبلغة السالك (۲۷۹/۱) وروضة الطالبين‎ )۸١ /۲( مواهب الجليل‎ )١( 
.)٤١ /۲( والمجموع (5/ 8/577 "3) والمبدع‎ 

(؟) رواه أبو داود (51 5) والنسائي )۸٤۷(‏ وحسنه الألبان في صحيح أب داود (011). 

(۳) رواه الدار قطني (۱/ ٠ ٤‏ 5) والبيهقي في الكبرى (۳/ .)١71‏ 

(6) رواه الدار قطني ٠5 /١(‏ 5) والبيهقي في الكبرى (۳/ )٠١١‏ وصحح إسنادهما النووي 
في المجموع (5/ 596). 

)٥(‏ رواه أبو داود (097) وأحمد (9/ ٠5‏ 5) وابن خزيمة في صحيحه (5/ ٠0‏ 1) وحسنه 
الألبان في صحيح أبي داود (667). 

030( المجموع (0/ 4 والشرح الكبير للرافعي (7585/5) وكشاف القناع )555/1١(‏ 


وذهب الحنفية إلى أن جماعة النساء مكروهة وتجزيبن» قالوا: لآن 
خروجهن إلى الجماعات قد يؤدي إلى الفتنة.”"' 

أما المالكية فقد ذهبوا إلى منع جماعة النساء لأن من شروط الإمام 
عندهم أن يكون ذكراً فلا تصح إمامة المرأة للرجالء ولا لنساء مثلها ولو في 
نافلة» وإنما يصح للمرأة حضور جماعة الرجال إذا لم تكن خشية الفتنة.”") 

من تجب عليه الجاعة: 

الجماعة إن تجب على الرجال العاقلين الأحرار» القادرين عليها من غير 
حرج» فلا تجب على النساء والصبيان» والمجانين وذوي الأعذار» ومع ذلك 
تصح منهم صلاة الجاعة» وتنعقد بهم."" 

العدد الذي تنعقد به الجماعة: 

اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان إذا كانا من أهل 
التكليف. وهو أن يكون مع الإمام واحد» فيحصل ما فضل الجماعة لقول 


ےہ ع لم 


النبي َع في حديث مالك بن الحويرث خاش : إذا حَصَرَتْ الصا تنام 


قا وکا كبذك 7 ون أي موسى الأشعري شه مرفرعاً قال: 


«اثْنَانِ ف وها حمَاعَةٌ». ‏ وسواء أكان هذا في المسجد أم في غيره كالبيت 


وشرح منتهى الإرادات )۲٠١ /١(‏ ومطالب أولي النهي )1١١/١(‏ ومنار السبيل 
)والأوسط /٤(‏ ۲۲۷) والإفصاح .)5١6 /١(‏ 

.)١ 55 /0( والمجموع‎ )59 /١( والاختيار‎ )588 /١( معاني الآثار‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي )7”57/١(‏ والشرح الصغير )٠١١ /٠٠١١/١(‏ وأسهل المدارك 
)١5١/١(‏ وبداية المجتهد 00١94 /١(‏ والإفصاح .)1١9/١(‏ 

(۳) معاني الآثار )٤۸۸ /١(‏ والدسوقي )۳۲١ /١(‏ ومغني المحتاج (۲۲۹/۱) وشرح 
منتهى الإرادات /۲٤٤ /١(‏ 54 ؟). 

() رواه البخاري (۲۹۹۳) ومسلم (517/5). 

(0) رواه ابن ماجه (4۷۲) وغيره وضعفه الآلباني في ضعيف ابن ماجه (۲۰۷). 


والصحراء. وسواء أكان المأموم رجلاً أم امرأة فمن صل إماماً لزوجته أو 
ابنته أو غيرهما حصل لما فضل الجاعة التي هي من خمس أو سبع وعشرون 
درجة وهذا بالإجماع لأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتاع» وأقل ما 

يتحقق به الاجتماع اثنان» لأن النبي يك سمى الاثنين مطلقاً جماعة» ولحصول 
معنى الاجتماع بانضهام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام ”") 

إلا أن العلياء قد اختلفوا فيا إذا كان المأموم صبياً ميزاً هل تتعقد به 
الجماعة في صلاة الفريضة أو لا؟ أما الصبي غير المميز فلا تنعقد به الجماعة 
باتفاق. 

فذهب الحنفية والشافعية والإمام أحمد ني رواية إلى انعقاد الجماعة 
باقتداء الصبي مع حصول فضل الجماعة؛ لأنه يصح أن يكون إماماً لأنه 
متنفل فجاز أن يكون مأموما بالمفترض كالبالغ ولذا قال النبي يي في الرجل 
الذي فاتته الجماعة: ١مَنْ‏ يَتَصَدّةُ ق على هذا فصل مَعَهُ) '"" 

وعند المالكية والإمام أحمد في الرواية الأخرى أنه لا يحصل فضل 
الجماعة باقتداء الصبي في الفرض» لأن صلاة الصبي نفل فكأن الإمام صلى 
منفردا. 

وأما في التطوع فيصح بلا خلاف ويحصل فضل الجماعة» لأن النبي كَل 
أمٌ ابن عباس مرة وهو صبي وأمّ حذيفة مرة أخرى. " 


(1) المجموع (0/ )٠٠١‏ وفتح الباري لابن رجب )٥۳١ /57 /٤(‏ ومعاني الآثار (549/1) 
والمغني (۲/ ۳۷۹/ ۳۸۰) والإفصاح (۱/ ۲۰۳) وطرح التثريب (۲/ .)۲١١‏ 

(۲( معاني الآثار /١(‏ ۱۸۹) وابن عابدين )۳۷١ /١(‏ والمجموع (5/ )٠٠١‏ والمغني 
( ۳۸۰) وفتح الباري لابن رجب (5/ .)۲٥۳‏ 

(۳) الشرح الكبير (۱/ ۳۲۰) والتاج والإكليل (۲/ ۸۳) والشرح الصغير (۱/ )۲۸١‏ 
والمغني (۲/ ۳۷۹) وفتح الباري لا بن رجب .)۲٠۲ /٤(‏ 


وقال المالكية: إن الإمام الراتب أي الذي رتبه السلطان أو نائبه أو 
الواقف أو جماعة المسلمين للإمامة بمحل معد لصلاة الجماعة مسجداً كان أو 
غيره في الصلوات الخمس أو بعضها إذا جاء في وقته المعاد له أي وقت الصلاة 
فلم جد أحدأً يصلي معه» فصلى منفرداً بعد أن أذن وأقام» فإنه يعتبر كالجماعة 
فضلاً وحك)ء ويحصل له فضل اللجماعة إذا نوى الإمامة» لأنه لا تتميز صلاته 
منفرداً عن صلاته إماماً إلا بالنية» ولذلك لا يعيد في أخرى» ولا يصل بعده 
جاعة في محله الذي هو مرتب فيه» ويعيد معه من صلى فذاً ويجمع وخده ليلة 
المطر ونحوه إن ذن وأقام وانتظر الناس في وقتهم المعتاد فلم يأته أحد.٠“‏ 

وهذه الأحكام إن هي بالنسبة للعدد الذي تنعقد به الجماعة في غير 
الجمعة والعيدء أما في الجمعة والعيد فإن العدد يختلف من مذهب لآخر كما 
سيأتي إن شاء الله في أحكام صلاة الجمعة والعيد. 

مكان صلاة الجماعة: 

تجوز إقامة صلاة الجراعة في أي مكان طاهر» فى البيت أو الصحراء أو 
المسجد لقول النبي بيار ی ا وذكرفيها. 
«وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اا رَجُلٍ من أُمقِي أَوْرَ كَنْهُ الصَّلا 
فَلْيُصَلٌ). د 

U hE‏ : صلی رسول الله يك ي ب وهو َال صلی جَالِسَا 
0-3 وَرَاءَه قَوْمٌ 3 قیاما سار ا ن اجلِسوا». " وقال النبي ئ لرجلين: 
دإذا صلا نی رحا مه ييا مَسْجدَ د اة في قَصَلََا مَعَهُمْ َا کا اة ٠.‏ 


صا © 


.)١٠١١ /١( الشرح الكبير (۱/ ۳۲۳) والشرح الصغير (۱/ ۲۸۲) ومنح الجليل‎ )١( 
.)٥۲۱( رواه البخاري (۳۲۸) ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (565). 

.)177( رواه الترمذي (۲۱۹) والنسائي (/0./) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤( 


إلا أن الجباعة للفرائض في المسجد أفضل منها ني غير المسجد لقول 
النبي بيا «صَلُوا آنا الناس في د يُويكُمْ فان فصل الصاو صلا ال في ييو 
إلا المكتوية أي فهي في المسجد أفضل لأن المسجد مشتمل على الشرف 
والطهارة وإظهار الشعائر وكثرة الىاعة .وفعل الصلاة في المساجد التي يكثر 
فيها الناس أفضل من الصلاة ة في المساجد التي يقل فيها الناس لقول النبي 
كِ: ١صَكَاةً‏ الرّجُلٍ مع الرّجُلٍ آزگی من صَلَايهِ وَحْدَُ وَصَلَائُهُ مع الرّجلنٍ 
أَذْكَى من صَلَاتِه مع الرّجُلٍ وما كثر قو حب إلى الله تَعالَ).”" 

قال ابن قدامة جل انان كان رار أو حي جو اه مسا ا ن 
الجماعة فيه إلا بحضوره. ففعلها فيه أولى» لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه 
ويحصلها لمن يصلي فبه» وإن كانت تقام فيه وكان في قصده غيره کسر قلب 
إمامه أو جماعته» فجبر قلوبهم أولى» وإن لم يكن كذلك فهل الأفضل قصد 
الأبعد أو الأقرب؟ فيه روايتان: إحداهما: قصد الأبعد» لتكثر خطاه من 
طلب الثواب فتكثر حسناته. 

والثانية: الأقرب لأن له جواراً فكان أحق بصلاته كما أن الجار أحق 
بهبدية جاره ومعروفه من البعيد." 

وقال النووى نّم : فإن كان هناك مساجد فذهابه إلى أكثرها جماعة 
أفضل» للحديث ا مذكورء فلو كان بجواره مسجد قليل الجمع؛ وبالبعد منه 
مسجد أكثر جمعاًء فالمسجد البعيد أولى إلا في حالتين: 

أحدهها: أن تتعطل جماعة القريب» لعدوله عنه لكونه إماماء أو يحضر 
الناس بحضوره؛ فحينئذ يكون القريب أفضل. 


.)59( رواه البخاري‎ )١( 
.)01/( وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ (AT) رواه أبو داود (065) والنسائي‎ )۲( 
(۸A۱ /۲١( المغني‎ (۳( 


الثاني: أن يكون إمام البعيد مبتدعاً: كالمعتزلي أو غيره أو فاسقاً أو لا 
يعتقد وجوب بعض الأركان؛ فالقريب أفضل. 

فإن كان مسجد الجوار لا جماعة فيه» لو حضر هذا الإنسان فيه لم يحصل 
جماعة» ولم يحضره غيره فالذهاب إلى مسجد الجماعة أفضل بالاتفاق.”" 

وإذا صلى في البيت جماعة فهو أفضل من الانفراد بمسجد - للخير 
السابق - لأن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة 
بمكانها أو زمانها. 

ولو كان إذا ذهب إلى المسجد وترك أهل بيته لصلوا فرادى أو لتهاونوا 
أو بعضهم في الصلاة أو لو صلى في بيته لصلى جماعة وإذا صلى في المسجد 
صلى وحده فصلاته في بيته أفضل.”" 

وقال ابن قدامة جل: وإن كان البلد ثغراً فالأفضل اجتاع الناس في 
مسجد واحد ليكون أعلى للكلمة وأوقع للهيبة» وإذا جاءهم خبر عن 
عدوهم سمعه جميعهم» وإن أرادوا التشاور في أمر حضر جميعهم» وإن جاء 
عين الكفار رآهم فأخبر بكثرتهم. 

وقال الأوزاعى: لو كان الأمر إلى لسمرت أبواب المساجد التي في الثغر 
أو نحو هذا جم الاش ف معدن را ١‏ 

والصلاة في المساجد الثلاثة - المسجد الحرام - والمسجد النبوي - 
والمسجد الأقصى - وإن قلت أفضل منها ني غبرهاء وإن كثرت» بل قال 
المتولي من الشافعية: الانفراد فيها أفضل من اللجماعة في غيرها. “ 


.)557 /5( المجموع‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج )۲٠١ /١(‏ وأسنى المطالب .)75١١ /١(‏ 
(۳) المغني (۱/ ۳۸۱). 

.)۲١١ /١( مغني المحتاج‎ )٤( 


وما سبق من أفضلية صلاة الجماعة في المسجد إنها هو بالنسبة للرجال 
أما النساء فالجماعة هن في البيوت أفضل منها في المسجد لقول النبي 45ر 
«صلاة المأ في ينها فصل من صلاتا في حجْرَيَا وَصَلَاتهًا في َدَعِهًا َفُضصَلٌ 
من صَلاتا في بَيْتِهًا». 27 

تكرار الجماعة في مسجد واحد: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهة تكرار 
اخاعد ق سكا لحو الذي له إعام راج اع معارمون ولس اللسخد 
طروة ا قرع قي مسد قد سل ي جاه نإ سارح ن ل 
روى أبو بكرة: «أن رَسُولَ الله يك أقَبَلَ مِنْ نَوَاحِي المِيئَةٍ يُرِيدٌ الصَّلاة 
َوَجَدَ النّاسَ قَدْ صَلَّوْا تال إِلَ مرلو فَمَعَ اَهَل فصل ».فلو كان 
يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد والصلاة فيه أفضل» 
ولأننا مأمورون بتكثير الجماعة وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليل لماء 
لأن الناس إذا عرفوا أنهم تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجماعة. 
وإذا علموا أنه لا تفوتهم يؤخرون فيؤدي إلى تقليل الجماعات. 

وهذا في الجملة إلا أن هناك بعض التفاصيل لكل مذهب فالحنفية 
يقيدون كراهة التكرار- وهي عندهم تحريمية -في) إذا صلى في مسجد الحي 
أهله بأذان وإقامة. فإذا صلى فيه أولاً غير أهله بدون أذان وإقامة لا يكره 
تكرار الجاعة فيه. 


(۱) رواه أبو داود (010) وابن خزيمة في صحيحه (۳/ 0) وغيرهما صححه الألباني في 
صحيح أبي داود )٥۳۳(‏ وانظر في هذا ابن عابدين /١(‏ ۳۷۲/ “8177/5157 ) وحاشية 
الطحطاوي )۲٠٠١ /١(‏ والحطاب )١1١17/87/75(‏ والفواكه الدواني )55١/١(‏ 
والقوانين الفقهية (05) وكشاف القناع (5055/51) وباقي المصادر المذكورة. 

(۲) رواه الطبرني في الأوسط /١(‏ 5”) وحسنه الألباني في تمام المنة )١55 /١(‏ وقال ال يشمي 
في المجمع (۲/ 5 5) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. 


والكراهة عند أبي يوسف فيما إذا كانت الجاع الثانية كثيرة» فأما إذا 
كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجاعة فلا 

وقال ابن عابدين: وعن أبي يوسف إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى 
لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة. 

وروى عن محمد أنه إن) يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعى 
والاجتماع فما إذا ل يكن فلا یکره" ١‏ 

ويقول المالكية: يجوز للإمام الراتب أن يجمع ثانياً - يعني أن يصلي 
جماعة - في مسجده إذا جمع غيره من مؤذن ونحوه قبله بغير إذنه» إلا أن 
يؤخر كثيراً بحيث يضربهم انتظاره» ومثله إذا أذن هم الجمع فليس له حينكذ 
أن يجمع بعدهم أي: يكره له ذلك لسقوط مراعاة حقه. 

وإذا دخل جماعة المسجد بعد الجماعة يندب لهم الخروج من المسجد 
ليجمعوا خارجه أو مع إمام راتب أو في مسجد لا راتب له ولا يصلون في 
المسجد أفذاذاً لفوات فضل الجاعة إلا أن يكون اجتاعهم بأحد المساجد 
الثلاثة (الحرام - النبوي - الأقصى) فيصلون بها أفذاذا لفضل فذها على 
جماعة غيرهاء هذا إذا دخلوها فوجدوا إمامها صلى» وأما إن علموا بصلاته 
قبل دخوهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلوغا ليصلوا أفذاذا " 

والشافعية بعدما ذكروا كراهة إعادة صلاة الجماعة في المسجد الذي له 
إمام راتب قالوا: ومن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض من حضر 


)١(‏ معاني الآثار (۱/ )١1651“‏ والمبسوط )١175 /١(‏ وابن عابدين )007/007/١(‏ ودرر 
الحكام /١(‏ 7794) والعناية شرح الحداية )۳٤١ /٠١(‏ وتحفة الفقهاء .)١١٠١ /١(‏ 


(۲) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير )۳۳١ /١(‏ والمدونة /١(‏ ۰ وشرح ختصر خليل 
(۲/ ۰ والفواكه الدواني (۱/ ۲۱۲) والتاج والإكليل (۲/ )١١١‏ والكاني .)0١/1١(‏ 


انديس عند عمق د اد لا روی أبو سعيد الخندري خت أن 
و ود ات :«ألآرجلا يَتَصَدَّقُ على هذا يصل معه 

م رَجُلٌ قصل معه» . 7" وهذا بالنسبة لمسجد الحي الذي له إمام راتب. 

أما المسجد الذي ليس له إمام راتب أو المسجد الذي في السوق أو 
الطرق وممر الناس فلا كراهة في الجاعة الثانية والثالثة وأكثر قال النووي: 
بالإجماع.'" 

أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم كراهة تكرار الجماعة في مسجد واحد» ولو 
كان مسجد ا لحي وله إمام راتب» بل قالوا E‏ 
ا اصَلَة الجَاعَة فصل 
صلا الفذ بحس وَعِشرينَ درجة!. "وني رواية أخرى: بسي وَحشرِينَ 
0 ولا روى أبو سعيد قال :ن رجُلادخل المسْحدَ وقد صلى رسول 
اله لاو بأضحَابو فقال رسول الله 6ه :من بت تَصَدَّقُ على هذا فيصل معه مام 
جل نالوم قصل معه».” ولأنه قادر على اللجماعة فاستحب له فعلها كا لو 
كان المسجد في ممر الناس وهذا في غير المساجد الثلاثة. 

فأما إعادة الجماعة في المساجد الثلاثة فقد رو ا إعادة 
الجماعة فيهاء لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا 
أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره. 


)١(‏ رواه أبو داود )٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰) وأحمد (۳/ 0) وغيرهم وصححه الألباني في 
صحيح أب داود .)٥۳۷(‏ 

(؟) المجموع /١(‏ 7 وانظر الأم (175/1). 

() رواه البخاري (519) ومسلم .)٠٥۰(‏ 

(:) رواه البخاري (1۱۹) ومسلم (6160). 

(5) صحيح: سبق تخ ريجه. 


٠ 5 ٠ we 7 ١‏ الحم 
د الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ا 


قال ابن قدامة: وظاهر خبر أبي سعيد وأبي أمامة - أي الحديث المتقدم- 
أن ذلك لا يكره» لأن الظاهر: أن هذا كان في مسجد النبى» والمعنى يقتضيه 
أيضاً فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها كحصوها في غيرها. ^ 

إقامة جماعتين في مسجد في وقت واحد: 

ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كان للمسجد إمام راتب فأقام للصلاة فلا 
يجوز لإمام آخر أن يقيم معه ويصلي بآخرين في نفس الوقت» فقد نقل 
الحطاب عن الإمام أبي القاسم بن عبد الرحمن الحسين بن الحباب أنه قال بعد 
أن ذكر كلاماً: وأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحدء ثم تقام الصلاة 
فيتقدم الإمام الراتب فيصلي وآولئك عكوف من غير ضرورة تدعوهم إلى 
ذلك» تاركون لإقامة الصلاة مع الإمام الراتب» متشاغلون بالنوافل 
والحديث حتى تنقضي صلاة الأول» ثم يقوم الذي يليه وتبقى الجاعة 
الأخرى على نحو ما ذكرنا ثم يصلون, أو تحضر الصلاة الواحدة كالمغرب» 
فيقيم كل إمام الصلاة جهراً يسمعها الكافة ووجوهم مترائية والمقتدون بهم 
غتلطون في الصفوف ويسمع كل واحد من الأئمة قراءة الأخريين ويركعون 
ويسجدون فيكون أحدهم في الركوع والآخر في الرفع منه والآخر في 
السجود فالأمة مجمعة على أن هذه الصلاة لا تجوز وأقل أحوالما أن تكون 
مكروهة. 

ثم قال في موضع آخر: فأما إقامة صلاة واحدة بإمامين راتبين يحضر 
الجماعة الأخرى وإمامهم عكوفاً حتى يفرغ الأول» ثم يقيمون صلاتهم 
)١(‏ المغني (۲/ ۳۸۲) وفتح الباري لابن رجب /٤(‏ 77/75) وكشاف القناع )٤٥۷ /١(‏ 

ومطالب أولي النهي .)111//١(‏ 


فهذا مما لم يقل به أحدء ولا يمكن أحد أن يحكي مثل هذا القول عن أحد من 
الفقهاء لا فعلاً ولا قولاء فكيف بإمامين يقيمان الصلاة في وقت واحدء يقول 
كل واحد منهما حي على الصلاة» ويكبر كل واحد منه) وأهل القدوة 
ختلطون» ويسمع كل واحد قراءة الآخرء فهؤلاء زادوا على المخلاف الذي 
لسلف الأمة وخلفهاء وخالفة قول رسول الله يَكلةِ: الا هز بَمْضْكُمْ على 
عض بِالْقَرْآن».”" الله لم رض هذارسو الله كله للمتنفلين تنفلاً في 
المسجدء بل لم يرضه لمقتد اقتدى به فصلى خلفه» فكيف يرضى ذلك للإمامين 
منفردين» هذامما لم نعلم له نظرأ في قديم ولا حديث.....إلخ 

وقال الشبخ أبو على الغساني مله : إن افترق الجماعة عند الإقامة على 
أئمة متعددة إمام ساجد» وإمام راكع» وإمام يقول: سمع الله لمن حمدءلم 
يوجد من ذكره من الآئمة ولا أذن به أحد بعد الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ لا من صحت عقيدته ولا من فسدت. لافي سفر ولا في حضرء 
ولا عند تلاحم السيوف وتضام الصفوف في سبيل الله» ولا يوجد ني ذلك 
أثر لمن تقدم» فيكون له به أسوة انتهى. 

وسئل القاضي حمال الدين بن ظهيرة: عن إقامة الأئمة الأربعة لصلاة 
المغرب في وقت واحدء وقال القائل في السؤال: إن ذلك لم يكن في زمن النبوة 
ولا الخلفاء الراشدين ولا في زمن الأئمة الأربعة. 

فأجاب: بأن صلاة الأئمة الأربعة المغرب دفعة واحدة من البدع 
الفظيعة والأمور الشنيعة التي لم تزل العلماء ينكروما ني الحديث والقديم 
ويردونها على خترعها القادم منهم والمقيم. 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ (۱۷۷) وأحمد في المسند (756717/7) والنسائي في الكبرى 
)۳۳٣۰۰۸۰۹۱(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١946١(‏ 


الفقه الميسر على المذاهب الأربعة َه 


ثم ذكر كلام ابن الحباب الذي ذكرناه وكلام الغسأني ثم قال: وقد 
كفانا هذان الرجلان في هذه المسألة وفيم| نقله الأول منهما من إجماع الأمة 
وكلام الأئمة كفاية. 

قال: وقد أخبرني بعض آهل العلم أنه اجتمع بالشيخ الإمام العلامة 
عالم المغرب في وقته المجمع على علمه ودينه وفضيلته أبي عبد الله بن عرفة في 
حجته سنة اثنين وتسعين وسبعائة بالمسجد ا حرام فإنه لما رأى اجتماع الأئمة 
الأربعة في صلاة المغرب أنكر ذلك وقال: إن ذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لا 
أعلم بينهم في ذلك اختلافاً. انتهى. وقال الحطاب بعد أن ذكر باقي كلامه 
نقلاً عن والده» فإنه لما سئل عن ذلك. بها صورته: أما اجتماع إمامين 
بججماعغتين في صلاة واحدة وفي وقت واحدفي مسجد واحد فهذا لا 
يجوز...إلخ.'"' 

وجاء في كفاية الطالب الرباني: (ويكره) كراهة تنزيه (في كل مسجد له 
إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين) قبل الإمام الراتب أو معه أو بعده. 
لأن ذلك يؤدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة. 

قال العدوي في حاشيته: قوله: (أو معه) ضعيف لما ذكره عج (أي 
الشيخ علي بن محمد الجوهري) من أن المذهب أنه يحرم أن يصلي أحد صلاة 
حال صلاة الإمام الراتب لها سواء صلاها منفرداً أو جماعة. أه'" 

وقال الدسوقي: إذا أقام أحدهم الصلاة مع صلاة الآخر فهذا لا نزاع 
)۳( 


(۱) مواهب الجليل (؟7/ 9 .)١١7/١١‏ 
(۲) حاشية العدوي /١(‏ ۳۸۸) والثمر الداني .)٠١١ /١(‏ 
(۳) حاشية الدسوقي (۱/ ۳۳۲) وبلغة السالك (۲۹۱/۱). 


وما ذكره هؤلاء العلماء من عدم جواز جماعتين في وقت واحد في 
مسجد واحد إنما ذلك إذا كان للمسجد إمام راتب أو كانت الجماعتان عن 
قصد وهما يعلمان ذلك أما إذا كانت الجماعتان في مسجد ليس له إمام راتب 
أو كانتا من غير قصد أو كان المسجد مطروقاً فإن للعلاء في ذلك أقوالا. 

فقد قال الحطاب: لو صلى جماعتان بإمامين في مسجد واحد أساءوا 
وصحت صلاتهم قاله في التوضيح.""' 

وقال أيضاً قال البرزلي في مسائل الصلاة في سؤال قصر المسير وجواب 
أبي محمد لأهله.... فمن جملة ذلك. 

وأما الذين يصلون في وقت واحد بإمامين ويتبع كل إمام طائفة وهما 
متقاربان فيشكل على كل طائفة هل يتبعون إمامهم أو غيره فيما يسمعون من 
التكبير وغيره» فهذا لا يجوزء» وصلاة من صلى ممن صار في شك هل اتبع 
إمامه أو غيره فاسدة» ولو أيقن أنه اتبع إمامه إلا أنه في شغل عن مراعاة ذلك 
قد شغله التكلف فيه فهذا لا ينبغي ولكل إمام أن يتحرج من هذاء إن تعين 
بفعله في فساده لصلاة الناس ولكن يقدم أحدهما فيصل قبل الآخر ثم يصلي 
الآخر إن كان في الوقت سعة» وإن كان في الوقت ضيق مثل صلاة المغرب 
وكان يشكل عليهم ذلك فلا ينبغي ذلك ولينضموا إلى إمام واحد ويتحاشوا 
إلى المسجد الكبير ولا تدخل نفسك فيا تشك فيه انتهى قلت: أي الحطاب: 
وهذا في غير المسجد الذي له إمام راتب والله أعلم."“ 

أما الشافعية فقد سئل شهاب الدين الرملي #: هل تكره إقامة جماعتين 
في حالة واحدة في مسجد مطروق إذا كان له إمام راتب بغير إذنه أو لا؟ 


.)١١7 /7( مواهب الجليل‎ )١( 
.)١1١7 /۲( مواهب الجليل‎ )۲( 


فأجاب: لا تكره وهو مفهوم بالأولى من نفي كراهة إقامة جماعة فيه 
قبل إمامه وعبارة التحقيق إن كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقاً كره 
لغير إمامه إقامة مة الجاعة فيه» ويقال لا إن أقيمت بعد فراغ الإمام وإلا فلاء 
وعبارة الروض ويكره ه أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا إذا كان 
مطروقاًء وعبارة جامع المختصرات وتكره الجماعة بذي راتب لا يطرق ولو 
بعده في الأصح.أه 

وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في 
غير المطروق فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن 
المقارنة.0 


)١(‏ فتاوى الرمل (47/5) ونباية المحتاج (141/6) وحاشية شية الجمل (١/ه‏ '©) قلت وقد 
مكل التق ابن علبمان و ی ر حكم مو ردي ا 
المسحد. عام بأن الجراعة الأول لم تنته من الصلاة؟ و تعتبر صلا باطلة؟ 

ااب 9 برا الأولي إذا : جت والإمام في التتشهد الأخير وأنت مك جماعة أن لا 

والامل 01ل عع ا ا راا 5ک ارا فين نب انان 
الأولي لا يشوشون عليهم فلا بأس بهذا انتهى كلامه جلم . 

أقول وبالله تعالى التوفيق: أما إذا كانت الجماعتان كلتاهما جماعة ثانية وليست إحداهما الجماعة 
الأصلية للمسجد وفوجيء كل منهما أن هناك جماعة أخرى في المسجد وكان هذا من غير 
CLS‏ بع وي يو AS‏ 
صلاته حتى لو تأكد أن الجماعة الأخرى أسبق من جماعته لقول الله تعالى:  .‏ اناا 
عملي 4 وليس هناك نص صريح يمنع من إقامة جماعتين في وقت واحد إذا كانتا بهذه 
الكيفية بل لقد جاء ما يدل على ذلك وهو ما روته عائشة ضغ أنها قالت: ان 
يلو في شج رسول اله يكف في رصان بالل اوراعا يون مع الرجُل شيء من 
القَرآن فَيَكُونٌ معه التَمْرُ الْحمْسَةٌ أو اسن أو أقل من ذلك أو أَكْثَرٌ فيصلون بِصَلايِهِ؛ . رواه 
أحمد في المسند (717377/7) واللفظ له وأبو داود )١177/5(‏ وصححه الألباني في صلاة 


.)١١/١( التراويح‎ 


إذا وقفت المرأة في صف الرجال هل تبطل صلاة من يليها؟ : 

إن وقوف المرأة خلف الرجال سنة مأمور بها ولو وقفت في صف 
الرجال فإن ذلك مكروه. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان 
للعلماء: 

الأول: وهو مذهب الحنفية وأبي بكر وأي حفص من أصحاب الإمام 
أحمد أن المرأة إذا وقفت في صف الرجال لا تفسد صلاتها وتفسد صلاة رجل 
عن يمينها ورجل عن يسارها ورجل خلفها ورجل بحذائهاء وقال الحنفية 
ولو كان في صف الرجال ثنتان من النساء وخلف هذا الصف صفوف أخر 
تفسد صلاة رجل عن يمينها وصلاة رجل عن يسارها وصلاة رجلين 
كر و 

وإن كنا ثلاثا اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: تفسد صلاة ثلاثة رجال 
خلفهن لا غير وقال بعضهم: تفسد صلاة الرجال كلهم خلفهن ويصير 
الثلاث من النسوان بمنزلة صف على حدة. 

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا وقفت 
في صف الرجال لا تفسد صلاتها ولا صلاة من يليها ولا من خلفها لأنها لو 
عاق ر م اا لي السلاك واد ابت وا 

پو : ١كَانَتْ‏ تَعْرَض پينَ يدي رَس ول الله ا اة وَهُوَ بصا «. 


وروى البخاري (191) عن عبد الرحمن بن القارئ قال: ١‏ "حَرَجْتُ مع عُمَرَ بن الخحُطَابٍ 
رضي اله عنه ليل في رَمَضَانَ إلى الْسجِدٍ فإذا الناس أَوْرَّاعٌ مرون مُصَلٍّ الرجْلُ تفر 
وَيْصلي الرّجُلُ قيضل بِصَلَايِه الرَهْط.....الحديث». فهذان الدليلان يدلان على جواز 
أكثر من جماعة في مسجد واحد والله تعالى أعلم ولكن لا يتعمد إنشاء جماعة أخرى مع 
وجود جماعة لما في ذلك من تفريق الصفوف. 

(۱) صحبح: تقدم. 


س أحمد رواية فيمن يليها بالبطلان قال ابن مفلح: وذكر 
ابن عقيل فيمن يليها رواية تبطل وفي الفصول آنه الأشبه»ء وإن أحمد 
توقف وذكر الشيخ تقي الدين - أي ابن تيمية - أنه المنصوص وقفيل 


ومن خلفها.() 
صلاة المنفرد خلف الصف:* 


الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفاً متراصة. 
فإذا صلى إنسان خلف الصف وحده ؤزهب حمهور الفقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية إلى صحة صلاته مع الكراهة لا روى أن أببا بكرة 
بو عند منت أنه تى إلى النبي بكي وهو راح قرع قبل أن صل إلى الصف 
فذكر ذلك لِلْنْبيّ عله فقال:«رَادَكَ الله حِرصًا ولا تَعْد).0) فقد جوز 
اقتداءه به خلف الصف ول يأمره بالإعادة» وإذا جاز الركوع خلف 
الصف وحده أجزأ ذلك عنه فكذلك سائر صلاته؛ لأن الركوع من 
أركانها فإذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف وحده جاز أن 
يسجدء وأن يتم صلاته» والدليل عليه أيضاً أنه لو تبين أن من جنبه 
كان محدثاً تجوز صلاته بالإجماعء وإن كان منفرداً خلف الصف 
حقيقة. وحملوا أحادييث الأمر بالإعادة - الأتي ذكرها - على 
الاستحبياب جمعاً بين الأدلة. 


(0) المبدع (۲/ )۸٤‏ وتحفة الفقهاء ع ل ا 
والاختيار (۳/ 5 5) والبحر الرائق (۱/ ۳۷۹) وابن عابدين (۲/ ۱۸۷) وحاشية 
العدوي )5777/1١(‏ وبلغة السالك )541/١(‏ والتاج وا لإكليل (۲۳۹/۲) والمهذب 
)٠٠١ /1(‏ والمجموع /٥(‏ ۳۸۷/ ۳۸۸) والمغني (514/7) ومجموع الفتاوى 
0 ۳۹ ۳۹۹) والتنقيح (۲/ 1۲( وكشاف القناع (۱/ .)٤۸۸‏ 

.)176٠( رواه البخاري‎ )١ 


ودعي نايل إل دمن صل وحم ركم كامله لينف التصف | 
تصح صلاته لما روى وابصة بن معبد: «أَنَّ رَسُول الله يك رى رجا لا يْصَلِ 
لف العف رشن نامر أن حه )0 

وعن علي بن شيبان: «كَرَجْنَا حتى قفتا على النبي بتعا وَصََْنَ 
لق ثم صلا وراه صلا رى ققََى الصّلَاة رای رَجْلَافَرْ دا مُصَلُ 
كلف الصف قال فَوَقَفَ عليه لبي الله كله حين انْصَرٌ صرف قال استقبل 
صَلَاتَكَ لا صَلَاة لِلَذِي خَلْفَ الصَّفَ). ٠‏ 

ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كا رمات الجر فأما 
حديث أبي بكرة» فإن النبي يا قد ماه فقال: الا نصّد. والنهي يقتنضي 
الفساد وعذره فيما فعل لجهله بتحريمه» وللجهل تأثير في العفو. 7' 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية لم : عمن صلى خلف الصف منفرداً 
هل تصح ضلاته آم لا؟ والأحاديث الواردة فى ذلك هل هي صحيحه آم لا؟ 

فأجاب: : الحمد لله - الصحيح - من قول العلماء ء أنه لا تصح 
صلاة المنفرد خلف الصف» ؛ لأن فى ذلك حديثين عن النبى لا آنه 
مر مَرَ الْمُصَلٌّ حَلْفَ الصف بالإعَادة » وقال: «لا صَلاة لِفَذَ خَلفَ 


(1) رواه أبو داود (1۸۲) والترمذي ( ۰ واببن ماجه (۱۰۰۴) وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (75777). 

(۲) رواه ابن ماجه )١٠١١7(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۰ ) وابن حبان في صحيحه 
(5/ 01/9) وصححه الألباني في صحيح الجامع (459). 

(۳) معاني الآثار /٤٥۸ /١(‏ 509) وشرح فتح القدير /١(‏ /751) وابن عابدين /١(‏ ٠/اه)‏ 
والاستذكار (۲/ /۳۱۹٣۹/۲۷۱‏ ۳۱۷) وبداية المجتهد(١/ ١ ٠‏ وشرح ابن بطال 
٤۰۰ /۲(‏ ) والتاج والإكليل )١١١/۲(‏ والمجموع )۳۸۹/١(‏ ومغني المحتاج 
(47/1)) والمغني (۲/ )٤٠١‏ وكشاف القناع /١(‏ 4 )والمبدع (۲/ ۸۷) ونيل 
الأوطار (۲/ 57؟). 


الصَّفت) وقد صحح ال حديثين غير واحد من أئمة الحديث وأسانيدهما 
مما تقوم ب) الحجة بل المخالفون لما يعتمدون فى كثير من المسائل على 
ما هو أضعف اسنادا منهما وليس فيههما ما يخالف الأصول بل ما فيهم) 
هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة فان صلاة اللماعة 
سميت جماعة لاجتماع المصلين فى الفعل مكانا وزمانا فاذا اخلوا 
بالاجتماع المكانى أو الزمانى مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو 
يتخلفوا عنه تخلفا كثيراً لغير عذر كان ذلك منهياً عنه باتفاق الأئمة 
وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا 
وهذا خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قدأمروا 
بالاصطفاف بل أمرهم النبى ية بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص 
الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة فى تحقيق 
اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف 
واجباً لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا وهذا مما يعلم كل 
اخ غل غاا أن ھاو ليت اا الان ولو كان هناما قود 
لفعله المسلمون ولو مرة بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم مثل 
أن يتقدم هذا على هذا ويتأخر هذا عن هذا لكان ذلك شيئا قد علم 
نهى النبى يا عنه والنهى يقتضى التحريم بل إذا صلوا قدام الإمام 
كان أحسن من مثل هذا فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام 
اللإمام إما مطلقاً وإما لغير عذر فكيف. تصح الصلاة بدون 
الاصطفاف فقياس الأصول يقتضى وجوب الاصطفاف وأن صلاة 
المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديثان ومن خالف ذلك من العلماء 
فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به بل قد يكون لم يسمعها 
وقديكون ظن أن الحديث ضعيف كا ذكر ذلك بعضهم. 


e و‎ OY PTT CE E 

الصحيح: «أن أَنَسَا والب يم صفا خَلف النبيّ يله وَضصْفتٌ العَحُوز حَلمَهح|» 
وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا م يكن فى الجاعة امرأة غيرها 
كما جاءت به السنة واحتجوا أيضا بوقوف الإمام منفردا واحتجوا بحديث 
أبى بكرة. لاركع دون ن الصف ثم دخل فى الصف فقال له النبى وَكدٌ: ٠‏ «رَادَك الله 
حِرْصًا ولا تعد وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهى عن ذلك وذلك من 


وجوه. 
د" نسوس اقا ا 
فى صف الرجال لكان ذلك مكروها وهل تبطل صلاة من يحاذيها فيه قولان 
للعلماء فى مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: تبطل كقول أبى حنيفة وهو اختيار أبى بكر وأبى حفص من 

والثانى: لا تبطل كقول مالك والشافعى وهو قول ابن حامد والقاضى 
وغيرهما مع تنازعهم فى الرجل الواقف معها هل يكون فذاأم لا؟ 
والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها فى الموقف. 

وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم 
فكيف يقاس المنهى بالمأمور به وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة 
فكيف يقاس المأمور به بالمنهى عنه والقياس الصحيح إنما هو قياس 
المسكوت على المنصوص أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو 
باطل باتفاق العلاء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا. 

والثانى: إن المرأة وقفت خلف الصف؛ لأنه لم يكن لما من تصافه ول 
يمكنها مصافة الرجال ولهذا لو كان معها فى الصلاة امرأة لكان من حقها أن 
تقوم معها وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال ونظير ذلك 


أن لايجد الرجل موقفا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة 
المنفرد والأ ظهر صحة صلاته فى هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة 
تسقط بالعجز وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام للحاجة كقول 
طائفة وهو قول فى مذهب أحمد. 

واذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير 
ذلك يسقط بالعجز فكذلك الاصطفاف وترك التقدم وطرد هذا بقية مسائل 
الصفوف كمسئلة من صلى ولم ير الإمام ولا من وراءه مع سماعه للتكبير 
وغير ذلك وأما الإمام فان| قدم ليراه المأمومون فيأتمون به وهذا منتف فى 
المأموم. 

وأما حديث أبى بكرة فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع 
الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به مايكون به 
مدركا للركعة فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه فى القيام فإن 
هذا جائ تز باتفاق.الأئمة وحديث أبى بكرة فيه النهى بقوله: «ولا تعدا ولیس 
فيه أنه أمره باعادة الركعة ى) فى حديث الفذ فإنه أمره باعادة الصلاة وهذا 
مبين مفسر وذلك مجمل ختى لو قدر أنه صرح فى حديث أبى بكرة بأنه دخل 
فى الصف بعد اعتدال الإمام كا يجوز ذلك فى أحد القولين فى مذهب أحمد 
وغيره لكان سائغاً فى مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة فهذا له وجه وهذا له 
وجه. 

وأما التفريق بين العالم وال جاهل كقول فى مذهب أحمد فلا يسوغ فإن 
المصلى المنفرد لم يكن عالما بالنهى وقد أمره بالاعادة يا أمر الاعرابى المسيء 
فى صلاته بالاعادة. 


)00 جموع الفتارى )۲ ۲۳ ) وما بغدها. 


الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة: 
الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة منها ما هو عام ومنها ماهو 
ا ذلك فی بي 


-قكر ام ق خد اع امت ق اتا جل 
تغطية رءوسهم. 

ب- الريح الشديدة في الليلة المظلمة دون النهار. 

- البرد الشديد ليلا أو نهاراًء والحر الشديد في الظهرء والمراد البرد 
أو الحر الذي يخرج عنما ألفه النناس أو ألفه أصحاب المناطق الحارة أو 
الباردة. 

د- الوحل الشديد.الذي يتأذى به الإنسان في نفسه وثيابه ولا يأمن معه 
التلوث. 

ه- الظلمة الشديدة» والمراد .ها كون الإنسان لا يبنصر طريقه إلى 
المستحن: 

قال ابن عابدين: والظاهر أنه لا يكلف إيقاد نحو سراج وإن أمكنه 
ذلك. 

ا حل الأعثار بوم ا هري ا ا ری نات 
عن ابن عمر أن نای بالصَّلَاة وني َو دات برو وَرِبح وَمَطَّرٍ فقال في آخر 
نِدَائِهِ: : ألاصَلُوا ني رحَالِكُمْ الا صَلُواني الرَّحَالٍ تم قال. : إن رول الله كله 
كان یام مر الوذ إذا كانت لله ارده أو دَاتٌ مَطَر ف في السّفَر أن ول ألاصلُوا 


في رَحَالِكُم). .)١(‏ 


0010 رواه البخاري )5١57(‏ ومسلم (/591) 


وف جابر لتك فال اخَرَجْتَا مع رسول الله يكل في سَفر فَمُطِرْنَا 
فقال: صل من شَاءَ مِنْكُمْ في رَحْلِدا ''" ون عبد الله بن ا لحارث عن عبد 
لله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: (إذا قَأْتَ: اشد أن لا لَه إلا الله 
َشْهَدُ أن َا رسول الله فلا تَقلُ: حَيّ على الصلاققل: E‏ بوتكم 
قال: كَأَنّ الناس اسَْْكرُوا ذَاكَ فقال: أتَمْجَبُونَ من ذ؟! قد فل ذا من هو 
حَبدٌ مني » لن امع عَم ون كَرِهتُ أن أحرجكم قَتَمْشُوا في الطينِ 
وَالدخخض). 7 

ثانا الأعذار الخاصة:-_ 

أ- المرض: وهو المرض الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد لصلاة الجاعة. 

قال ابن قدامة: هو قول عامة أهل ااعلم. 

وقال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً بين أدنا العلم أن للمريض أن يتخلف 
عن اللجماعات من أجل المرض. ولأن النبي يك ما مرض تخلف عن امسج 
وقال: «مَرَوا أب بكْر فَليِصَلٌ بالنّاسٍ». 5 

وقال النووي: قال أصحابنا: ومن الأعذار في ترك الجماعة أن يكون به 
مرض يشق معه القصد» وإن كان يمكن؛ لأن عليه ضرراً في ذلك وحرجاً. 
وقد قال الله تعالى: وما جع کف الین ينحرج 83414 :۷۸] فإن کان به مرض 


.)648( رواه مسلم‎ )١( 

(۲( رواه مسلم (51914) وانظر ابن عابدين /١(‏ ۳۷۳/ 25 وحاشية الطحطاوي 
)۲٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )۳۹١ /١(‏ والمجموع (701/5) وشرح مسلم 
)۲٠٠/٠(‏ والروضة )۲٠۸/١(‏ ومغني المحتاج )۲٠١ /١(‏ والمغني (۲/ )١185‏ والمبدع 
(۲/ ۹۷) والروض المربع (۲۱/ ۲۹۷) وشرح منتهى الإرادات )۲۸٦/١(‏ وكشاف 
القناع (۱/ .)٤۹۷‏ 

() أخرجه البخاري (775) ومسلم )۳٠۳(‏ وانظر المغني /١(‏ ۱۸۳). 


يسير لا يشق معه القصد: كوجع ضرس» وصداع يسير وحمى خفيفة فليس 
بعذر» وضبطوه: بأن تلحقه مشقة كمشقة المثي في المطر"' 
ب- الخوف: وهو ثلاثة أنواع: خوف على النفس» وخوف على المال» 

وخوف على الأهل. 0000 ٍ 

فالأول: أن يخاف على نفسه سلطانا يأخذه. أو عدواً أو لصاً أو سبعاً أو 
دابة أو سيلاً أو نحو ذلك مما يؤذيه في نفسه» وفي معنى ذلك أن يخاف غرياً 
له يلازمه» ولا شيء معه يوفيه» فان حبسه بدين هو معسر به ظالم له» فان كان 
قادرا على أداء الدين لم يكن عذراً له. 

النوع الثاني: أن يخاف على ماله من ظالم أو لص وأشباههماء أو يخاف أن 
يسرق منزله أو يحرق أو شيء منه» أو يكون له خبز في تنور» أو طبيخ على نار 
ويخاف حريقه باشتغاله عنه أو يكون له غريم إن ترك ملازمته ذهب ماله» أو 
يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل إن لم يدركه ذهب» فهذا وأشباهه عذر 
في التخلف عن الجمعة والجمعات. 

والنوع الثالث: الخوف على ولده وأهله أن يضيعواء أو يكون ولده 
ضائعاً فيرجو وجوده في تلك الحال» أو يكون له قريب يخاف إن تشاغل )| 


مات فلم يشهده. 
ومن ذلك القيام بتمريض الأجنبي إذا لم يكن له من يقوم بتمريضه 
وكان يخشى عليه الضياع لو تركه. 


الاين قذاعة: كال اين ر ثبت أن ابن عمر: . (استضه سْتصْرَح عل سَعِيدٍ 
ابن ني ري بعد ازتفاع الضكى ناتاه ِالْعَقِيقٍ HET‏ 50 وهومذهب 


.)۲١١/١( المجموع‎ )١( 
وابن المنذرفي الأوسط (77/5) وص ححه‎ )751 1٠ /۳( رواه عبد الرازق في مصنفه‎ )۳( 
الألباني في الإرواء (؟005).‎ 


عطاء والحسن والأوزاعي والشافعي ولا نعلم فيه خالفاً ولأن النبي يكلم 
رخص في ترك الماعة عند حضور العشاء والحاجة إلى الخلاء وكان تنبيهاً 
على جواز تركها با ذكرنا كله لأنه أعظم ضرراً. ٩‏ 

ج- حضور الطعام: 

قال ابن قدامة جلع : إذا حضر العشاء في وقت الصلاة فالمستحب 
أن يبدأ بالعّشاء قبل الصلاة» ليكون أفرغ لقلبه» وأحضر لباله ولا 
يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه» فإن أنساً روى عن النبي كل 
قال: «إذا قر ب الْعَشَاءٌ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةٌ فابدؤوا بو قبل أَنْ قصلو 
صَكَاة الب ولاتَمْجَُوا عن عَتَائكُمْا .”'' وقالت عائشة ونا إن 
سمعت رسول الله وَل يقول: «لَا صا بِحَضْرَةٍ الطّعَام ولا هو يُدَافِحُهُ 
الْدَحْبَكَان» 0" رواهما مسلم وغیره» ولا فرق بين أن يحضر صلاة 
A‏ و Ay‏ ل ا 
حديث أنس: «إذا حَضَرٌَ الْعَضَاءٌ وَ قِيمَث الصَلاة فابدؤوا َالْعَشَاءِ). 6 
a‏ عت ةا قال: ا «إذا وضع عَشَاءُ 
أحَدِكُم وَأَقِيِمَتْ قِيمَتٌ الصَّلاةٌ ُفابدؤوا ِالْمَسَاءِ ولا يَمْجَلّنَ حدى يف 
منه) )١(‏ رواهما مسلم وقوله: «وَاقيمت ت الصّلاة». ر يعني اللىاعة. 
وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. 


)١(‏ المغني )۱۸٤/۲(‏ والمجموع (5/ 777) وشرح الزرقاني (57/7) وحاشية الطحطاوي 
)٠١ /1(‏ وباقي المصادر السابقة. 

(۲) رواه البخاري (151) ومسلم (/001). 

(۳) رواه البخاري (151) ومسلم (65). 

.)001/( رواه البخاري (151) ومسلم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (547) ومسلم .)٥٥۹(‏ 


قال أصحابنا: إن) يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى 
الطعام كثيرأء ونحوه قال الشافعي» وقال مالك: يبدءون بالصلاة إلا أن 
يكون طعاما خفيفاء وقال بظاهر الحديث عمر وابنه وإسحاق وابن المنذر. 
وقال ابن عباس: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. 

قال ابن عبد البر #: أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل 
بدا لجا 0 

وقال النووي #لة: وحضور الشراب الذي يتوق إليه من ماء وغيره 
كحضور الطعام "ا 

د- مدافعة أحد الأخبثين: 

لا روت عائشة فضا قالت: سمغت سيول الله كلاد يقول :الا صلی 
أحدكم بِحَضْرَة و الطعَام وَل وهو يُدَانِعُهُ الأَخبَانِ). 

قال النووي: وهذان الأمران عذران يسقط كل واحد منههما الجماعة 
بالاتفاق وكذا ما كان في معناهاء ومدافعة الريح كمدافعة البول أو 
الغائط ”ا 

ه- أكل ذي رائحة كريبة: 

من أكل ثوماً أو بصلاً أو فجلاً أو نحوه إذا تعذر زوال رائحته فإن ذلك 

ا ا ل E‏ 
«من اكل من هذه البق الثوم وقال مر ة: 07 من گل الَْصَلَ وَالثوم وَالُْرَاتَ فلا 
يَقَرَبَنْ مَسجدَتاء فإن الك ابی ما بای منه يو د.٠‏ 


)١(‏ المغني /١(‏ 187) وباقي المصادر السابقة. 


)۳( رواه مسلم (050). 
() رواه مسلم (0515). 


والمراد أكل هذه الأشياء نيئة» وكذلك من كانت حرفته لما رائحة 
مؤذية» كالجزار والزيات ومن له صنان» وكل من له رائحة منتنة. 

ومثل ذلك من كان به مرض يتأذى به الناس كالبرص والجذام ففي كل 
ذلك يباح التخلف عن الجاعة:(1) 

و- العمى: ٍ 

ذهب جمهور الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة إلى أن الأعمى إذا وجد قائدا 
فإن هذا ليس بعذر له أن يتخلف عن الجماعة؛ فإن لم يجد قائداً» ولم ييتد 
للطريق بنفسه» فإن هذا عذر يبح له التخلف عن الجاعة. 

قال الكاساني: الأعمى أجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً لا تجب عليه وإن 
وجد قائداً فكذلك عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد تچب .< 

ز- إرادة السفر: 

من تأهب لسفر مباح يريده مع رفقة» ثم أقيمت الجماعة» وكان يخشى 
إن حضر الجاعة أن تفوته الرفقة فإنه يباح له التخلف عن الجاعة.”" 

ح- غلبه النعاس والنوم: 

من غلبه النعاس والنوم إن خشي النوم إن انتظر صلاة الجماعة فقد عد 
الفقهاء هذا عذراً من أعذار الصلاة وكذلك لو غلبه النعاس مع الإمام فله 
أن يصلي وحده. 


)٤۹۸ /۱( وكشاف القناع‎ )۲۳١/١( ومخني المحتاج‎ ۰ /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)5١١ /١( وحاشية الطحطاوي‎ 

(۲) بدائع الصنائع /١(‏ 5894) وحاشية الطحطاوي )3٠١ /١(‏ ومغني المحتاج (۱/ ۲۴۷) 
وحاشية الدسوقي (۱/ ۳۹۱) وكشاف القناع .)591//1١(‏ 

() ابن عابدين ٤ /١(‏ ۳۷) وحاشية الطحطاوي )١١١/١(‏ ومغني المحتاج )7757/١(‏ 
وكشاف القناع .)595/1١(‏ 


لما رواه البخاري ‏ وغيره: «أن رجلاً صلى مع معاذ خاش فلم رآه قد 
أطال انفرد وصلى وحده». ولم يعب عليه النبي ية ذلك قال البهوتي: والصبر 
والتجلد على دفع النعاس ويصلي جماعة أفضل لما فيه من نيل فضل 
E‏ 

ط- زفاف الزوجة: 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن زفاف الزوجة عذر يبيح للزوج 
التخلف عن صلاة الماعة لكن الشافعية قيدوه بالتخلف عن الماعة عن 
الصلوات الليلية فقط. 

أما المالكية فلم يعتبروا ذلك عذراً لكن الإمام مالك خفف للزوج 
ترك بعض الصلاة في الجماعة للاشتغال بزوجه والسعي إلى تأنيها 
امف لسن © 


كهر كهر كهر كهر كهر 


)۱( زواه البخاري )٥۷٥٥(‏ ومسلم (510). 

() المغني (۲/ )۱۸٤‏ وكشاف القناع )5415/١(‏ ومغني المحتاج .)۲۳١/١(‏ 

(۳) حاشية الدسوقي )۳۹١/١(‏ والمواق بها مشى الحطاب (۲/ )۱۸٤‏ ومغني المحتاج 
(۲۳۹/۱) وکشاف القناع .)٤۹۷ /١(‏ 


الإمامة ٤‏ اللغة: مصدر أم يۇم› وأصل معناها القصد» ويأتي بمعنى 
التقدم. يقال: آمهم وأم مهم : إذا تقدمهم . 

وي اصطلاح الفقهاء تطلق الإمامة على معنين: الإمامة الصغرى 
والإمامة الكبرى» والذي يعنينا الآن هى الإمامة الصغرى وهى (إمامة 
الصلاة) فهي ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر بشروط بينها الشرع.فالإمام م 
يصر إماما إلا إذا ربط المقندي صلاته بصلاته» وهذا الارتباط هو حقيقة 
الإمامة» وهو غاية الاقتداء 9) 

وعرفها بعضهم بأنها: كون الإمام متبعاً في صلاته"» كلها أو جزء 


مها 
شروط الإمامة: 
يشترط لصحة الإمامة الشروط التالية: 
أ- الوسلام: 


اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الإمام أن يكون مسلا فلا تصح الصلاة 
خلف الكافر الذي يعلن كفره.'*' ثم إغهم قد اختلفوا في إمامة الفاسق: 

فذهب ابو حنيفة والمالكية في الأصح عندهم والشافعي واحمد في روإية 
إلى صحة إمامة الفاسق مع الكراهة لا روى عن النبى بل أنه قال: «صلوا 


)١(‏ متن اللغة وتاج العروس مادة: (أم). 

.)٥٥١/١( ردالمحتار‎ )۲( 

(۳) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .)١65(‏ 

)٤(‏ رد المحتار )606٠ /١(‏ ومعاني الآثار )٤۹٠۸(‏ والذخيرة (۲/ ۲۳۷) وبلغة السالك 
)۲۸١ /١(‏ ومغني المحتاج )۲٤١ /١(‏ والمغني (۲/ 1 5) والمجموع (5/ .)١١١‏ 


خَلْففَ مَنْ قَالَ: لا له إلا انه ال ا 
كغيره وقوله کلا: لاا بر وَفَاجِر). وقد صلى ابن عمر وغيره 
ایا ن ی ا ا ل وای کاو بر 
عبد العزيز يقول: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم» وأبو 
محمد كنية الحجاج. 

وقال المالكية: احاح يمان تنكف لمات إذ ظلت ددهم كتفيد 
e E I RE PPA ON‏ ولمموم قول لل 

َلك َإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أخطؤوا قَلَكمْ وَعَلْهمْ». 

وحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثان بن عفان 
شعن وهو محصورء فقال: ا ات ور اف مار ر لا إنام 
نه وتتحرج؛ فقال. «الصَّلَاةٌ أَحْسَنٌ ما يَعْمَلٌ الناس فإذا أَحْسَنَ الناس 
3 ين مَعَهُمْ وإذا أساؤوا فَاجْتَنْبُ اساي ° 

وذهب الإمام أحمد ني أشهر الروايتين عنه إلى عدم صبحة إمامة 
الفاسققال في الشرح الكبير: والفاسق ينقسم على قسمين: فاسق من جهة 
الاعتقاد وفاسق من جهة الأفعال. فأما الفاسق من جهة الاعتقاد فمتى كان 
يعلن بدعته ويتكلم بها ويدعو إليها ويناظر لم تصح إمامته» وعلى من صلى 


)١(‏ أخرجه الدار قطني (55/7) وني إسناده عثمان بن عبد الرحمن هو الزهري الوقاحي: 
متروك» وأبو نعيم في الحليلة )7”7١ /٠١(‏ وني إسناده نصر بن الحريش الصامت قال الدار 
قطني : ضعيف وأخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ 57 ) وقال: منكر وذكره الألباني في 
الإرواء (۲/ )"١5‏ وقال: كل طرق الحديث واهية جداً. 

(۲) أخرجه أبو داود )۲٥۳۳(‏ والدار قطني (۲/ 07) والبيهقي وني الكبرى )١947/5(‏ 
وغيرهم وضعفه الألبان في ضعيف ال مجامع ٠ .)۳٤۷۸(‏ 

() أخرجه البخاري .)۲۹٤(‏ 

.)5916( أخرجه البخاري‎ )٤( 


وراءه الإعادة» قال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية 
إلى هواه وقال: لا يصلى خلف المرجىء إذا كان داعية» وقال القاضى: 
وكذلك إن كان جتهداً يعتقدها بالدليل كالمعتزلة والقدرية وغلاة الرافضة؛ 
لأهم يكفرون ببدعتهم» وإن لم يكن يظهر بدعته ففي وجوب الإعادة خلفه 
روايتان: إحداهما: تجب الإعادة كالمعلن بدعته» ولأن الكافر لا تصح الصلاة 
خلفه سواء أظهر كفره أو أخفاه كذلك المبتدع» قال أحمد في رواية أي 
الحارث: : لا تصلي خلف مرجئ ولا رافض ولا فاسق إلا أن يخافهم فيصل 
ثم يعيد» وقال أبو داود: : متى صليت خلف من يقول القرآن مخلوق فأعد. ْ 

والثانية: تصح الصلاة خلفه قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرافضة 
الذين يتكلمون با تعرف؟ قال: نعم آمره أن يعيد» قبل له: وهكذا أهل 
البدع؟ قال: لاء لأن منهم من يسكت ومنهم من ويتكلم» وقال: لا نصلي 
خلف المرجيء إذا كان داعية فدل على أنه لا يعيد إذا لم يكن كذلك. 

ووجه القول الأول: ما روى جابر قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
(لا توم اء رأة رَجُلّا ولا يوم اجر ر مُؤْمنَا إلا أَنْ يَفْهرَهُ بِسُلْطَانٍ اف سَيفه به 
د 0 وهذا ان ين حا وین یه ی ل بن 
الجمع والأعياد» ونعيد. 

وأما الفاسق من جهة الأعمال كالزاني والذي يشرب ما يسكره فروى 
عنه أنه لا صلی خلفه فإنه قال: لا تصل خلف فاجر ولا فاسق. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن إمام قال: أصلى بكم رمضان 
بكذا وكذا درهماًء قال: أسأل الله العافية: من يصلي خلف هذا؟ وروى عنه 
أنه قال: لا يصلي خلف من لا يؤدي الزكاة» ولا يصلي خلف من يشارطء 


() أخرجه ابن ماجه )٠1١8١(‏ والبيهقى (7/ )۱۷١ /۹١‏ وضعفه الألباني في الإرواء 
)۳/۲( 


Sh‏ دمن شوتر وها بار ل 
الصلاة خلفه جا ئزة وهو مذهب الشافعي لقول النبي يا : «صَلُوا خَلْفَ مَنْ 
قَالَ: لا إل إلا الله ”' وكان ابن عمر يصلي مع الحجاج» والحسسن والحسسين 
وغيرهما من الصحابة كانوا يصلون مع مروان» والذين كانوا في ولاية زياد 
وابنه كانوا يصلون معهماء وصلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب الخمرء 
فصار هذا إجماعاء عا عاب قال لي رسول الله وَكِه: كيف أنت إذا 
كانت عَلَيْكَ أُمَرَاء يُوَخّدُونَّ الصَّلَاةَ عن وَقْتَهَا أو بُمِبنُونَ الصَّلَاةَ عن وَقْتَهَا؟ 
قال: كلت فار قال صل الوق ره مت فصل 
لك تَافلَة» ”"' رواه مسلم وهذا فعل يقتضي فسقهم» ولأنه رجل تصح 
صلاته لنفسه فصح الائتام به كالعدل. 

ووجه الأولى ما ذكرنا من الحديث, ولأن الإمامة تتضمن حمل القراءة 
ولا يؤمن تركه ها ولا يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة» وليس ثم إمارة 
ولا عليه ظن يؤمننا ذلك» والحديث أجبنا عنه» وفعل الصحابة محمول على 
أنهم خافوا الضرر بترك الصلاة معهم...وحديث أبي ذر يدل على صحتها 
نافلة» والنزاع إنها هو في الفرض وأما الْجّمَع والأعياد فقصلي خلف كل بر 
وفاجر وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة وكذلك من كان من العلماء في 
عصره» وقد روى أن رجلاً جاء محمد بن النضر فقال له: إن لي جيراناً من أهل 
و اديع قال حك يمنا ق ف روسل إن كير 
وعمر؟ قال: ذلك رجل سوء. قال: فإن رد على النبي ية ؟ قال: يكفرء فإن رد 
على العلي الأعلى؟ ثم غشي عليه ثم فقال: ردوا عليه والذي لا إله إلا هو فإنه 


)١(‏ ضعيف: سبق تخريجه. 
(۲) رواه مسلم .)٤٤۸(‏ 


قال: #إيكأيها لذن اموأ إا ووت إِلصَّلَوْوَ ين وي ألْجْمْعَوَدَاسْمَوَا إل د أله 4 [إنة :4] وهو 
يعلم أن بني العباس سيلونها ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة 
ويليها الأئمة دون غيرهم فتركها خلفهم يفي إلى تركها بالكلية إذا ثبت ذلك 
فإنها تعاد خلف من يعاد خلفه غيرها قياسا عليهاء هذا ظاهر المذهبء وعنه 
أنه قال: من أعادها فهو مبتدع» وهذا يدل على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا 
مبتدع» لأنها صلاة مأمور بها فلم تجب إعادتها كسائر الصلوات.“ 

وقال ابن رشد <ل: وسبب اختلافهم في هذا - أي في إمامة الفاسق - 
أنه شيء مسكوت عنه في الشرع» والقياس فيه متعارض فمن رأى أن الفسق 
لم كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة 
صلاته فقط على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم أجاز إمامة 
الفاسق» ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يصلي صلاة 
فاسدة؛ كا يتهم في الشهادة أن يكذب ل يجز إمامته» ولذلك فرق قوم بين أن 
يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن 
يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به. لأنه إذا كان مقطوعاً به كأنه غير 
معذور في تأويله» وقد رام آهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله 
: يوم الْقَومَ قْرَؤَهُمْ». قالوا: فلم يستشن من ذلك فاسقاً من غير فاسق» 
والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف»ومنهم من فرق: بين أن يكون 
فسقه في شروط صحة الصلاة أو في أمور خارجة عن الصلاة بناء على أن 
الإمام إن) يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة. "ا 
)١(‏ الشرح الكبير مع المغني )٤١۹/٤٠١۸/۲(‏ ومعاني الآثار(1١/٠59/١44)‏ وبلغة 


السالك (۱/ ۲۸۹) والإفصاح )5١7/١(‏ ومنار السبيل ١6١ /١(‏ )). 
(؟) بداية المجتهد .)5١ 5 /١(‏ 


ب - العقل: 

اتفق الفقهاء في الإمام أن يكون عاقلاً. فلا تصح إمامة السكران, ولا 
إمامة المجنون المطبق» ولا إمامة المجنون غير المطبق حال جنونه وذلك لعدم 
صحة صلاتهم لأنفسهم فلا تبني عليها صلاة غيرهم. 


أما الذي يجن ويفيق» فتصح إمامته حال إفاقته.“ 


ج - البلو 

اختلف ا ة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئاً 
فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب) أنه يشترط 
لصحة الإمامة في صلاة الفرض أن يكون الإمام بالغأء فلا تصح إمامة صبي 
-مميز لجالغ عندهب» لان الإمامة حال كال والصبي ليس من أهل الكمالء فلا 
يوم الررحال كال فبرولاته لذ يزمن سن الصبوى لجال مقر ط مين قراط 
الصلاة أو القراءة حال الإسرار» ولأن الإمام ضامن كما قال النبي 8: 
الإمَام صَامِنٌوَالوَذَنُ مُؤْتمَنٌ الهم أَرْشِدُ اليك وَاغْفِدٌ لِلْمُوَّدنينَ».”" وليس 
هو من أهل الضمانء ولآن صلاة الصبى نافلة فلا يجوز بناء الفرض عليها. 
وذهب الشافعية والإمام أحمد ني رواية إلى إمامة الصبي المميز. قال 
النووي: كل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا خلاف 
عندناء وني الجمعة قولان: أصحههم|: الصحة.لعموم قول النبي بلا «يَوم 
الق وكاب التعَلَ».'" والصبي داخل في عموسه ويحديث 


)06٠ /١( ورد المحتار‎ )٤۹١ /١( ومعاني الآثار‎ )٠١١( الطحطاوي على مرافي الفلاح‎ )١( 
وجواهر الإكليل (۷۸) وكشاف‎ )۱٤۸ /١( والثمر الداني‎ )۳۷۷ /١( وحاشية العدوي‎ 
.)٤۷٦/٤۷٥١ /١( القناع‎ 

(۲) صحيح رواه أبو داود (011) وغيره وقد بينت ذلك في كتابي الجامع لأحكام الكفالة 
والضمانات على المذاهب الأربعة .)17//1١0 /١(‏ 

(۳) رواه مسلم (51/5). 


كت 


ع وفيه أن النبي بء قال هم: «فإذا خضرت ت الصَلاة 


ركع 
ص م ه ع بوره سو و وہ ره سم 


بودن أحدكم َليوْمكُمْ تر م قاتا روا فلم يَكُنْ أَحَدٌ ئر رانا مني 


ا نت الق من الان مون بين كمه بيهم وأنا بن ست أو سَبْع 
نون" ولأنه يؤذن للرجال فجاز أن يؤمهم كالبالغ إلا أنهم قالوا: البالغ 
أولى من الصبي وإن كان الصبي» أقرأ أو أفقه. لصحة الاقتداء بالبالغ 
بالإجاع» وهذا نص في البويطيء على كراهة الاقتداء بالصبي. 

أما في صلاة النوافل كالتراويح وغيرها فتصح إمامة المميز للبالغ عند 
حمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة في قول وبعض الحنفية) لأنه لا 
يلزم منها بناء القوى على الضعيف» ولأن النافلة يدخلها التخفيف» ولذلك 
تنعقد الجاعة به فيها إذا كان مؤمناً. 

وذهب الحنابلة في رواية وهو المختار عند الحنفية إلى عدم جواز إمامة 
المميز للبالغ مطلقاًء لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء 
بالإفساد ولا يبني القوى على الضعيف. 

أما إمامة الصبي المميز لمثله فجائزة في الصلوات الخمس وغيرها عند 
جميع الفقهاء.9) 


.)5٠0١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) تبين الحقائق )١5٠ /١(‏ والبحر الرائق )۳۸١ /١(‏ والمبسوط )١54/7(‏ ومعاني الآثار 
/١(‏ 545) ورد المحتار )00٠ /١(‏ وفتح القدير )7”١١ 7/759١ /١(‏ والطحطاوي )٠١١(‏ 
وجواهر الإكليل )78/١(‏ والشرح الصغير )۲۸۸/١(‏ وتفسير القرطبي /١(‏ 07 7) 
وبداية المجتهد )7١ 5 /١(‏ والأم )١57/1(‏ وكفاية الأخيار )١74(‏ والثمر الداني 
)١58/1(‏ وحاشية العدوي /١(‏ ۳۷۷) والمجموع (771/7777/0) ونهاية المحتاج 
(۲/ ۸( والمغني (۲/ )٤۳۹ /٤۳۸‏ وكشاف القناع )58١ /١(‏ والإنصاف (57117/5) 
وفتح الباري (۲/ ۲۱۷) ونيل الأوطار (۳/ 507). 


د- الذكورة: 

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لإمامة الرجال في الفرض أن يكون 
الإمام ذكراً فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الفرض لقول النبي كَك: 
١أَخَّرُومُنَّ‏ من حَيْتُ أَخَرَهْنَّ اله" والأمر بتأخريين نمي عن الصلاة 
خلفهن. ولما روى جابر مرفوعا: «لا توم امْرَأَةٌ رجا ") ولأن في إمامتها 
للرجال افتتان ما. 

وقد نقل ابن حزم الإجماع على عدم جواز إمامة المرأة بالرجال فقال: 
واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجالء وهم يعلمون أنها امرأة. فإن فعلوا فصلاتهم 


فاسدة بإجماع. 
إلا أنهم قد اختلفوا في جواز إمامتهم بها في صلاة التراويح خاصة. 


قال النووي: منع إمامتها في الفرض والتراويح وسائر النوافل هو 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه 
البيهقى عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين» وهو مذهب مالك وأبي 
e‏ وأحمد وداود. 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى جواز إمامتها في التراويح بشرط أن 
تكون متأخرة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ ح١٠٠١)‏ موقوفاً على ابن مسعود وذكره العجلوني 
في كشف الخفاء /١(‏ 79/ ح167١)وقال:‏ قال في شرح المداية لا يثبت رفعه فضلاً عن 
شهرته والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود وذكره ابن حجر في الفتح (۱/ )۲۹٤‏ 
موقوفا على ابن مسعود وقال: قال إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه ابن ماجه )٠٠۸١(‏ والبيهقي )١7١/740(‏ وضعفه الألباني في الإرواء 
۳/۲7"( 


قال في الإنصاف: ولا تصح إمامة المرأة للرجال» هذا المذهب مطلقاً 
وعنه تصح في النفل...وعنه تصح في التراويح» نص عليه» وهو الأشهر عند 
المتقدمين. قال الز ركشى: منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن 
تؤمهم في صلاة التراويح. 

قال ابن قدامة ل : قال بعض أصحابنا يجوز أن تؤم الرجال في 
اا ا روي عن أم ورلة حت عبد الله بن كارت 
«أن رسول الله ية جَعَلَ َا مُوَّدْنَا بوذن نهَاء وَأَمَرَمَاأَنْ تَوّمَ أَهُلَ 
دارها» اللي 0 . قال - أي ابن قدامة جل ولا 
1 النبي ا «لا تَؤْمّنَّ امْرَأةَ رَجلاً». ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز 

E PEE Sale 
O PO EP 
لتعين حمل الخبر عليه» لأنه أذن ها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لما‎ 
مؤذناً والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في‎ 
الفراتض ولأن تخصيص ذلك بالتراويح وا شتراط تأخرها تحكم يخالف‎ 
الأصول بغير دليل» فلا يجوز المصير إليه ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة‎ 
لكان خاصاً ہا“‎ 


)17١ /۳( والبيهقي في الكبرى‎ )5 ٠7 /١( أخرجه أبو داود(247) والدار قطني‎ )١( 
٠ .2067( وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(۲) المغني (7/ 5 )5١‏ والانصاف (777/7/ 515) وكشاف القناع )٤۷۹ /١(‏ والفتاوى 
المندية )08/١(‏ ومجموع الفتاوى )۲٤۸/۲۳(‏ والتاج والإكليل (۲/ ؟4) والفواكه 
الدواني (۱/ )5١5‏ وشرح مختصر خليل (۲/ ۲۲) وبداية المجتهد )7١ 5 /١(‏ والمجموع 
/٠(‏ ۳۳۸) والإفصاح )۲٠١ /١(‏ وكفاية الأخيار )۱۸١(‏ ومراتب الإجماع لابن حزم 
(۷). 


أما المالكية فلا تجوز إما إمامة المرآة للنساء فجائزة عند جمهور الفقهاء 
(وهم الحنفية والشافعية والحنابلة) واستدلوا بحديث أم ورقة السابق لكن 
كره الحنفية والإمام أحمد في رواية إمامتها هنء لأا لا تخلو من نقص واجب 
أو مندوب» فإنه يكره هن الأذان والإقامة» ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن. 
فإذا صلت النساء صلاة الجاعة بإمامة امرأة وقفت وسطهن قال ابن قدامة: 
لا نعلم فيه خلافاً بين من رأى ها أن تؤمهن» ولأن المرأة يستحب هما السترء 
ولذلك لا يستحب لما التجاني» وكونما في وسط الصف أستر لما لأنها 
تستترمهن من جانبيها فاستحب هما ذلك كالعريان» فإن صلت بين أيديين 
احتمل أن يصح لأنه موقف في الجملة ولهذا كان موقفاً للرجال» واحتمل أن 
لا يصح» لأنها خالفت موقفهاء أشبه ما لو خالف الرجل موقفه. 

إمامة المرأة عندهم مطلقاً سواء أمت رجالا أو نساء في فرض أو نفل“ 

إمامة المتيمم للمتوضئ (وإمامة أصحاب الأعذار): 

ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف 
وصلاة المتوضيء خلف متيمم لا يلزمه القضاءء بأن يتيمم في السفر أو في 
ا لحضر لمرض وجراحة ونحوها. 

قال النووي: وهذا باتفاق» فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء: 
كمتيمم في ا حضرء ومن لم يجد ماء ولا ترابء أو أمكنه تعلم الفاتحة فقصر 
وصلى لحرمة الوقت» أو صلى مربوطاً على خشبة» أو محبوساً في موضع 
نجسء أو عارياًء وقلنا: تجب عليهم الإعادة» آثم ولزمه الإعادة؛ لأن صلاة 
إمامه غير مجزكة فهو كالمحدث. 


)١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۳۷۲) والفتاوى المندية )۸١ /١(‏ والشرح الصغير )۲۸١ /١(‏ وشرح 


.)۲٠١ /۲( والإنصاف‎ )٤۱۷ /٤۱٦/۲( والمغني‎ )٤۷۹/1( 


ولو صلى من لم يجد ماء» ولا تراباً خلف مثله»ء لزمه الإعادة 
على الصحيح» وأما صلاة الطاهرة خلف مستحاضة غير متحيرة: 
وصلاة سليم خلف سلس البول أو المذي ومن به جرح سائل 
ففيها وجهان مشهوران: الصحيح الصحة واستدلوا بالصحة على 
من صلى خلف مستجمر بالأحجارء أو بمن على ثوبه أو بدنه 
نجاسة يعفى عنها فإن اقتداءه صحيح بالاتفاق. '' وهذا الذي: 
ذهب إليه الشافعية من صحة إمامة من به سلس بول أو مذي أو 
غير ذلك من أهل الأعذار هو المشهور عند المالكيةء لأن الأحداث 
إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره. 

أما الحنفية والحنابلة وقول ضعيف عند الشافعية إلى أنه يشرط في 
الإمام إذا كان يوم الأصحاء أن يكون سال ماً من الأعذارء لأن 
أصحاب الأعذار يصلون مع الحدث حقيقةء وإنما تجوز صلاتم 
لعذر» ولا يتعدى العذر لغيرهم لعدم الضرورة؛ ولأن الإمام ضامن 
بمعنى أن صلاته تضمن صلاة المقتدي» والشيء لاا يضمن ماهو 


فوقه 0( 
وأما إمامة صاحب العذر لمثله فجائزة باتفاق الفقهاء مطلقاًء أو اتحد 
غذرهما 9 


.)۳٤۹ /۳٤۸ /٥( المجموع‎ )١( 

(۲) حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح )٠١١(‏ وفتح القدير )۳٠۸ /١(‏ والفتاوى المندية 
)۸٤ /(‏ وحاشية الدسوقي )۳١ /١(‏ ومغني المحتاج )۲٤١١/١(‏ وكشاف القناع 
(6۷1/1). 

(؟) المراجع السابقة. 


ه - القدرة على القراءة: 

يشترط في الإمام أن يكون قادراً على القراءة وحافظاً مقدار ما يتوقف 
عليه صحة الصلاة فلا تصح إمامة الأمي ” والأرث '" والألشغ”" 
والأخرس للقاريء. 

قال النووي: فهذا الأمي والأرث والألشغ: إن كان تمكن من التعلم 
فصلاته في نفسه باطلة» فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف» وإن لم يتمكن بأن 
كان لسانه لا يطاوعه» أو كان الوقت ضيقاً ولم يتمكن قبل ذلك - فصلاته في 
نفسه صحيحة. فإن اقتدى به من هو في مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق؛ 
لأنه مثله فصلاته صحيحة» وإن اقتدى به قاريء لا يحفظ الفاتحة كلها أو 
يحفظ منها شيئاً لا يحفظه الأمي ففيه قولان منصوصان وثالث خرج: 
أصحه)] - وهو الجديد - لا يصح الاقتداء به....والقديم: إن كانت صلاة 
جهرية لم تصح» وإن كانت سرية صحت» والثالث المخرج: أنه يصح مطلقا 
قال: واتفق المصنفون على أن الصحيح بطلان الاقتداءء وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. 

فعلى هذا إذا صلل القاريء خلف أمي بطلت صلاة المأموم 
وصحت صلاة الإمام وكذا المأمومون الأميون. هذا مذهبناء ومذهب 
أحمد وقال أبو حنيفة ومالك: تبطل صلاة الإمام والمأموم والقارئ 
والأمي. لآنه أمكنه الصلاة خلف قاريء فبطلت صلاته لترك قراءة 
قدر عليها. 


)١(‏ الأمي: هو الذي لا يحسن الفاتحة أو بعضها أو يخل بحرف منها وإن كان يحسن غيرها 
قاله ابن قدامة. 

(۲) والأرث: هو من يدغم حرفاً في حرف في غير موضع الإدغام. 

(۳) والألئغ: هو من يبدل حرفاً بحرف: كالراء بالغين والسين بالثاء وغير ذلك قاله النووي. 


واحتج أصحابنا: بأنه اقتدى به من لا يجوز اقتداؤه فلم تبطل صلاة 
ارمام سبب اقتداء المأموم؛ کےا لوصلت امرأة E‏ وتكره إمامة 
الفأفاء (وهو من يكرر الفاء) والتمتام (وهو من يكرر التاء) واللاحن لحنا 
غير مغير للمعنى عند الشافعية والحنابلة وقال الحنفية: الفأفأة والتمتمة» 
واللثغة (وهى تحرل اللسان من السين إلى الثاءء أو من الراء إلى العنين 
ونحوه) تمنع من الإمامة "ا 

أما المالكية فعندهم ستة أقوال في هذاء قال في الشرح الصغير: (و) 
صحت (بلحن) في القراءة (ولو بالفاتحة) إن لم يتعمد (وأثم) المقتدي به (إن 
وجد غيره) ممن بحسن القراءة» وإلا فلاء (و) صحت (بغير) أي بقراءة غير 
(مميز بين كضاد وظاء) بالمعجمتين ى) في لغة بعض العرب الذين يقلبون 
الضاد ظاء وأدخلت الكاف» وكذلك من يقلب الحاء المهلة هاء أو الراء لاما 
أو الضاد دالا ىا في بعض الأعاجم (لا) تصح (إن تعمد) اللحن أو تبديل 
الحروف بغيرها فلا يصح الاقتداء به. 

قال في بلغة السالك: قوله: (وصحت بلحن.....إلخ) أي غير المعنى أم 
لاء وهذا القول هو أحد أقوال ستة. الثاني: تبطل بالحن مطلقاء الثالث: بالحن 
2 الفانحة الرابع: إن غير المعنى» الخامس: الكراهة عند ابن رشد» السادس: 
الجواز " 


)١(‏ المجموع (5”0577/765/65) والحاوي الكبير(؟/ )١٠١‏ وانظر العناية شرح الهداية 
(۱/ 370”) ومراني الفلاح )۷٥۷(‏ والدسوقي (۳۲۸/۱) وشرح ختصر خليل (71/5) 
والتاج والإكليل (۲/ ۹۸) وكشاف القناع 58٠١ /١(‏ ) والمغني (۲/ )٤١١‏ والإفصاح 
(۱/ ۲۱۰) والانصاف (75587/9). 

(۲) المجموع /١(‏ 01 7) ونهاية المحتاج )١77/7(‏ وكشاف القناع )٤۸ /١(‏ والمغني 
)٤۱۳ /۲(‏ ومراني الفلاح )٠٥۷(‏ وابن عابدين )206٠ /١(‏ ونور الإيضاح .)٠١ /١(‏ 

(۳) بلغة السالك /١(‏ ۲۸۸). 


و - القدرة على توفية أركان الصلاة: 
يشترط في الإمام أن يكون قادراً على توفية الأركان, وهذا إذا كان يصلي 
بالأصحاء. فأما إذا كان الإمام يصلي بالإياء ركوعاً أو سجوداً فلار يصح له 
أن يصلى بمن يقدر عليهما| عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
لأن حال المقتدي أقوى» ولأنه ركن من أركان الصلاة» فجاز للقادر عليه أن 
يأتم بالعاجز عنه. وذهب الشافعية وزفر من الحنفية إلى جوازه» لأن الإيماء 
بدل عن الركوع والسجود. كا أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل» فكم| 
جور للمتوضيء خلف المتيمم. فكذا هذاء وأجاب الأولون عن هذا: بأن 
بدلا عنه» فلو جاز الاقتداء به كان مقتدياً ف بعض الصلاة دون البعض» 
ORES‏ ا ا ا 
القول الأول: أنه تجوز صلاته قاعداً خلف إمام قاعد من عذره ولا 
تجوز قیاماً لقول النبي كل: إن جيل الما م ُنَم به فلا لّوا عليه فإذا 
صل جَالِسًا َصَلُوا جُلُوسًا أجمَعُونَ». ومن قال بهذا الإمام أحمد بن حنب| 
فإنه قال: قد فعله أربعة من الصحابة بعد النبي يلا أسيد بن حضير» وقيس 
بن فهد» وجابر بن عبد الله وأبو هريرة ونغہ » ولأنها حالة قعود الإمام 
فكان على المأمومين متابعته كحال التشهدء فإن صلوا وراءه قياماً ففى صحة 
صلاتهم وجهان أحدها: لا تصح صلاتهم 2532 والثانى: نصح. 
)١(‏ فتح القدیر (۱/ )١15/77١‏ وابن عابدين )797/١(‏ والجوهرة النيرة 1/١0‏ 55) 
والدسوقي (۱/ ۳۲۸) والاستذكار (۲/ 177) ومغني المحتاج )١1٠ /١(‏ والمجموع 
)٠۳ /0(‏ وكشاف القناع /١(‏ 575) والمغني (۲/ .)٤١١‏ 
2 رواه البخاري (1561) ومسلم .)٤۱۲(‏ 


ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام عند الحنابلة إلا بشرطين: أحدهما: 
أن يكون إمام الحي. لأنه لا حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا م يكن 
الإمام الراتب» فلا يتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة, والنبي بلا 
حيث فعل ذلك كان هو الإمام الراتب» ويستحب له أن يستخلف؛ لأن 
الناس قد اختلفوا في صحة إمامته» فيخرج من الخلاف» ولأن صلاة القائم 
أكمل؛ فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. 

والثاني: أن يكون مرضه يرجى زوالهء لأن اتخاذ الزمن ومن لا يرجى 
قدرته على القيام إماماًراتباً يفضي إلى تركهم القيام على الدوام» ولا حاجة 
إليه» ولأن الأصل في هذا فعل النبي بيا والنبي ٤‏ كان يرجي برؤه. '" 

القول الثاني: لا يم القاعد القائم ولا تصح الصلاة وراءه مطلقاًء وهو 
قول مالك ومحمد بن الحسن”"' لما روى جافر الجعفي عن الشعبي عن النبي 
يِ: «لايَؤْمَنَ أَحَدٌ بَمْدِي جَالِساه “ 

القول الثالث: أنه تجوز صلاة القائم خلف القاعد العاجزء وأنه لا تجوز 
صلاتهم وراءه قعوداء وبهذا قال أبو حنيفة وبعض المالكية والشافعية لحديث 
عائشة فة أن رسول الله بإ قال في مرضه الذي توفي فيه: م مُروا أبَا بكر 
ليْصَلٌ بالتاس قالت: َه مَرُوا با بر يصل بلاس قالت: فلم دخل في 


5 المغني (”/ 3 )٤‏ وكشاف القناع )٤۷٦ /١(‏ ومجموع الفتاوى )1٠57/71(‏ 
ومنار السبيل ( ) والاستذكار (۲/ )۱۷١‏ وبداية المجتهد /١(‏ 5١؟7).‏ 
0 الاستذكار (177/7) وبداية المجتهد )١١4/1١(‏ والمجموع )"0١/5(‏ ومجموع 
الفتاوى (۲۳/ ٠5‏ 5) والمغني (۲/ )٤١١‏ وفتح الباري (۲/ .)١76‏ 
(۳) رواه مالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني )١5/(‏ والدار قطني (۱/ ۳۹۸) 
.وقال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك والحديث مرسل لا 
تقوم به حجة. ورواه البيهقي (۳/ )8٠١‏ وضعفه الشافعي والنووي والبيهقي وغيرهم. 


الصلاة ةوجَدَ رسول الله لا من تفرد خف خفة فقام ببادي بين رَجَلَيْنِ وَرِجْلَاه 
ان في الأرض قالت: فلا دخل الج سمع أبو بر جگ دكب بتار 
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َأوْمَأ إليه رسول الله يك كم مَكَانكٌ فَجَاءَ رسول اله ل حتى جَلَس عن 
يَسَارِ أبي کر قالت: فَكَانَ رسول الله كي صلی بالتاس جَالِسًا وأبو بكر قاتا 
قدي أبو بر بصَلَاةٍ النبي يكل ويَفْتَدِي الناس بصَّلَاةٍ أبي بَكْر».” رواء 
لبخاري ومسلم» هذا لفظ إحدى روايات مسلم» وهي صريحة في أن النبي 
كي كان الإمام وأبو بكر يقتدي به؛ لأنه - عليه السلام - جلس عن يسار أبي 
بکر» ولقوله: صلی بالنّاس)» ولقوله: ووب الم كر رق ررب 
لسلم: :كل الي بصي بلاس وب وهم التي 0( 

قال النووي: قوله: «يُسْمِعْهُْ التَكبِيرَا. , يعنى: أنه يرفع صوته به إذا كبر 
الف ا دنا ن ا س 110101 E‏ ارت ای 
المرض. 

وني رواية البخاري ومسلم: أن النبي يك جس إل جنب آي بكر 
َجَعَلَ أبُو بر يُصَلٍِ وَهُوَكَائِم م بصاة الي يك وَالنَّسُ يصلون بصلاة أي 
بكر والنبي ل كاعد . وروياه من طرق كثيرة كلها دالة على أن رسول الله 
اة كان الإمام وأبو بكر يقتدي به» ويسمع الناس التكبير» وهكذا رواه 
معظم الرواة. 

قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من علمائنا المحدثين والفقهاء: هذه 
الروايات صريحة في نسخ الحديث السابق أن النبي ئي قال: «وَِذَاصَلٌ 
جَالِسًا مَصَلُوا جَلُوسًا أَحْمَعُونَ». فإن ذلك كان في مرض كان قبل هذا بزمان. 


.)١58( ومسلم‎ )١ /61١ /٦۳۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤۱۸( رواه مسلم‎ )۲( 


حين آلى من نسائه.”'' وهذا الحديث هو آخر الأمرين من رسول الله کلف 
ولأنه ركن قدر عليه» فلم يَجَزْله تركه كسائر الأركان. "ا 

لكن قال ابن قدامة: فأما حديث الأخريين - أي الذي احتج به 
الشافعية وغيرهم - فقال أحمد: ليس في هذا حجة» لأن أبا بكر كان ابتداً 
الصلاة» فإذا ابتدأ الصلاة قائ) صلوا قياماء فأشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع 
بين الحديثين بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالساء والثاني على ما إذا 
ابتدأ الصلاة قائ)ً ثم اعتل فجلس» ومتى أمكن الجمع بين الحديثين وجب» 
وم يحمل على النسخ» »ثم يحتمل أن أبا بكر كان الإمام» قال ابن المنذر ني 
بعض الأخبار: إن النبي ب صلى بالناس» وني بعضها أن آبا بكر كان الإمام 
وقالت عائشة: سَل الي ب ذف أ بكري مضه الذي مات فم 
قَاعِدًا»." وقال أنس: فصل الي كد في مضو خَلْف اي بَكْر قَاعِدًا في ٿو 
وشا بد' ”*' قال الترمذي: يوي OR‏ 
كل خلف أبي بكر صلاة إلا في هذا الحديث. ”ا 

أما إمامة العاجز عن توفية الأركان لمثله فجائزة باتفاق الفقهاء.'" 

ز- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة: 

يشترط في الإمام السلامة من فقد شرط من شروط صحة الصلاة 
كالطهارة من حدث أو خبث» فلا تصح إمامة محدث ولا متنجس إذا كان 


(۱) المجموع (0/ ١‏ / 07”") والمراجع السابقة. 

.)٤١١ /۲( المغنى‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۹۲) وابن ماجه (۱۲۳۲) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.. 
(؟) رواه الترمذي (*7”77) وقال الألباني: صحيح الإسناد. 

(EY /۲( المغني‎ (0) 

(0) المصادر السابقة 


يعلم ذلك باتفاق إذا كان يعلم ذلك» لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة مع 
القدرة على الإتيان به» ولا فرق في ذلك بين الحدث اللأأصغر أو الآكبرء ولا 
بين نجاسة الثوب أو البدن والمكان. 

أما إذا صلى الإمام بالجماعة حدثاء أو جنباً غير عالم بحدثه» فلم يعلم 
هو ولا المأمومون» حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة» وصلاة 
الإمام باطلة» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. و 
الح ا فإنه قد روى e‏ :صل التاس البح ت 


حرج م إل ارف فَأَهْرَقّ الما فَوّجَدَ في توه اختلاماء فَأَعَادَ و1 بعيدوا» () 


وعن محمد بن عمرو بن الحارث الخزاعي أن عثان صل بالناس صلاة 
الفجرء فلا أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: «كَيرْتُ وال 
گت وا فَأَعَادَ الصلاة ار عدوا وعن عل أنه قال: «إذًا 


وه حير جه 
صم 


صل اسب الوم نِم الصا" آمُرٌْهُ أن يَعْتَسِلَ يميد وَلَا آمَرُهُمْ أن 


0 وا). 1 


جه سے 0ه 


2 و تسر 


وعن ابن عمر أنه: :آنه صلی يهم اعدا كم گر آنه صلى عبر وُضو 
اد وَك يُعِيدُوا» .“ وهذا في محل الشهرة ولم ينقل خلافه. فكان إجماعاء 
ولأن الحدث مما يخفي» ولا سبيل للمأموم إلى معرفته فكان معذوراً في 
الاقتداء به. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً(٠۸/ )۸١ /۸١‏ والشافعي في الأم )۸١ /١(‏ وفي مسنئده 
.)۳٤۳ /۱(‏ وعبد الرزاق (۲/ 5177 7) والبيهقي في الكبرى )۱۷١ /١(‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه الدار قطني /١(‏ 15 والبيهقي في الكبرى (۲/ ٠٠‏ 5) بإسناد صحيح. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ۳۹۸) بإسناد ضعيف 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ .44 ) بإسنناد صحيح. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليهم الإعادة» لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة 
إمامهم فإذا لم تكن له صلاة لم تكن لم.() 

أما إذا صلى إمام بقوم وهو على غير وضوء» ثم ذكر قبل أن يتم فقد 
ذكر الأثرم عن الإمام أحمد: أنه يعيد ويعيدون» ويبتدئون الصلاة» فإن لم 
يذكر حتى يفرغ من صلاته أعاد وحده ولم يعيدوا قال ابن عبد الر: واختلف 
مالك والشافعي والمسألة بحالها في الإمام يتهادى في صلاته ذاكراً لجنابته» أو 
ذاكراً أنه على غير وضوء. أو مبتدثاً صلاته كذلك» وهو مع ذلك معروف 
بالإسلام» فقال مالك وأصحابه: إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة وتمادى 
في صلاته عامداً بطلت صلاة من خلفه؛ لأنه أفسد عليهم. 

وقال الشافعي: صلاة القوم جائزة تامة ولا إعادة عليهم» لأنهم لم 
يكلفوا علم ما غاب عنهم» وقد صلوا خلف رجل مسلم في علمهم؛ ونا 
قال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث» وإليه ذهب ابن نافع صاحب 
مالك. ومن حجة من قال بهذا القول أنه لا فرق بين عمد الإمام ونسيانه في 
ذلك» لأنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله» فحالهم في ذلك واحدة» وإنم| 
تفسد صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة فتادوا خلفه. فيكونون 
حينئذ المفسدين على أنفسهم, وأما هو فغير مفسد عليهم با لا يظهر من حاله 
إليهم» لكن حاله في نفسه تختلف. فيأثم في عمده إن تمادى ولا إثم عليه إن م 
يعلم ذلك وسها عنه. 


)١(‏ التمهيد )۱۸٤١ /۱۸١ /١(‏ وتبين الحقائق )١198/5(‏ والمجموع (74/0) والمغني 

0 وكشاف القناع (۱/ )58٠١‏ والاستذكار /١(‏ 184/586) والبناية على 

الهداية (۲/ )37١‏ ومرافي الفلاح (٠١۸ /٠۷(‏ ونہاية المحتاج (۲/ ۷۱ 
وجواهر الإكليل /١(‏ ۷۸) والأوسط (7/ .)۳٠١‏ 


الأحق بالإمامة: 

لا خلاف بين الفقهاء في تقديم الأعلم والأقرأ على سائر الناس» ولو 
كان في القوم من هو أفضل منه في الورع والسنن وسائر الأوصافء إلا أنهم 
قد اختلفوا في أ يقدم على صاحبه: هل الأقرا أو الأفقه؟ 

فذهب الإمام أحمد وأبو يوسف من الحنفية إلى تقديم الأقرأ الذي 
يحسن جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة وإن كان الآخر يعرف من الفقه 
EGS‏ 

e أله ع‎ 0 0 hs 


i AI 

قال الأضَحّ في روَايَته مَكَانَ سلا: سنا . 

ولا روى أبو سعيد عن النبي بي أنه قال: «إذا كانوا اة َليَوْمَهُمْ 
عَدُهُمْوَأَحَفَهُمْ با بالإمَامَةٍ ة أَكْرَؤّهُمْ) رواها مسلم وعن ابن عمر قال: «لَّا 
مسييو سه مَوْضِعٌ قبا قبل مَفْدَمٍ رسول اله لا كان 

مم سَالكمولى آي حُدَيْفَة وكان أَكْتَرَهُمْ فُرْآنا» 1 

وكازايوم ععرس التطا يورا نويل عر فيا الأسدول 
حديث عمر بن سلمة أن النبي بيا قال: يكم أَكْتَرُكُمْ فُرْآناً». ؛؟ ولأن 


(۱) رواه مسلم (/517). 
(Y):‏ رواه مسلم (11/5). 
)۳( رواه البخاري .)٦٦۰(‏ 


.)٤ ٠٥١( (5).رواه البخاري‎ 


القراءة ركن في الصلاة فكان القادر عليها أولى كالقادر على القيام مع 
العاجز عنه. 

وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الأعلم بأحكام 
الفقه أولى بالإمامة من الأقرأء إذا كان بحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة. 
لافتقار الصلاة بعد هذا القدر من القراءة إلى العلم ليتمكن به من تدارك ما 
عسى أن يعرض في الصلاة من العوارض» وافتقار القراءة أيضا إلى العلم 
بالخطأ المفسد للصلاة فيها. 

فلذلك كان الأعلم أفضل حتى قالوا: إن الأعلم إذا كان ممن يجتنب 
الفواحش الظاهرة والأقراً أورع منه - فالأعلم أولى» إلا أن النبي يل قدم 
الأقرأ في الحديث. لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلم لتلقيهم القرآن 
بمعانيه وأحكامه. فأما في زمننا فقد يكون الرجل ماهراً في القرآن ولاحظ له 

من العلم؛ فكان الأعلم أولى. وأيضاً: لقول النبي كَلِِ: مروا أبَابَكْر قصل 

بالئاس». )۱( 


وكان ثمة من هو أقرأ منهء لا أعلم منه؛ لقول النبي كلهِ: .فر روك 


أو 0 


ولقول أى سعيدل: «وكان أبو کر أَعْلّمتًا).0 وهذا آخر الأمريين من 


)١( .‏ رواه البخاري (547/7770) ومسلم .)٤۱۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۹۰/ ۳۷۹۱( وقال: حسن صحيح وابن ماجه )١615(‏ وابن حبان 
في صحيحه )۷٤ /1١7(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ )٤۷۷‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه .)١70(‏ 

(") رواه البخاري (555/ 505 ”7) ومسلم (۲۳۸۲). 


رسول الله يا فيكون المعول عليه» ولأن الحاجة إلى الفقه أهم منها إلى 
القراءة» لآن القراءة إنما يحتاج إليها لإقامة ركن واحد. والفقه يحتاج إليه 


لجميع الأركان والواجبات والس 


كير کا کک كهر كهر 


)١(‏ فتح القدير )٠۳ /١(‏ وتبين الحقائق )١75 /١(‏ ومعاني الآثار /١(‏ 5104) والطحطاوي 
)٠١١/(‏ والتحفة (۲/ 757) وعمدة القاري (5/ )5١7‏ والذخيرة (۲/ 707/ 7060) 
وجواهر الإكليل /١(‏ 8) والمجموع (5/ /77/٠‏ 77/5) ونهاية المحتاج )۱۷١/۲(‏ 
والمغني (۲/ 746) وفتح الباري (۲/ )17/١‏ والإفصاح .)۲۱۷١(‏ 


قد ورد في فضل يوم الجمعة أحاديث» فقد ثبت في صحيح مسلم عن أي 
هريرة اه عن رسول الله و قال: ربوم طَلَعَتْ عليه الشّمْسٌ يَوْ م الْجمُعَةٍ 
فبه حل آم فيو أجل انهو هوأر متها لاوم اسع إلا زم 
اجُمُعةك!'" وزاد مالك في الوطا وأبو داود وغيرهما بأسانيد على شرط البخاري 
ومسلم: رفيو يب عليه فب ات وَفيو قوم الَاعَة وما من واب إلا ِي مُسِيحَة 


اله کر 


- أي مصغية - يوم الجَُةِ من حين تُضْبِحُ حتى تَطْلّعَالشّمْسٌ مقا من , السّاعَةٌ 


ا 


إلا الي وَالإنْسَ وَفِيه سَا َة لا يْصَادِفْه َد ملم وهو صلی شال الله نه حَاجَةٌ إلا 
أَعْطَاءٌ اا" وعنه قال: قال رسو ل الله لله مكلك : انَحْن الآخِرُونَ السَابِقُونَ بوم 


وو ی آم اوا ذب من ينهذ ذا يَوْمهُمْ الذي فرص عليهم فَاخْتلقُوا 
فيه فَهَدَانَا الله قَالنّاسٌ لنا فيه بح هود عدا وَالنَصَارَى بَعْدَ غَد) 7" 

الس ديد ایک ارال مم ارتل عل نيم 

دليل فرضيتها: 

صلاة الجمعة من الفرائض المعلوم فرضيتها من الدين بالضرورة» ولا يسع 
تركهاء ويكفر جاحدههاء والدليل على فرضية الجمعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ليام ا إِذًا ووت لِلصَّلوْةَ من نوم الْجَمعَةَ 


ََسَعَوا ل د آنه ودروا لبجم 24174 : ۹]. 


)۱( رواه مسلم ٤(‏ 866). 


(۲) رواه أبوداود(57١٠)‏ ومالك ني الموطاً(١/۸١/ )٠٠١‏ والنسائي (NEY ٠(‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود (5 47). 

(9) زواه البخاري (87) ومسلم .)۸٥٥(‏ 

.)1١19/518/6( المجموع‎ ):( 


ا 

قال الكاساني:'قيل: ذكر الله هو صلاة الجمعة» وقيل: هو الخطبة وكل 
ذلك اا السا إلى الخطبة اللا 0 أن من 
الخطبة فرضاً للصلاة؛ ولأن ذكر له يتاول الصلاة ويتاول الخطبة من حيث 
إن كل واحد منهما ذكر الله تعالى. )00 

وقال الإما م السرخي والآمر بالسعي إلى الشنيء لا يكون إلا لوجوبه 
والأمر بترك ابيع الباح لجل دليل على وجوبه أيضاً. فه 

وأما السنة: فقول البي ك: الينْتهِينَ أقوَامٌ عن وَدْعِهمٌ الَْمْعَاتِ أو 
ليَحْيِمَنَ الله عز وجل على فلوم ب وَليكَْيْنَ مِنَ الَْاِِنَ. (۳( 

وعن أبي الحعد الضمري أن رسول الله لله َه قال :من ترك ناث جع 
اونا بها طبع الله على لیو "لوول هد لوعي د و 

وعن طارق بن شهاب عن النبي بيا قال :ق واج على كل مس 
في يمَاعَةٍ إلا أزبعة: عند ملوك أو امراف أو صَبِيٌ أو مَريض». )6( وقوله كللة: 
«رَوَاحَ | مع د وَاحِبٌ على كل حتلم 3 وغبر ذلك من الأحاديث. 

أما الإجماع : فقال ابن المنذر حلم : . أجمعواعل أن الجمعة واجبة على 
الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر هم. 


( معاني الآثار (۲/ ۱۸۲/ ۱۸۳)۔ 

.)۲۱/۲( المبسوط‎ 0١ 

(م) رواه مسلم (8560). 

(:) رواه أبو داود )٠١07(‏ واين ماجه )۱۱۲١(‏ وغيرهما وقال الأليانى. حسن صحيح. 
(ه) رواه أبو داود 710 )٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح أب داود (457). 

(+) رواه أبو داود (7”57) والنسائي )١171/1(‏ واللفظ له في صحيح ابي داود (759). 
(ب) الإجماع (۳۸/۱) والأوسط .)١07/5(‏ 


شروط صحة الجمعة: 
اتفق الفقهاء على أن شروط صحة الجمعة هي شروط صحة الصلاة 
بعينها المتقدمة» ما عدا الوقتء فإنهم اختلفوا فيه» وكذلك اختلفوافي 


شروطها المختصة مها. 

أما الوقت: فإن جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية على أن وقتها 
وقت الظهر بعينه - أي وقت الزوال - وأنها لا تجوز قبل الزوال» فلو ابتداء 
الخطيب الخطبة قبله لم تصح الجمعة» وإن وقعت الصلاة داخل الوقت» 
ويستمر وقتها إلى دخول العصرء ال SS‏ 
واستبدل بها الظهر» لأن الجمعة صلاة لا تقضي بالتفويت» واحتجوا علي 
ذلك بحديث أنس شه أن رسول الله وك: «(کان يُصَلٌّ الجَمْعَةَ خا 
الشمْس» © 

وعن سلمة بن الأكوع قال: (كنا نجَمّعٌ مع رسول الهلا إذا رَالَْتْ 
الاس ر <0 جع تع بع الْمَْ». 6 

O O TT OEY 
بدلا عن الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر وحملوا الأحاديث التى‎ 
احتج بها الحنابلة الآنئ ذكرها على شدة المبالغة في تعجيلها.”" وذهب الحنابلة‎ 
إلى جواز فعلها قبل الزوال؛بل قالوا: إن أول وقتها هو أول وقت صلاة‎ 
العيد.‎ 


.)8677( راه البخاري‎ )١( 

(۲) رواهمسلم (850). 

(۳) الأوسط (۲/ )۳٤۹‏ وأحكام القرآن للحصاص (777/0/ ۳۳۷) وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال (۲/ )٤۹۷‏ والاستذكار )٠١ /١(‏ والاختيار /١(‏ ۸۲) والذخيرة 
(۱/ ۳۳/ ۳۲) والمجموع (577/0) وبداية المجتهد .)۲۲٤/۱(‏ 


قال في الإنصاف: ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها: 
الوقت» وأوله أول وقت صلاة العيد» وهذاالمذهب» وعليه أكثر 
الأصحابء ونص عليه. قال في الفروع:اختاره الأكثر» قال الزركشي: 
اختاره عامة الأصحاب. "' 

واحتجوا على ذلك بحديث جابر خف قال:« گان رول اله ل 
صلل - يَعْنِي الجْمْعَة - َم ذهب إل اتا ریخا تی زو الشفْسش». 
وعن سلمة بن الأكوع قال:«كنا نصل مع النبي جك ةئم تَنصَرفٌ 
ل لِلْحِيِطَانِ ظل تَسْنَظِلٍ فيه». رواه البخاري ومسلم؛ وفي رواية لمسلم: 


کے 


وکنا که مع رسول الله يلوذ زَالَتْ الشمْس ثم نجع بع الفَيّء). 
دعسي 0 ا كنبل لای الاين عد الجَمُعَةٍ في 


عَهْدِ رَسُولٍ الله ك. ' 
وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال :شهدت الْخَطْبَةً ‏ ع أبي يَكْرِ 


فگائٹ صَلَائه طبه قبل ضف الها ركذا ع ڪه مرن امطاب 
فَكَانَتْ صلاته نه و طبه إلى أن أو كذ صف الّهَانُ ثم صَلَيّها مع 5-8 


صر صم اه ا 


ابْنِ عَفَانَه فَكَانَتْ صَلَائهُ وحطبتة إل أَنْ أَقّو 
عات ذلك وَلَا أَنْكَرَهُ 6 
إلا أهم استحبوا فعلها بعد الزوال خروجاً من الخلاف. ” 


4 


قد وَالَ الها تا ريت أَحَدًا 


()الإنصاف (۲/ ۲۷۵). 

(۲)رواه مسلم (/866). 

(۳)رواه البخاري )5١74(‏ ومسلم )۸٦٠(‏ قوله:«نجمع» أي :نصلى الجمعة. 

(٤)رواه‏ البخاري (۸۹۷) ومسلم )۸٥۹(‏ واللفظ له. 

(6)رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤٤٤ /١(‏ والدار قطني (۲/ )١١‏ وحسنه الشيخ الألباني 
في الأجوبة النافعة /١(‏ 777). 

()المغني (9 )) والإنصاف (۲/ ) وكشاف القناع (۲/ ۲1( والمبدع (۲/ (١ ٤۷‏ 


شروط الوجوب: 

وهي خمسة» وذلك بعد اعتبار الشروط التي تتوقف عليها أهلية 
التكليف بصورة عامة من عقل وبلوغ. 

الأول: الإقامة بمصر: (الاستيطان) اتفق الفقهاء على أن الجمعة لا 
تجب على مسافرء ثم لا فرق في الإقامة بين أن تكون على سبيل الاستيطان أو 
دون ذلك» فمن تجاوزت أيام إقامته في بلدة ما الفترة التي يشرع له.فيها قصر 
الصلاة وجبت عليه صلاة الجمعة وإلا فلاء ودليل ذلك قوله 445 ١مَنْ‏ کان 
يمن بالل الوم الأخر علي َة َم لْجمُمَةٍ إلا مَرِيضٌ أو مُسَاؤِرٌ أو 
1 مره أو صي أَوْ موك » فَمَن استغتی بهو أَوْ َرَو استغتی الله عَنْهُ الله ني 
يي 00 

قال ابن قدامة جله: ولآن النبي باي كان يسافر فلا يصلي الجمعة في 
سفره» كان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينها 
ولم يصل جمعة؛ والخلفاء الراشدون مهنس كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم 
يصل أحد منهم الجمعة في سفره» وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله 
يك ومن بعدهم» وقد قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من 
ذلك» وبجستان السنين لا يجمعون ولا يشرقون» وعن حسن عن عبد الرحمن 
ابن سمرة قال: أقمت معه سنين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع» رواها 
سعيد» وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع» ذكره ابن المنذرء 
وهذا إجماع مع السنة الثانية فيه فلا يسوغ خالفته.”“ 


وشرح منتهى الإرادات (7”17/1) والإفصاح )۲٤۳/۱(‏ ونيل الأوطار 
)١1١١/11١/5(‏ وفيه كلام مهم ينصر هذا القول. 

)١(‏ صحبح: سبق تخريجه. 

(۲) المغني (57/8/ 15). 


وقال الإمام السرخي خله: ولأن المسافر تلحقه المشقة بدخول المصر 
وحضور الجمعة ورب لا جد أحداً يحفظ رحله» وربا ينقطع عن أصحابه 
فلدفع الحرج أسقطها الشرع عنه.”'' 

السو يي e‏ 00 
النساء. 


ولأن المرأة ليست من آهل الحضور في مجامع الرجال» ولذلك لا تجهب 
عليها جماعة؛ ولأن المرأة مشغولة بخدمة الزوج» ممنوعة عن الخروج إلى 
محافل الرجال لكون الخروج سبباً للفتنة.'"" 

AS r O EE 
ا . مشقة ظاهرة‎ OE ابو‎ 
غير محتملة.‎ 

ويلحق بالمريض ممرضه الذي يقوم بأمر تمريضه وخدمه بشرط أن لا 
يوجد من يقوم مقامه في ذلك لو تركه.ويلتحق أيضاً بالمريض في هذا من به 
إسهال كثير.”"والدليل على ذلك الحديث المتقدم. 


(١)المبسوط‏ (۲۲/۲) وشرح فتح القدير(7/7؟57) والعناية (۲/ )٤٠١‏ والمجموع 
/٥(‏ *577) والإفصاح )315/1١(‏ والمدونة )١15١ /١(‏ والتاج والإكليل (؟/77١)‏ 
والحاوي الكبير (۲/ 577) والاستذكار (757/5) /٤(‏ ۳۲۹) وبداية المجتهد )7757/١(‏ 
وروضة الطالبين (۲/ 5 7) ومجموع الفتاوى )١١14/5(‏ وكشاف القناع (۲/ 77). 

(۲) معاني الآثار (۲/ )١189‏ والمغني (۳/ 1۳) والمجموع )1۲١ /٠(‏ وباقي المصادر السابقة. 

(۳) معاني الآثار (۲/ ۱۸۹) وحاشية ابن عابدين )٥۷١ /١(‏ والمجموع (0/ )٦٠١‏ وحاشية 
الدسوقي (۱/ )۳۸٤‏ وكشاف القناع (۲/ 5 ۲) والمغني (۳/ 17). 


ك الفقه الميسر على المذاهب الاربعة أك 

الشرط الرابع: الحرية: ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية 
وأحمد فى رواية إلى أنه ليجب عل العبد صلاة الجمعة: وذهب الإمام أحمد في 
الرواية الثانية إلى أنها تجب عليه. 7 

الشرط الخامس : (السلامة) والمقصود بها سلامة لملصلي من العاهات 
المقعدة أو المتعبة له في الخروج إلى صلاة الجمعة؛ كالشيخوخة المقعدة 
والعمي» فإن وجد الأعمى قائداً ولو أجرة أو متبرعاً وجبت عليه الجمعة 
عد حون اللخ لا كةو الشافعنة EN eg‏ 
لأبي حنيفة بهم ٠١.‏ ) 

وكذلك أيضاً لا تجب الجمعة في حالة خحوف من عدو أو سبع أو لص 
E E‏ يتعثر معها الخروج 
إليها؛ إذ لا تعتير السلامة متوفرة في مثل.هذه الحالات. ف 

النوع الثالث من الشروط : شروط الصحة فقط: وهي ثلاثة شر 

الأول: الخطبة: ذهب جمهور الفقهاء ملعي E‏ 
أنه لا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان» لما روى أن النبي بي قال: 
«صلوا کا را رَأيْتهُ بتمُوني آصلي» > ولم يصل الجمعة إلا بخطبتين» وروق أشن 
عمر متمد قال: گان رول الله چ نطب يوم الجمُعَة حُطَبتَيْنٍ جيس 
بَيْنَهمَ). 2 


01 الإفصاح (۱/ ۲۳۷) ومعاني الآثار (۲/ ۸ ) والمجموع /١(‏ 177) والمغني (T/۳)‏ 

(؟) معاني الآثار (۲/ )١188‏ والاختيار )٠١ ١ /١(‏ والقوانين الفقهية /١(‏ 50) والإفصاح 
(۱/ ۲۳۷) وكشاف القناع (۲/ ۲۳/ )۲١‏ والمجموع (0/ 1777). 

(۳) المصادر السابقة. 

(:) رواه البخاري .)1١5(‏ 

(ه) رواه البخاري (885). 


وقول الله تعالى: سوال اله 4. والذكر هو الخطبة» ولأن الخطبتين 
أقيمتا مقام الركعتين» فكل خطبة مكان ركعة» فالإخلال بإحداها 


(010 


كالإخلال بإحدى الركعتين 0 

واعتبر الشافعية للخطبة أركانا خمسة لابد من توافرها وهي: حمد الله 
والصلاة على رسوله» والوصية بالتقوى» وهذه الثلاثة أركان في كل من 

والرابع: قراءة آية من القرآن في إحداهما. 

والخامس: ما يقع عليه اسم الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية» واشترط 
الحنابلة من هذه الأركان قراءة آية من القرآن. 

وذهب الحنفية إلى أن الخطبة شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة. قال 
الزيلعي: وتسن خطبتان بجلسة بينهماء وبطهارة» قائ). وهكذا ورد النقل 
المستفيض عنه 35 ولو خطب خطبة واحدة أو لم يجلس بينهما أو بغير طهارة 
أو غير قائم جازت لحصول المقصود وهو الذكر والوعظه إلا أنه يكره 
لخالفته التوارث"" 

قال الكاساني #لة: وأما كيفية الخطبة ومقدارها فقد قال أبو حنيفة: 
إن الشرط أن يذكر الله تعالى على قصد الخطبة» كذا نقل عنه في الأمالي 
مفسرأء قل الذكر أم كثر» حتى لو سبح أو هلل أو حمد الله على قصد 
الخطبة أجزأه. 


7 بداية المجتهد /١(‏ ۲۲۸) والذخيرة (۲/ 51١‏ ") والقوانين الفقهية (57) والإنصاف 
("AI /۲)‏ والمجموع (5/ ٠١‏ والمحلي عل المنهاج /١(‏ ۲۷۷/ ) والمغني 
)١6 /۳(‏ والإفصاح )۲۳٣/۱(‏ ومنهاج الطالبين .)١۲ /١(‏ 

(۲) المصادر السابقة. 

0 تبين الحقائق /١(‏ ۲۲۰). 


وقال أبو يوسف ومحمد: الشرط أن يأتي بكلام يسمى خطبة في 
العرف»...لأن المشروط هو الخطبة والخطبة في المتعارف اسم لم يشتمل على 
تحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله بل والدعاء للمسلمين والوعظ 
والتذكير هم فينصرف المطلق إلى المتعارف. 

ولأبي حنيفة طريقان: أحدهما: أن الواجب هو مطلق ذكر الله لقوله: 

FF‏ سْمَوَأ إل ذم آَم 4 €. [ل ۰ وذكر الله تعالى معلوم لا جهالة فيه» فلم يكن 

E O E ENO TW 
أو بذكر طويل لا يجوز إلا بدليل.‎ 

والثاني: أن يقيد ذكر الله تعالى بها يسمى خطبة؛ لكن اسم الخطبة في 
حقيقة اللغة يقع على ما قلنا؛ فإنه روى عن عفان خينت أنه لما استخلف 
حَطبّ في أول جمعة» فلم| قال الحمد لله ارتج عليه فقال :نتم إلى إمام فعال 
أحوج منكم إلى إمام قوال» وإن أبا بكر وعمر كانا بعداة هذا لكان شالا 
وستأتيكم الخطب من بعد وأستغفر الله لي ولكم ونزل» وصلى بهم الجمعة. 
وكان ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصارء وصلوا خلفه وما أنكروا عليه 
صنيعه» مع أنهم كانوا موصوفين بالأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» فكان 
هذا إجماعا من الصحابة «ولّه.. 

على أن الشرط هو مطلق ذكر الله تعالى» ومطلق ذكر الله تعالى مما 
ينطق عليه اسم الخطبة لغة» وإن كان لا نَل عليه عرفا. 

وتبين بهذا أن الواجب هو الذكر لغة وعرفاً وقد ود أو دور هو خطبة 
َعَةَ وَإِنْ لم يُسَمّ خطبَة في الْعْرْفِه وقد أتى به وهذا لأن العرف إنم| يعتبر في 
معاملات الناس فيكون دلالة على غرضهم» وأما في أمر بين العبد وبين ربه 
فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة» وقد وجد على أن هذا القدر من الكلام يسمى 
خطبة في المتعارف. 


ألا ترى إلى ما روى عن النبي بيه أنه قال للذي قال من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى: «بْس الطب أنت)»2 .7" سمه 
خطيباً بهذا القدر من الكلام.""“ ۰ 

الثاني: الجاعة: 

قال الإمام النووي #ه: أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفردء 
وأن اللجماعة شر ط لصحتها؟" 

وقال الكاساني: والدليل على أنها شرط أن هذه الصلاة تسمى جمعة 
فلابد من لزوم معنى الجمعة فيه اعتباراً للمعنى الذي أخذ اللفظ منه من 
حيث اللغة ىا في الصرف والسلم والرهن ونحو ذلك؛ ولأن ترك الظهر 
ثبت مهذه الشرطية. وهذا لم يؤد رسول اللْهوَّكةٌ الجمعة إلا جماعة وعليه إجماع 
a‏ 

ويتعلق ببيان هذا الشرط مسألة وهي العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة: 

فذهب الشافعية وا حنابلة في المشهور من المذهب إلى أن الجمعة لا تصح 
إلا بأربعين رجلا بالغين عقلاء أحرار مستوطنين القرية أو البلدة التي يصلي 
ا 

وقال أبو حنيفة ومحمد تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام»وقال أبو 
يوسف: اثنان سوى الإمام. 


(1) رواه مسلم (۸۷۰). 

.)5٠١ /1١99/5( معاني الآثار‎ )2( 

.)"61١ /5( المجموع‎ (۳( 

( معاني الآثار (؟5/ .)7١9‏ 

(٥)‏ الجموع (154/60) والمغني (۳/ ۳۹) والانصاف (۳۷۸/۲/ ۳۷۹) والإفصاح 
(۱/(. 


حار ب . الل احم 
كج الفقه الميسر على المذاهب الأربعة | 


قال الكاسانى: فوجه قول أبي يوسف أن الشرط أداء الجمعة بجماعة؛ 
وقد وجد لأنهما مع الإمام ثلاثة وهي جمع مطلق. ولمذا يتقدمهما الإمام 
منهم» وشرط جواز صلاة كل واحد منهم ينبغي أن يكون سواه فيحصل 
هذا الشرط ثم يصليء ولا يحصل هذا الشرط إلا إذا كان سوى الإمام ثلاثة 
بجمع مطلق.(" ' 

وقال المالكية: يشترط حصور اثني عشر من آهل الجمعة غير الإمام." 
وعن الإمام أحمد عدة روايات أخرى: قال في الإنصاف: وعنه تنعقد بثلاثة» 
اختارها الشيخ تقي الدين» وعنه: تنعقد في القرى بثلاثة» وبأربعين في آهل 
الأمصار. وعنه: تنعقد بحضور سبعة وعنه: تنعقد بخمسة وعنه: تنعقد 
بأربعة. وعنه: لا تنعقد إلا بحضور خمسين.0") 

ويجب حضور ما لا يقل عن هذا العدد من أول الخطبة: قال الإمام 
الكاساني: لو نفروا قبل أن يخطب الإمام فخطب الإمام وحده» ثم حضروا فصل 
بهم الجمعة لا يجوز لأن الجماعة كا هي شرط انعقاد الجمعة حال الشروع في 
الصلاة فهي شرط حال ساع الخطبة» لأن الخطبة بمنزلة شفع من الصلاة.29 

الشرط الثالث: أن لا تعدد الجمعة في المصر الواحد مطلقا: قال ابن 
هبيرة ن : واختلفوا في إقامة الجمعة في مَصر واحدٍ في موضعين. 


)١(‏ معاني الآثار (۲/ )5١17/710‏ ومجمع الأنبر )١114 /١(‏ والمبسوط /١(‏ 57) والاختيار 
)۸٩ /۱(‏ وتبین الحقائق ١ /١(‏ 77). 

(؟) مختصر خليل )55/١(‏ والتاج والإكليل (۲/ )۱١١‏ والشرح الكبير .)7177/1١(‏ 

(۳) الانصاف (۲/ ۳۷۸/ ۳۷۹). 

(5) معاني الآثار )۲٠٠ /١(‏ وانظر ا مخني (7/ 55) والمجموع /٥(‏ /101). 


فقال أبو حنيفة» والشافعى ومالك لا يجوز أن تقام إلا في موضع 
واحد منه. i E‏ ل 
مواضع إذا کان کبیراء واحتيج ال ل الد جانا وانهذا أى 


جانبين. 

وقال أبو يوسف: إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز. وقال 
الطحاوي: والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع 
واحد من المصر؛ إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر» فيجوز في موضعين» وإن 
دعت الحاجة إلى أكثر جاز. () 

وقال السرخى: واختلفت الروايات في إقامة الجمعة في موضعين في 
مَضْر واحدٍ فالصحيح من قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز 
إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين وأكثر من ذلك وعن أبي يوسف جم 
تعالى فيه روايتان في إحدى الرويتين تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر من 
ذلك وفي الرواية الأخرى لا يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين 
إلا أن يكون في وسط المصر نہر عظيم کا هو ببغداد فحینئذ يكون كل جانب 
في حكم مصر على حدة. 0( 

تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة: 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب 
يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففههم| قبل أن يقعد» ويكره له 
تركهم). 
(١)الإفصاح )١57/١(‏ والاختيار )٠١/1١(‏ وابن عابدين (۲/ )١40‏ والإشراف 


.)۳۷ ٤ /١( والمغني (۳/ “07/ 06) والدسوقي‎ ١ /5( عومجملاو)١1١6‎ /1( 
.)١١١ /۲( (۲)المبسوط‎ 
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لا روی جابر نك قال: جاء جل والني و يطب الشاس فقال. 
«صليت يا فلان؟». قال: لا قال: ق فارع ركعت ن . وفي رواية: «قَصَلٌ 
ر mas‏ قال: ثم قال: ذا جاء أحدكم يوم | ا 
وَالإِمَامُ ٤‏ طب فَلْرْكَعْ رَكََْنِ وَليتَجَوّرْ فِيهمَا) وهأنا نص ولان دحل 
اق خی 0ا اد 

وقال الشافعية: وإن دخل والإمام في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن 
صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام» لم يصل التحية؛ بل يقف حتى 
تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالساً في المسجد قبل التحية» وإن أمكنه 
الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام صلى التحية" 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن من دخل المسجد والإمام يخطب 
يجلس ويكره له أن يصلى تحية المسجد لأن النبي بي قال للذي جباء 
يتخطى رقاب الناس : ١اجلِس‏ فق آدَيْتَ وَآنَيْتَ2. '“' فأمره بالجلوس ول 
يأمره بالتحية. وبحديث ابن عمر مرفوعاً: إا طب امام قا صلا 
رلا كلام2 7" 

ولأن الاستماع إلى الخطبة واجب» والصلاة تشغله عنه» ولا يجوز 
الاشتغال بالتطوع وترك الواجب. 


)۱( رواه البخاري (۸۸۸) ومسلم .)۸۷٥(‏ 

.(AY 0) (1) 

() المجموع (0/ 5 /7) والمغني (۳/ ١‏ ”) والانصاف .)٤١١/۲(‏ 

(5) رواه أبو داود (۱۱۸) وابن ماجه )١١١5(‏ والنسائي (۱۳۹۹) وص ححه الألباني في 


صحيح أبي داود ()). 
)٥(‏ قال الشيخ الألباني في الضعيفة (۸۷): باطل. وانظر الثمر الداني /١(‏ 5 57). 


ولو شرع في النفل قبل خروجه سلم على ركعتين» فإن كان شرع في 
الشفع الثاني أتمه. ولو كان شرع في الأربع قبل الجمعة أتمها. ° 

استحباب كون الخطيب والإمام واحد: 

السنة أن الذي يتولى الصلاة من تولى الخطبة؛ لأن النبي لكان 
يتولاهما بنفسه وكذلك خلفاؤه من بعده» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء: 
الحنفية والشافعية والحنابلة» وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جازء لأنه إذا 
جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى» 
وإن لم يكن عذر فقال الإمام أحمد له : لا يعجبني من غير عذر قالابن 
قدامة: فيحتمل المنع لأن النبي لكان يتولاهما وقد قال:١«صَلوا‏ كما 
رَأَيْنْمُونِ أصلى». ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين» ويحتمل الجواز لأن 
الخنطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين. 7" ولكن هل يشترط أن يكون 
المصلى ممن حضر الخطبة؟ فذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أنه يشترط 
ذلك. 

قال الكاساني: ولو أحدث الإمام بعد الخطبة قبل الشروع في الصلاة 
فقدم رجلاً يصلي بالناس إن كان ممن شهد الخطبة أو شيئاً منها جازء وإن لم 
يشهد شيئاً من المخطبة لم يجز ويصلي بهم الظهر. ”" 

وقال ابن قدامة: وهل يشترط أن يكون المصلى ممن حضر الخطبة؟ فيه 
روايتان: إحداهما: يشترط ذلك» وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأبو 
ثور؛ لأنه إمام في الجمعة فاشترط حضوره الخطبة كا لولم يستخلف. 


(١)المبسوط‏ (۲۹/۲) والاختيار )4١ /١(‏ وتبين الحقائق )777/١1(‏ وفتح الباري 
5٠١/405 /۲(‏ ) وعمدة القاري (5/ ۲۳۲) وبداية المجتهد /١(‏ 1 71). 

(۲)المغني (۳/ 19). 

(۳) معاني الآثار (۲/ )7١1/‏ وحاشية الطحطاوي (۱/ ۲۹). 
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والثانية: لا يشترط. وهو قول الأوزاعي والشافعي؛ لأنه ممن تنعقد به 
الجمعة؛ فجاز أن يؤم فيها كا لو حضر الخطبة.“ 

وخالف في ذلك المالكية» فذهبوا إلى وجوب كون الخطيب والإمام 
واحداً إلا لعذر كمرضء وكأن لا يقدر الإمام على الخطبة أو لا يحسنها؟"" 

وروي عن الإمام أحمد أنه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا لغبره» قال في 
رواية حنبل في الإمام إذا أحدث بعد ما خطب فقدم رجلا يصلي بهم: لم 
يصل بهم إلا أربعاًء إلا أن يعيد الخطبة ثم يصلي بهم ركعتين» وذلك لأن هذا 
لم ينقل عن النبي ية ولا عن أحد من خلفائه.قال ابن قدامة: والمذهب 
الأول“ 
0٠‏ مايدرك به المسبوق الجمعة: 

اتفق الفقهاء على أنه ليس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة» ومن 
صلى الجمعة فقد صحت له الجمعة» وإن لم يدرك الخطبة*' كا اتفق الفقهاء 
أيضاً على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيهاء وأضاف إليها أخرى 
صحت له جمعة؛لقول النبي 345: «من أَدرَك من صَلاق ا جحمُعَة رَكمَةً تقد 
أَدرَكَ الصلاة».“ وني لفظ: «(فليصل إِلَيها أخرّى». 

أما إذا أدرك أقل من ركعةء فإنه لا يكون مدركاً للجمعةء ويصل أربعاً 
أي ظهراً - وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن 


.)7 5 /۲( المغني (۳/ ۱۹) وحاشية الجمل (58/7) وكشاف القناع‎ »١( 

(۲) راجع شرح الجواهر الزكية )۱١۳(‏ والإفصاح )١515 /١(‏ والقوانين الفقهية (05). 

.)۲١ /۳( المغني‎ (۳) 

.)510 /١( الإفصاح‎ )٤( 

(4) أخرجه النسائي )۱٤٩٤(‏ وابن ماجه (۱۱۲۱) والدار قطني (۲/ )١١/٠١‏ من حديث 
أي هريرة وصححه الأنباني في الإرواء (؟575). 


لقوله 4 : «مَن أَدِرَكَ من صَلاةٍ الجمُعَةِ رَكعَةٌ ققد أَدرَكَ الصّلاةً). فمفهومه 
أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً لما. 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه إذا أدركه في سجود الركعة الثانية 
أو في التشهد كان مدركاً للجمعة لوجود المشاركة في التحريمة» وكذلك إذا 
أدركه بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام أو بعد ما سلم وعليه سجدة السهو 
وعاد إليهم. 

واحتجج أبو حنيفة وأبو يوسف بها روى عن النبي وَل أنه قال: «فے) 
َدْرَكْتُمْ قصلو وما فَاتَكُمْ فَاقُضُواه.'" أمر المسبوق بقضاء ما فاته» وإنما فاته 
صلاة الإمام وهي ركعتان. ل 2 

ولأن سبب اللزوم هو التحريمةء وقد شارك الإمام في التحريمة: 
وبنى تحريمته على تحريمة الإمام؛ فليزمه ما لزم الإمام كما في سائر 
الصلوات. 

ولأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة لزمه إذا أدرك 
أقل منهاء كالمسافر يدرك المقيم» ولأنه أدرك جزءاً من الصلاة فكان مدركالما 
كالظهر”" 


(۱) أخرجه النسائى )۸٦۱(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۸) وابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۳) وصححه 
الألباني في الصحيحة .)١198(‏ 

(0) معاني الآثار (۲/ ۲۱۳/ )۲۱١‏ وفتح القدير (55/7) والمبسوط (۲/ 70) ومجمع الأخبر 
(0 7 وروشرح ابن بطال )3١5/7(‏ والمدونة )٠٤١ /١(‏ ومواهب الجليل 
١8/1(‏ )والاستذكار 5١ /١(‏ ) والإشراف )١557/١(‏ والحاوي الكبير (۲/ )٤١۷‏ 
والمجموع )۷٤١ /٥(‏ ومغني المحتاج (۲۹۹/۱) وكشاف القناع (۲/ ۲۹) والمغني 
(/ ۲ ۲) والإفصاح (۱/ ..)56١‏ 


اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في روايةإلى أنه إذا اجتمع يوم 
العيد مع يوم الجمعة أن حضور الجماعة لا يسقط عن أهل البلد - واختلفوا 
في سقوطها عن أهل القرى من حضروا العيد. 

قال ابن المنذر جله: أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة» ودلت 
الأخبار الثابتة عن رسول الله على أن فرائض الصلوات حمسء وصلاة 
صلاة الجمعة» ودلت الأخبار عن رسول الله على أن فرائض الصلوات 
الخمس» وصلاة العيدين ليس من الخمس» وإذا دل الكتاب والسنة 
والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله على أن 
صلاة العيد تطوع, لم يجز ترك فرض بتطوع. ٠‏ 

وذهب الحنابلة فى المذهب إلى أنه إذا بم العيد والجمعة في يوم واحد 
ابن أي رملة الشامي قال :هدت شاو بن أي شان وهو بال بد بن 
أرق قال: أَّهِدْتَ مع رسول الله لزع عِبدَيْنٍ اجتمَعا في يَوم؟ قال :نعم قال: 


فكيف صَنعٌ؟ قال صل الْعِيدَ نم م رخص فی المُعَةٍ فقال :من سَاءَ اَن يُصَقَّ 
لے ل». (۲( 


(۱) الأوسط (۲/ ۲۹۱) وانظر الاستذكار (۲/ 7/785 )۳۸١‏ ومختصر اختلاف العلماء 
للبيهقي )71477/١(‏ وشرح مشكل الأثار (7/ ۱۹۱) وتبين الحقائق (۱/ 5 717) وحاشية 
الدسوقي )۳۹١ /١(‏ وشرح الزرقاني )50١5 /١(‏ والمجموع (5/ 175) والحاوي الكبير 
007/9 ) ونيل الأوطار (۳/ 517 7) والأم (۱/ ۲۳۹) والإفصاح .)١55 /١(‏ 

(۲) رواه أبو داود (۱۰۷۰) وابن ماجه )۱۳۱١(‏ وص ححه الألباني في صحيح أبي داود 
(456). 


وي لفظ: «من شَاءَ أن حْمّعَ فَلْيْجَمُعْ». "قال ابن قدامة: ولأن الجمعة 
إنا زادت عن الظهر با لخطبة» وقد حصل سمعها في العيد فأجزأه عن 
ساعها ثانيأء ولأن وقتها واحد بط بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة 
مع الظهر '" وقالوا: إن إسقاط الجمعة إسقاط حضور لا إسقاط وجوب؛ 
فيكون بمنزلة المريض ونحوه لا المسافر» فلو حضر الجامع لزمته كالمريض» 
ذا عبان کن اء جز من عة وإ شون " ولان لو تركها 
بول SAGAN a‏ 
بكل حال“ 
السفر يوم الجمعة: 
ا في جواز السفر ليلة الجمعة قبل الفجرء »قال 
(o) ...‏ 
كافة. 


(۱) رواه أحمد /٤(‏ ۳۷۲) وابن خزيمة في صحيحه (۲/ 704). 
(۲) المغنى (7/ .)۸٤‏ 
(۳) رواه أبو داود (۱۰۷۳) وابن ماجه )۱۳١١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح آي 


داود (/95). 
(؟) المغني (۳/ 85/ 86) وكشاف القناع (۲/ )5٠‏ وشرح منتهى الإرادات (۱/ ١19‏ ") 


)0( المجموع (6/ 555). 


أما السفر يوم الجمعة بعد الزوال فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
دمن سائرويوم الجمعة ا زوك الروةة ول صل انيعم 
طريعة قاو جو vs‏ لا رواه ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ سَافْرٌ 
ِن ار اام يوم اجُمُعَةِ دَعَتْ عَلَِْ ادكه لَايُضْحَبُ حى في سرو وَلَا يُحَانُ 
عل حاجته). ٩‏ 

قال ابن قدامة: وهذا وعيد لا يلحق بالمباح» ولأن الجمعة قد وجبت 
عليه فلم يجز له الاشتغال با يمنع منها كاللهو والتجارة.(" 

وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بالسفر قبل الزوال وبعده إذا كان يمخرج من 
مصره قبل خروج وقت الظهر لأن الجمعة إن تجب ني آخر الوقت وهو مسافر 
فيه إلا أنه يكره له ذلك. لأثر عمر الأتي ذكره «المُعَةَ لا كبس مُسَافِرًاا. 

أما السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال فذهب امالكية إلى أنه 
مكروه» قال الإمام مالك: أحب له أن لا يخرج بعد طلوع الفجر وليس عليه 
بحرام» وبعد الزوال لا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة. 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجوز - ويحرم - 
لحديث ابن عمر المتقدم» ولأنه وقت لوجوب التسبب بدليل أن من كان داره 
على بعد لزمه القصد قبل الزوال» ووجوب التسبب كوجوب الفعل» فإذا لم 
يجز السفر بعد وجوب الفعل لم يجز بعد وجوب التسبب. 

ب ال e‏ 
وهو قول أكثر أهل العلم لقول عمر: «المْعَةُلَا بس عَنْ سَفَر).7" ولأن 


.)۲٠۸( رواه الدار قطني في الإفراد وضعفه الألباني في الضعيفة‎ )١( 

.)4١ /۳( المغني‎ )۲( 

(۳). خر جه عبد الرزاق (۳/ ٠‏ والشافعي في مسنده )45/١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
١ 6‏ والبيهقي /٤ /٣(‏ ۱۸۷( وقال الألباني: صحيح رجاله كلهم ثقات الضعيفة 


الجمعة لم تجب» فلم يحرم السفر كالليل» ولأن ذمته بريئة من الجمعة فلم 
يمنعه إمكان وجوبها عليه قبل يومها.'' 

والرواية الثالثة للحنابلة أنه يباح ذلك للجهاد دون غيره» لما روى ابن 
عباس أن النبي اة وَجَةَ زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
روااعة ال ن حلت عد و التي جار ن ما َلك ؟ قال: 
الجمعة» فقال النبي ويا اَرَوْحةٌ في سيل الله - أو عَذْوَةٌ - حَيْدٌ من الدَنَْا وما 
فيها». قال: «قْرَاحَ مُنْطَلِقَا». 00 

فضاء صلاة الجمعة: 

صلاة الجمعة لا تقضى بالفوات» وإن| تعاد الظهر في مكانها. قال ابن المنذر 
له والجبراعل أختمن قاع النمطة فن التيمونه انايضلوا أريها © أ هرا 


e‏ ۰ ولفظه: ن الود بن سء عَنْ أيه فس كَالَ: سوعتة 
قل رای َر بن الطاب موائنه رجلا كد عَفَلَ رَاحِلتَهُ قَالَ: «مَايسَكَ؟ قَالٌ: 

الجُمعَةُقَالَ: إن الجمْعة لا بش مسا راء قَاذْمَبُ)». 

.)41١ /۹۰ /۳( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (0717) والإمام أحمد في المسند (5907/775/1) وعبد بن حميد 
(26075/765) والبيهقي (۳/ ۱۸۷) وصعفه الألباني في ضعيف الترمذي )۸١(‏ وانظر في 
الأوسط )۲١ /7١/5(‏ وأحكام القرآن للحصاص (0/ 57 ”7) ومختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (۱/ )۳٤۹‏ ودرر الحكام (۲/ )١57‏ ومجمع الأنبر )177/١(‏ وابن عابدين 
(۱١۲ /۲(‏ والبحر الرائق (۲/ )١75‏ وشرح مختصر خليل (88/17) والتاج والإكليل 
(1/ ۱۷۸( والقوانين الفقهية (05/1) والمجموع (5/ /٠٤۳‏ 155) والحاوي الكبير 
(75/5) وأسى المطالب /١(‏ 586) والمغني (۳/ )4١/4٠‏ والانصاف (۲/ ۳۷۳) 
والإفصاح (۱/ ۲۳۹) ونيل الأوطار (۳/ ۲۸۲) وشرح كتاب السير الكبير )٦٦/١(‏ 
وزاد المعاد /١(‏ 53/5). 

.)۲١( الوججماع‎ )۳( 


وقال النووي: وأجمعت الأمة على أن الجمعة لا تقضي على صورتها 
جمعة ولكن من فاتته لزمته الظهر ٠"‏ 

وقال الكاساني: وأما إذا فاتت عن وقتها وهو وقت الظهر سقطت عند 
عامة العلماء» لآن صلاة الجمعة لا تقضىء لأن القضاء على حسب الأداء. 
ا ا ص عدر قتصيليا غيل كل و سوقط 
بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاتها والله أعلم. "ا 

هل للجمعة سنة سنة قبلية أو لا؟ 

اختلف العلماء في سنة الجمعة القبلية على قولين: 

القول الأول: أنه يسن أن يصلى ركعتين أو أربعاً قبل الجمعة» وممن 
قال مبذا أبو حنيفة وأصحابه و الإمام الشافعي وبعض الحنابلة قال الإمام 
السرخسي #له: والتطوع بعد الجمعة أربع لا فصل بينهن إلا بتشهد» وقبل 
الجمعة أربع» أما قبل الجمعة فلأنها نظير الظهرء والتطوع قبل الظهر أربع 
ركعات '" وقال في الدر المختار: : (وسُن مؤكداً أربعٌ قبل الظهر وأربع قبل 
الجمعة وأربع بعدها بتسليمة). ° 

وقال الإمام النووي <له : : «فرع: : في سنة الجمعة بعدها وقبلها: ق 
قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها ورکعتان بعدهاء والأكمل أربع 
قبلها وأربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها....٠.'‏ : 


.)۲٤١ /١( وانظر الإفصاح‎ )557 /0( عومجملا)١(‎ 

(۲) معاني الآثار (۲/ ۲۱۹). 

.)٠١١ /١( المبسوط‎ )۳( 

(5) الدر المختار (۲/ )١7‏ وانظر أيضاً معاني الآثار )۲۸٠ /١(‏ والاختيار لتعليل المختار 
(۱/ ۷۲) وتبين الحقائق /١(‏ ۱۷۲) والبحر الرائق (۲/ 07). 

.)١١ /5( (6)المجموع‎ 


وقال الإمام الشافعي ولم ٤‏ الام «نأمر المأموم بالنافلة قبل الحمعة 
وبعدها). 8 وقال الإمام ابن قدامة ل : : «فأما الصلاة قبل ال جمعة. فلا أعلم 
فيا يروىء أن النبي اة كان يركع من قبل الجمعة أر بعاً) '' أخرجه ابن 
ماجه وروی عمرو بن سعيد بن العاصی» عن أبيه قال: «كُنت الْقَى أُضْحَابَ 
رَسُولٍ الله يك َا رَالَثْ الشّمْسٌ قَامُوا قَصَلُوا أرْبَعا". قال أبو بكر أي ابن 
عياش: كنا نكون مع حبيب بن أبي ثابت في الجمعة فيقول: أزالت الشمس 
بعد؟ أو يلتفت فينظر فإذا زالت الشمس» صلى الأربع التي قبل الجمعة. 
وعن أب عبيدة عن عبد الله بن مسعود» أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع 
ركعات وبعدها أربع ر کات 

وقال البهوتي: وليس ها ( أي الجمعة) قبلها سنة راتبة نصا بل يستحب 
المسجد إذا أذن المؤذن أربع ركعات. 

وقال إسحاق د بن إبراهيم بن هانيء في «مسائله وهام أحمد)». رأيت أبا 
عبد الله - يعنى: أحمد - إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد 
قاربت أن تزول» فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذنء فإذا أخذ 
في الأذان قام فصل ركعتين أو أربعاء يفصل بينهم) بالسلام. 

وقال أيضا: رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين» 
وربها صلى أربعاً على خفة الأذان وطوله. قال ابن رجب جله: ونما يدل على 
استحباب الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة: أنه وقت يرجى فيه ساعة 


.)۲۳٤ /۱( الام‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۱۲۹) عن ابن عباس وقال الألبان: ضعيف جداً. 
(۳) صحيح کا سيأتي وانظر المغني (۲/ )٠١9‏ (۳/ 947/ 97). 

.)۷۸۲ /١( ومطالب أولي النهي‎ )٤١ /۲( كشاف القناع‎ )٤( 


PARE e 
شيئاً إلا أعطاه. ثم قال: وقد اختلف ني الصلاة قبل الجمعة: هل هي‎ 
9 السنن الرواتب كسنة الظهر قبلهاء أم هي مستحبة مُرَعّبٌ فيها كالصلاة‎ 
العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سنة راتبة» منهم: الأوزاعي والشوري وأبو‎ 
حنيفة وأصحابه» وهو ظاهر كلام أحمد» وقد ذكر القاضي أبو يعلي في اشرح‎ 
الشافعي وقال كثير من‎ E المهذب». وابن عقيل» د‎ 
7 متأخري أصحابنا: ليست سنة راتبة» بل مستحبة‎ 

واستدلوا على ذلك بأحاديتٌ وأثارمنها:. 

0 اكان بن عكر ميل الصا قبل عة وَيْصَيٍبَْدَها 
رَكُعَتَيْنِ في ر َيِه وَحُحَدِّتْ أَنَّ رَسُولَ الله بل كان يَفْعَلُ ذلك». ' 

۲ م ا "كان عبد الله بن مسعو يمر 
صل کیل ةأرم وبغککا راء ی جاءتا ل مرت نَل حا 
رَكْعتَْنِ نَأ أَرْيَعًا). 5 

-٠١‏ عن نافع قال: «كانّ ابن عُمَرَ جر يَوْمَ الجْمُعةِ) فيطيل الصلاة قَبْلَ 

أنْ يحرج الإمَامُ». 60 


دم 


٠ 


© 
مس‎ ٠١ 
\ 


ما 


() فتح الباري لابن رجب (5/ 57 5/ 5 5 5) وله رسالة في هذا سماها: «نفي البدعة عن 
الصلاة قبل الجمعة». وانظر في هذا الإنصاف (105/7) ونيل الأوطار 
)"١15 51١7‏ وطرح التثريب (۳/ )۳١‏ ومغني المحتاج .)۲۲١ /١(‏ 

(5) رواه ابو داود (۱۱۲۸) وغيره وصححه الألباني في صحيح أب داود (/49). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ 0075) عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي به ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط /٤(‏ 145) بلفظ: «كان عبد 
لله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً». وعطاء بن السائب اختلط بأخره لكن 
الثوري روى عنه قبل الاختلاط. ورواه أيضاً الطبراني في الكبير (40057). 

(5) أخرجه بن أبي شيبة في المصنف /١(‏ “5717) بإسناد صحيح. 


القول الثاني: أنه ليس للجمعة سنة زاتبة قبلهاء وهو قول الإمام مالك 
وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإمام الشافعي وأكثر أصحابه » وأحمد 
في المشهور عنه. 

فقد سئل شيخ الإسلام ل عن الصلاة بعد الأذان يوم الجمعة: هل 
فعله النبي كى أو أحد من الصحابة والتابعين» والأئمة؟ أو لا؟ وهل هو 
منصوص في مذهب من مذاهب الأثمة المتفق عليهم؟ قول النبي كَكِ: ١بَيْنَ‏ 
گل أَدَائيْنِ صَلَاةً). هل هو مخصوص بيوم الجمعة؟ أو هو عام في جميع 
الأوقات؟ 

فأجاب خإنعك : الحمد لله رب العالمين: أما النبي ياي فإنه لم يكن يصلي 
قبل الجمعة بعد الأذان شيئأء ولا نقل هذا عن أحد» فإن النبي يكل كان لا 
يؤذن على عهده إلا إذا قعد على النبر» ويؤذن بلال» ثم يخطب النبي يلا 
الخطبتين» ثم يقيم بلال فيصل النبي يكل بالناس» فا كان يمكن أن يصلي بعد 
الأذان هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه ييا ولا نقل عنه أحد 
أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة» ولا وَقَتّ ت بقوله: صلاة مقدورة قبل 
الجمعة. بل ألفاظه فيها الترغيب في الصلاة ا 
الجمعة من غير توقيت» كقوله: ١مَنْ‏ بكر وَابدكَرَ وَمَشَّى وَإيَرْكَبْء وَصَل 
ما كِب لَه وهذا هو المأثور عن الصحابةء كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة 
يصلون من حين يدخلون ما تيسر» فمنهم من يصلٍ عشر رکعات» ومنهم 
من يصلي اثنتى عشرة ركعة؛ ومنهم من يصلي ثماني رکعات» ومنهم من يصلي 
أقل من ذلك ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل اإتمعة سنة 


)١(‏ تقدم نقل الإمام الشافعي نم في الأم /١(‏ 8 77) والنووي عنه في المجموع )١7 /٤(‏ أن 
هذا سنة. 


مؤقتة بوقت مقدرة بعدد» لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي أو فعله. وهو لم 
يسن في ذلك شيئا لا بقوله ولا بفعله» وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعى 
وأكثر أصحابه وهو المشهور في مذهب أحمد. ش 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة» فمنهم من جعلها ركعتين كا 
قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. ومنهم من جعلها أربعاً كا نقل عن 
أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحد» وقد نقل عن الإمام أحمد ما 
2 لد وخر 0م مر جع يحديت صعب منهم من 
يقول: هي ظَهْرٌ مقصورة: وتكون سنة الظهر سنتهاء وهذا خطأ من وجهين: 
الأول: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظُهر كل يوم باتفاق المسلمين؛ 
وإن سميت ظُهراً مقصورة فإن الجمعة يشترط لها الوقت» فلا تقضي والظهر 
تقضى» والجمعة يشترط ها العدد. والاستيطان: وإذن الإمام ر ذلك 
والظهر لا يشترط ها شيء من ذلك؛ فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من 
أحكام الظهرء مع اختصاص الجمعة بأحكام تفار ق بها الظهرء فإنه إذا كانت 
الجمعة تشارك الظهر في حكم وتفارقها في حكم. لم يكن إلحاق مورد النزاع 
بإحداهما إلا بدليل» فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها 
من موارد الاتفاق. 

الوجه الثاني: أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة:؛ فالنبي كك م يكن في 
سفره سنة الظهر المقصورة» لا قبلها ولا بعدهاء وإنما كان يصيلها إذا أتم 
الظهر فصل أربعاًء فإذا كانت سنته التى فعلها في الظهر المقصورة خلاف 
التامة» كان ما ذكروه حجة عليهم لا هم» وكان السبب المقتضي لحذف بعض 
الفريضة أولى بحذف السنة الراتبةكه) قال بعض الصحابة: لو كنت متطوعاً 
لأغمت الفريضةء فإنه لو استحب للمسافر أن يصلي أربعاً لكانت صلاة 
للظهر أربعاً أولى من أن يصلي ركعتين فرضاً وركعتين سنة. 


وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله اة المتواترة أنه كان لا يصل في 
حجة الودا 'لم يصل بهم بمنى» ولا بغيرها إلا ركعتين» وكذلك أبو بكر 
بعده لم يصل إلا ركعتين» وكذلك عمر لم يصل إلا ركعتين. أه""' 

ثم قال شيخ الإسلام <له: والصواب أن يقال: ليس قبل الجمعة سنة 
e E‏ 
قال: ين کل دان صَلَامُ بن کل ادان صَلَامٌ بن کل دان صَلَاة. ؛ ثم 
قال 5 الثالكة :لن شَاء)؛ كراهية أن يتخذها الناس سلة. فهذا الحديث 
الصحيح يدل على أن الصلاة ة مشروعة قبل العصرء وقبل العشاء اة 
وقبل المغرب» وإن ذلك ليس بسنة راتبة» وكذلك قد ثبت أن أصحابه كانوا 
يصلون بين أذاني المغرب» وهو يراهم فلا ينهاهم» ولا يأمرهمء ولا يفعل هو 
ذلك» فدل على أن ذلك فعل جائز. 

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: ن کل أَدَانَيْنِ 
صَلاة). وعارضه غيره فقال: الأذان الذي على المنابر لم يكن على عهد رسول 
الله ولكن عثان أمر به حين) كثر الناس على عهده ولم يكن يبلغهم الأذان 
حين خروجه وقعوده على المنبر» ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثمان 
واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعياء وحينكذ تكون الصلاة بينه وبين 
الأذان الثاني جائزة حسنة» وليست سنة راتبة كالصلاة قبل صلاة المغرب» 
و E‏ ااا ا ا اا د 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١ /۱۸۸ /۲٤(‏ وانظر زاد ا معاد )٤١١ /٤۳١١ /١(‏ وطرح التثريب 
/Yo /)‏ ۷ ) وشرح الزرقاني )٤۷۸ /١(‏ ونيل الأوطار:(7/ 7917/ 7"15) والإنصاف 
(60/۲). 


إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة» أو أنها واجبة؛ فتترك حتى يعرف 
الناس أنها ليست سنة راتبة» ولا واجبة» لاسيا إذا داوم الناس عليها؛ فينبغي 
تركها أحياناً حتى لا تشبه الفرض» كا استحب أكثر العلماء أن لا يداوم على 
قراءة السجدة يوم الجمعة مع أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي اة فعلهاء 
فإذا كان يكره المداومة على ذلك» فترك المداومة على ما لم يسنه النبي أولى وإن 
صلاها الرجل بين الأذانين أحياناً لأا تطوع مظلق أو صلاة بين الأذانين ك 
يصلي قبل العصر والعشاء لا لأا سنة راتبة فهذا جائز» وإن كان الرجل مع 
قوم يصلوبهاء فإن كان مطاعاً إذا تركها وبين لهم السنة لم ينكروا عليه بل 
عرفوا السنة فتركها حسنء وإن لم يكن مطاعاً ورأى أن في صلاتها تأليفا 
لقلومهم إلى ما هو أنفع أو دفعاً للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق 
لهم وقبوهم له ونحو ذلك فهذا أيضاً حسن. 

فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح 
من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية» والمسلم قد يترك المستحب 
إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته؛ كما ترك النبي بناء البيبت على 


o4‏ جه امي إن 


قراعة إبراهيم وقال لعالقة: «لَوْلا أن قَوْمَك حدث شو هد ايه َقَضت 
الكعبة لضفتا بالَْرْضٍ وَجَعَلْت ها بان ن» بَابَا دحل الاس مِنْهُ وَيَابًَا 
يد جُونّ مِنّْهُ) والحديث في الصحيحين. فترك النبي هذا الأمر الذي كان عنده 
أفضل الأمرين للمعارض الراجح» وهو حدثان عهد قريش بالإسلام؛ لما في 
ذلك من التنفير هم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة...إلخ "' جلة. 


كهز كتير کچد کچد كور 


.)١195 /۱۹۳ /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ورجل سفر» وقوم سفر: ذوو سفر."' 


والفقهاء يقصدون بالسفر: السفر الذي تتغير به الأحكام الشرعية» 
وهو: أن يخرج الإنسان من وطنه قاصداً مكاناً يستغرق المسير إليه مسافة 
مقدرة عندهم» على اختلافٍ بينهم في هذا التقدير كما سيأتي بيانها. 

والمراد بالقصد: الإرادة المقارنة لما عزم عليه» فلو طاف الإنسان جع 
العالم بلا قصد الوصول إلى مكان معين فلا يصير مسافراً.ولو أنه قصد 
السفر» ولم د يقترن قصده بالمخروج فعلاً فلا يصير مسافراً كذلك؛ لأن المعتبر 
في حق تغير الأحكام الشرعية هو السفر الذي اجتمع فيه القصد والفعل.“ 

تقسيم الوطن: 

قسم الفقهاء الأوطان إلى ثلاثة: وطن أصلي» وطن إقامة» ووطن سكني. 

الوطن الأصلي: هو المكان الذي يستقر فيه الإنسان بأهله» سواء أكان 
موطن ولادته أم بلدة أخرىء اتخذها داراً وتوطن بها مع أهله وولده ولا 
يقصد الار تحال عنهاء بل التعيش بها. 

ويأخذ حكم الوطن: المكان الذي تأهل به» أي تزوج به ولايحتاج 


مدخولا بها غيرنا شز. 


010( لسان العرب ومختار الصحاح. 

() شرح فتح القدير (۲/ ۲۸) والبحر الرائق (۲/ 174) ومعاني الآثار )۳۲١ /١(‏ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي )۳٠١ /١(‏ ومغني المحتاج )۲٦٤/١(‏ وكشاف القناع 
(۲/۱). 


وما تقدم يتبين: أن الوطن الأصلي يتحقق يتحقق عند أغلب الفقهاء بالإقامة 
الدائمة على نية التأبيد» سواء أكان في مكان ولادته أم في مكان آخرء ويلحق 
بذلك مكان الزوجة. والوطن الأصلى يجوز أن يكون واحداً أو أكثرء وذلك 
دل الاوكرة له اهل وار يلاتان أراكارة رم يكن نرونية للب اتروع 
منهاء وإن كان ينتقل من أهل إلى هل في السنة» حتى إنه لو خرج مسافراً من 
بلدة فيها أهله. ودخل بلدة أخرى فيها أهله؛ فإنه يصير مقي من غير نية 
الإقامة. 


ما ينتقض به الوطن الأصلى 

قال الكاساني جل : الوطن اسل تقض بن 9ی يضر : أن 
يتوطن الإنسان في بلدة أخرى وينقل الأهل إليها من بلدته -مضرباً عن 
الوطن الأول» ورافضاً سكناه- فيخرج الوطن الأول من أن يكون وطناً 
أصلياً له» حتى لو دخل فيه مسافراً لا تصير صلاته أربعاً. 

وأصله أن رسول الله ل والمهاجرين من أصحابه وہ كانوا من آهل 
مك ركان کارا اا لا هاجروا وتو کر اناا رجارها 
دارا لأنفسهم انتقض وطنهم الأصلي بمكة» حتى كانوا إذا أتوا مكة يصلون 
صلاة المسافرين. 

حتى قال النبي با حين صلى بهم اوا یا اَل مک صَلَاتَكمْ فإ قوم 
صَفْرٌ.00© ولا ينتقض الوطن الال بوطن الإقامة ولا بوطن السكني؛ لأ 
دونه» والشیء لا ينسخ با هو دونه» وكذا لا ينتقض بنية السفر والخروج من 
وطنه حتى يصير مقي بالعود إليه من غير نية الإقامة» لما ذكرنا أن النبي كان 


الاين دعاب 10ران ی ا ١‏ وضعفه الألباني في ضعيف 


کک 95 5 الح 
كتانب الصلاة 
5 تباسلاة ‏ > 


يخرج من المدينة مسافراً وكان وطنه بها باقياً حتى يعود مقي فيها من غير 
ان 

وطن الإقامة: 

هو المكان الذي يقصد الإنسان أن يقيم به مدة قاطعة لحكم السفر 
فأكثر على نية أن يسافر بعد ذلك» مع خلاف بين المذاهب في مقدار هذه المدة 
کا سيأتي بيانها. 

أما شرائطه: فقد ذكر الكرخي ني جامعه عن محمد بن الحسن فيه 
روايتين: الرواية الأولى: إنا يصير الوطن وطن إقامة بشرطين: أحدهما: أن 
يتقدمه سفر (ثلاثة أيام فصاعداً) والثانية: أن يكون بين وطنه الأصلي وبين 
هذا الموضع الذي توطن فيه بنية الإقامة مسافة القصر. 

وبدون هذين الشرطين لا يصير وطن إقامة» وإن نوى الإقامة مدة 
قاطعة للسفر - خمسة عشر يوماً- ني مكان صالح للإقامة» حتى إن 
الرجل المقيم إذا خرج من مصره إلى قرية من قراها لا لقصد السفرء 
ونوى أن يتوطن ہا المدة القاطعة للسفر - حمسة عشر يوما - لا تصير 
تلك القرية وطن إقامة له» وإن كان بينهها مسيرة سفرء لانعدام تقدم 
السفرء وكذا إذا قصد مسيرة سفر وخرج حتى وصل إلى قرية بينها وبين 
وطنه الأصلي مسيرة ما دون السفرء ونوى أن يقيم بها المدة القاطعة 
للسفر - خمسة عشر يوماً- لا يصير مقيراء ولا تصير تلك القرية وطن 
إقامة له. 
(۱) معاني الآثار (۱/ ۳۳۹) والمبسوط (۱/ )١07‏ وابن عابدين (۲/ 177) وشرح فتح 

القدير (۲/ 57) وتبين الحقائق )۲٠١ /١(‏ والعناية شرح الحداية (۲/ ۳۷۹) ودرر الحكام 


١ /۲(‏ )© والفتاوى الحندية(١/57١).والشرح‏ الكبير /١(‏ ۲ ) ومغلي 
المحتاج (۱/ 777) وكشاف القناع (۱/ ۳۲۷/ ٠ .)۳۳١‏ 


كل الفقه الميسر على المذاهب الأربعة زو 


والرواية الثانية - وهي رواية ابن سماعة عن محمد بن الحسن - أنه يصير 
مقي من غير هذين الشرطين كا هو ظاهر الرواية.والمالكية يشترطون مسافة 
القصر إن كانت فيه الإقامة في ابتداء السير» فإن كانت في أثنائه فلا تشترط 
المسافة على المعتمد. )١(‏ 


ما ينتقض به وطن الإقامة: رٍ 
وطن الإقامة ينتقض بالوطن الأصلىء لأنه فوقه» وبوطن الإقامة أيضا 
لأنه مثله والشيء يجوز أن ينسخ بمثله - سواء كان بينه) مسيرة سفر آم لا- 
وينتقض بالسفر أيضأء لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرار» ولكن لحاجة» 
فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به. 
فصار ناقضاً له دلالة ولا يتتقض وطن الإقامة بوطن السكني» لأنه دونه فلا 


5 


وطن السكني: 

هو أن يقصد - ينوي - الإنسان المقام في غير بلدته أقل من المدة 
القاطعة لا 5 - خسة عشر يوماً - وشرطه: نية عدم الإقامة المدة القاطعة 
للسفر -خسة عشر يوما - ولذلك يعتبر مسافرا هذه النية» وإن طال مقامه. 
لما روى أن النبى كلاة: «أقام بتَبُوكَ عِشْرِينَ لَيْلَهَ ُقِصِرٌ الصَّلاَة). 0" 


(1) معاني الآثار (۱/ ۳۳۹) وشرح فتح القدير (۲/ )٤۳‏ وابن عابدين (۲/ 177) والهندية 
)١57/١(‏ وحاشية الدسوقى /9717/١(‏ 77517). 

(,) معاني الآثار (۱/ ۳۳۹) وابن عابدين (۲/ 177/177) وحاشية الطحطاوي 
(۱/ ۲۸۰) ومجمع الأنهر (۱/ )۲٤۳‏ والبحر الرائق )١58/7(‏ والعناية شرح الحداية 
(۲/ ۷۹( 

() رواه أبووداود(77*0١)‏ والترمذي في العلل )۱٥۸(‏ وابن حبان في صحيحه )٤ ٥٩ /٦(‏ 
وصصحه الألبانٍ في صحيح أبي داود .)١٠١95(‏ 


و 4 ت 
سے بوت مھ 


وروی عن سعد بن ابي وقاص اف : ن نه أَقَامَ رة من قُرَى نَيْسَابُورَ 
شهَرَيْنِ وكان يَقَضْرُ الصلاة). 

إلا أن هذا الحكم ليس متفقاً عليه بين المذاهب على تفصيل سيأني بيانه 
إن شاء اللّه. 

ما ينتقض به وطن السكني: 

وطن السكني ينتقض بالوطن الأصليء وبوطن الإقامة لأا فوقه؛ 
وينتقض بوطن السكني» لأنه مثله» وينتقض بالسفرء لأن توطنه في هذا المقام 
ليس للقرار» ولكن لحاجة فإذا سافر منه يستدل به على انقضاء حاجته» فضار 
معرضاً عن التوطن به» فصار ناقضاً له.37) 

صيرورة المقيم مسافراً وشرائطها: 

يصير المقيم مسافراً إذا تحققت الشرائط الآتية: 

الشريطة الأولى: الخروج من المقام. أي موطن إقامته» وهو أن 
يجاوز عمران بلدته ويفارق بيوتهاء ويدخل في ذلك ما يعد منه عرفاً 
كالأبنية المتصلة» والبساتين المسكونة» والمزارع والأسوار وذلك على 
تفصيل بين المذاهب سيأتي بيانه إن شاء الله.ولابد من اقتران النية 
بالفعل» لأن السفر الشرعي لابد فيه من نية السفرء ولا تعتبر النية إلا 
عع ابو بح اموي و مسن غير 


N‏ يو ال عيفد ب اوري 
يصير مسافراً. 


)١(‏ معاني الآثار المصدر السابق. 


الشريطة الثانية: نية مسافة السفرء فلكي يصير المقيم مسافراً 
فلابد أن ينوي سير مسافة السفر الشرعي؛ لأن السير قد يكون سفراً 
وقد لا يكون. فالإنسان قد يخرج من موطن إقامته إلى موضع 
لإصلاح الضيعة» ثم تبدو له حاجة أخرى إلى المجاوزة عنه إلى موضع 
آخرء وليس بينههما مدة سفرء ثم يتجاوز ذلك إلى مكان آخرء وهكذا 
إلى أن يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفر - لا يقصد السفر - 
فلابد من النية للتمييز. وعلى هذا قالوا: أمير خرج مع جيشه في طلب 
العدوء ولم يعلم أين يدركهم» فإنهم يصلون صلاة المقيم في الذهاب. 
وإن طالت المدة» وكذا المكث في ذلك الموضع» وأما في الرجوع فإن 
كانت مدة سفر قصروا. وكذلك لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع 
المسافة فلا يعد مسافراً ولا يترخص .° 

تحديد أقل مسافة السفر التى يقصر فيها الصلاة: 

اختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة فذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أقل مدة السفر مسيرة يومين معتدلين بلا 
ليلة» أو مسيرة ليلتين بلا يوم» أو مسيرة يوم وليلة» وذلك لأهم قدروا السفر 
بالأميال» واعتبروا ذلك ثانية وأربعين ميلاء وذلك أربعة برد» وتقدر بسير 
يومين معتدلين. وهذه المسافة حوالي(6764) كيلو مترء لأن «البردا جمع بريد 
وهو مسافة أربعة فراسخ»والفرسخ خ: ثلاثة أميال والميل حوالي (164) كيلو 
متر فيكون (8765). واستدلوا على ذلك بأن النبي يَكلِةِ قال: «یا اهل مَك لا 
(1) معاني الآثار (1/ /۳٠١‏ 16 والهداية (1/ /91) وتحفة الملوك )٠٠١ /١(‏ والعناية شرح 


الهداية (۳/ 57) ودرر الحكام (۲/ )77١‏ والبحر الرائق (۲/ 119) وشرح فتح القدير 
(۲۸/۲) وابن عابدين (۲/ .)١77‏ 


ا 


تفضروافي ئی من تع يمن شق إلى نک ولان بسن عر وبين 


سے رھ 


عباس مغ : «كانا يَفْصْرَانِ وَيُفْطِرَانٍ في أَرْبَعَةٍ روا.٠‏ وهي ستة عشر 
ا )۳( 


ي 
ولياليها؛ لما روى عن النبي بء قال: «يمْسَح المقِيمُ يَوْمَا وَلَيْلَة وَالمسَافِر تة 
يام اليه 5( 

ووجه التمسك بهذا الحديث أنه يقتضي أن كل من صدق عليه أنه 
مسافر شرع له مسح ثلاثة أيام؛ إذ اللام في قوله: «والمسافر». للاستغراق كا 
في جانب المقيم» ولا يتصور ذلك إلا إذا قدر أقل مدة السفر بثلاثة ة أيام؛ لأنه 
لو قدر بأقل من ذلك لا يمكنه استيفاء مدته لانتهاء سفره» فاقتضي تقديره به 


صرورة؛ وإلا خرج تعض السافرين عنه وبقول النسي ويار 7 
ومن بالل وَالْيَوْم الح أن تُسَافِرَ مير اة بام إلامع روج أوذ 
رم فر تك الدة مقدرة بالات م يكن لتخصيط اللات می 


)١(‏ أخرجه الدار قطني )١5/(‏ وعنه البيهقي (7/ )١77‏ وقال الألباني: موضوع السلسلة 
الضعيفة (579). 

(؟) صحيح علقه البخاري (۲/ 404-فتح) ووضله البيهقي (۳/ 177) وصححه الألباني 
في الإرواء (/07) وصححه النووي في المجموع (5/ ١‏ 41). 

(۳) الشرح الصغير )7١7 /١(‏ وحاشية الدسوقي (۳/ 091) وبداية المجتهد (۱/ ۲۳۸) 
والمجموع (0/ 575) والمغني (۲/ )٤۸١ /٤۷۹‏ والإنصاف (۲/ )٠۸‏ والإفصاح 
(۲۱۸/1). 

)٤(‏ صحيح: تقدم. 

(0) أخرجه البخاري )٠١89(‏ ومسلم (۱۳۳۸). 

(1) معاني الآثار (۱/ ۳۱۳) وتبين الحقائق (۱/ )۲٠۹‏ والاختيار(١/941)‏ ومختصر 
القدوري (۳۸) والإفصاح (۱/ ۲۱۸). 


وقد استحب الإمام الشافعي جل هذا خروجاً من الخلاف فقال: 


(010) 


وأحب ألا يقصر في أقل من ثلاثة أيام. 

والعبرة بالسير هو السير الوسط» وهو سير الإبل المثقلة بالأحمال. 
ومشي الأقدام على ما يعتاد من ذلك» مع ما يتخلله من نزول واستراحة 
وأكل وصلاة.والسير في البحر يراعي فيه اعتدال الرياح؛ لأنه هو الوسط. 
هو ألا تكون الرياح غالبة ولا ساكنة. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن المسافر يقصر 
الصلاة في كل ما يطلق عليه سفر؛ لقول الله تعالى : * لاصف الْارضٍ فَلِيْسعَيَكد 
جاح أن نَتَصرْوأ مى ألصّكؤةَ 4 فظاهر الآية يدل على أن القصر يتعلق بكل ضرب في 
الأرض دون تحديد مسافة معينة. 

قال شيخ الإسلام ل : وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر 
- أي القصر- أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر 
قصيراً كان أو طويلاً ما قصر أهل مكة خلف النبى بعرفة ومنى وبين مكة 
وعرفة نحو بريد «أربعة فراسخ». ۰ 

وأيضاً فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر 
ولا تيمم ولم يحد النبي مسافة القصر بحد لا زماني ولامكاني» والأقوال 
المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شىء منها حجة» وهي متناقضة ولا 
يمكن أن يحد بحد صحيح. ظ ١‏ ظ 

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار» وحركة 
المسافر تختلف» والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع» ويقيده ما 
قيده» فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر وكذلك جميع الأحكام المتغلقة 


.)577 /0( المجموع‎ )١( 


بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين» ومن قسم 
الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا 
وجعلها متعلقة بالسقر الطويل فليس مع ه حجة يحب الرجبوع إليهناة 
والله سبحانه وتعالى أعلم.""' 

واحتحا على ذلك أيضا بأنه النبي 55 ثبت عنه أنه قصر في) دون 
المسافات المحددة فعن أنس خف قال:«كان رسول الله َة إذا حرج 
مَسِيرَةً ثَلَاثَةٍ ميال أو تة د راع صل رَكُعَتَيْن) تيو يدل عل 
صراحة على أن القصر يتعلق بمطلق السفر ولو كان ثلاثة ل 
و 

e ag aE a 
وعن أنس أيضاً قال: ١صَلَيْتُ الظَهُرٌ مع النبي يل بالَدِيَة أَرْبَمَا والعصر‎ 
بذي اة ر کعتين كُعَتَيْنِ). '*' ونينه)| ثلاثة آميال.“‎ 

الحكم , بالنسبة لوسائل السفر الحديثة: 

قد ذكرنا فيا سبق أن الفقهاء حددوا أقل المسافة التي ت تشترط لقصر 
الصلاة» وأنهم اعتبروا السير الوسط (مشي الأقدام وسير الإبل) وهو 
الأساس في التقدير وهي ما يقرب من )۸1)٤(‏ تقريباء والمقصود هناهو 
معرفة الحكم إذا استعملت وسائل السفر الحديثة كالقطارات» والشيارات 
والطائرات» حيث الراحة وَقِصَْ المدة. 


(۳) 


.)١١ /۱۳/۱۲ /۲٤( مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) صحيح مسلم (1410). 

(۳) فتح الباري (۲/ .)55٠‏ 

.)5945( ومسلم‎ )١١89( رواه البخاري‎ )٤( 

.)151//١1(راظوألا:لينو‎ )١8/7( والإنصضاف‎ )٤۸١ /۲( )والمغني‎ (داعملاداز)٥(‎ 


وقد تحدث الفقهاء عن ذلك فعند المالكية والشافعية والحنابلة كما يتتضح 
من أقوالهم أن المسافر لو قطع مسافة السفر المحددة في/زمن أقلء لا ستعاله 
وسائل أسرع فإنه يقصر الصلاة لأنه يصدق عليه أنه سافر مسافة القصر. 

قال الدسوقى من المالكية: قوله (لمسافر) أي ولو كان سفره على خالاف 
العادة بأن كان بطيران أو بخطوة» فمن كان يقطع المسافة بسفره قصر» ولو 
كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه.(© 

وقال النووي #نه: قال أصحابنا: لو قطع قدر ثمانية وأربعين ميلا ي 
ساعة أو لحظة جاز له القصر. لأنها مسافة صا حة للقصرء فلا يؤثر قطعها في 
زمن قصير.”" وقال البهوي: يقصر المسافة الرباعية إلى ركعتين إجماعاًء ولو قطع 
المسافة في ساعة واحدة» لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد (مسافة القصر).'”" 

أما الحنفية فقد اختلف النقل عندهم فنقل الكاساني في البدائع عن أبي 
حنيفة #له: من أن المسافر لو سار إلى موضع في يوم أو يومين» وأنه بسير الإبل» 
والمشي المعتاد مسيرة ثلاثة أيام» فإنه يقصر الصلاة اعتبارا للسير المعتاد» وهذا 
القول يوافق المذاهب السابقة لأن أبا حثيفة اعتبر العلة هي قطع المسافة. 

لكن الكمال ابن اهام : اعتبر أن العلة لقصر الصلاة في السفر هي المشقة 
التي تلحق بالمسافر» ولذلك يذكر أن المسافر لو قطع المسافة في ساعة 
صغيرة» فإنه لا يقصر الصلاة» وإن كان يصدق عليه أنه قطع مسافة ثلاثة 
أيام بسير الإبل» لانتفاء مظنة المشقة» وهي العلة.“ 


..)١۸ /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 


(۳) كشاف القناع )006/١(‏ وشرخ منتهى الإرادات (۲۹۳/۱) وكشف المخدزات 
/1١(‏ 18). 


.)071١0 /7١5 /۱( ومعاني الآثار‎ )۳١ /۳۰ /۲( شرح فتح القدير‎ )٤( 


أحكام القصر: 

مشروعية القصر: 

القصر معناه: أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر» سواء في 
حالة الخوف أو في حالة الأمن. 

وقد شرع القصر في السنة الرابعة من الهجرة.”' ومشروعية القصر 
ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقو له تعالى: ل اصرف الْارْضٍ ملس لیک ناح أن لصوأ ون أل كوه 
إنخْفٌْ أن نيت لين کا أ € [الكئلا ]٠ ٠٠١‏ قال يعل ابن أمية: «قلت لعمربن 
الخطاب: #نلِيّس لير جاح أن كل مر قمر ی لوقنف أ4 وقذ آم 
الناس؟ فقال: عَحِبْتٌ يا عَحِبْتٌ منه فَسَأَلَْتْ رَسُو الله كه عن ذلك 


م حر 
و 


فقال '(صَدَدَةَ نَمَ دَق اله يها لَك افو يت 

وأما السنة: فقد تواترت الأخبار أن رسول الله لكان يقصر في 
أسفاره حاجاً ومعتمراً وغازياًء وقال ابن عمر عقت : ١صَحِبْتٌ‏ رَسْولٌَ 
الله ل - يعني في السفر - فَكَانَ لا يَزِيدُ في السّمّرِ على الرَّكْعتَئنِء وَأبَا بكر 
حتى فص وَعُمرَ وَُهَ نہ كَدَّلِكَ). ” وقال ابن مسعود خاش : 
صَلَيِتُ مع البي يم رَكُعَتَيْنِ وه ع أبي بكر جه رمن وَهَعّ عُمَرَ 
عند ر ؟ ٿه تَقَرَكَتْ قَتْ بم الطرقٌ قيا ليت حي من ار بع رَكْعَتَانٍ 
ا " 


)١(‏ فتح الباري )٤٠١ /١(‏ وعمدة القاري (۷/ )١١١‏ وحاشية قليوبي )۲۹٤/۱(‏ والدر 
المختار (۲/ 5 )١7‏ وشرح الزرقاني .)57١/١(‏ 

(۲) رواه مسلم .)٤۷۸(‏ 

(۳) رواه البخاري )١٠١6١1(‏ ومسلم (589). 

..)1۹٥( ومسلم‎ )١51/5( رواه البخاري‎ )٤( 


وقال أنس خاش : حرجنا مع النبي وَل فْقصَرٌ قمص الصََلدَةِ حه حتى أَنَيْنَا مَك 
َأَكَامَ بها ءَ عَشْرَا يَقْضُرٌ الصَّلآة حتى رَجَعٌَ إلى الْمدِيئََ). 0 

أما الإجماع: فقال ابن المنذر جله: وأجمعوا على أن لمن سافر سفرا تقصر 
في مثله الصلاة مشل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهز والعصر 
والعشاء.ء يصلي كل واحدة منهما ركعتين ركعتين» وأجمعوا على ألا يقصر في 
المغرب ولا في الصبح." 

حكم قصر الصلاة في السفر: 

اختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة في السفر: هل هو جائز أو واجب 
أو سنة مؤكدة؟ فذهب ال حنفية والمالكية في قول إلى أن فرض المسافر من 
ذوات الأربع ركعتان لا غير» فليس للمسافر عندهم أن يتم الصلاة أربعاً؛ 
فهي عزيمة لا رخصة. لقول عائشة اشا : فرص الله الصّلاة حين فَرَضَهَا 
ركن عن في ا صر وَالسقر رث صلا صَلَاةٌ السَّفَر وَِيدٌ في صَلَاةٍ 
الحضَر) ولا يعلم ذلك إلا توقيفاء وبقول عمر افك قال: «صلاة السَمَر 
رَكْعَتَانِ وا لمعه رَكْعَنَانِ وَالْعِيدٌ رَكْعَنَانِ مام خَيْرُ قط قَضْر عل لِسَانٍ محمد 
عل). 9) 

وعن ابن عباس ماقي : إن الله كك قَرَض الصلاة عل لِسَانٍ تیم ب 
على اماف وَكْعبنِ وَعَلَ اليم أَزَْمًا». () 


.)1947( ومسلم‎ )5 ٠ 55( رواه البخاري‎ )١( 

.)۲١( الإجماع‎ )۲( 

.)5806( ومسلم‎ )٠١ 5٠ /۳٤۳( رواه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ صحیح: تقدم. 

(5) رواه مسلم (1۸۷ ) وانظر معاني الآثار )۳١۷ /707/١(‏ وتبين الحقائق (۲١ ٠ /١(‏ 
وبلغة السالك )”١١/١(‏ والإفصاح .:)۲۱۸/١(‏ 


أما المالكية فالمشهور عندهم أن القصر سنة مؤكدة. فإنه لى يصح عن 
النبي يي أنه أتم الصلاة» بل المنقول عنه القصر في كل أسفاره» وما كان هذا 
شأنه فهو سنة مؤكدة. 

قال الشيخ أحمد الصاوي في بلغة السالك: قوله: (سنة مؤكدة) هذا هو 
فرض» وقيل: استحب» وقيل: مباح.'' وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
القصر جائز» تخفيفا على المسافر» لما يلحقه من ١‏ مشقة السفر غالبا واحتحوا 
على ذلك بقوله تعالل: 5-9 SE‏ 11۰ 
الرخص» وقال يعل بن أمية. قلت لعمر بن الخطاب: کی ع جاخ أل اقا 
من الصَّلردَ دجن نيتم يكزا أ 4. فقال: عجبت مما عجبت منه) فسألت 
رسول الله ل فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته." و هذا 
يدل على أنه رخصة وليس بعزيمة وأنها مقصورة» وروى الأسود عن عائشة 
أمها الت ا 0 

ر 
كله صمت وَقَصَرَ وَأَمَمْتَ فقلت: بَا شُول الله باي وَأمي أَفطَرْتَ 
وصقت وفطت و اقلت و فقال: «١‏ أخسّنت ا 0 وهذا صريح في 
)١(‏ بلغة السالك .)"1١/١(‏ 
(۲) صحيح: تقدم. 
(۳) أخرجه النسائي (۳/ )١177*‏ والدار قطني (/ ۱۸۸) والبيهقي في السنن الكبرى 
)١157/(‏ قال النووي: إسناده حسن أو صح قال البيهقي في السنن الكبير الدار قطني: 
إسناده حسن وقال في معرفة السنن والأثار: وإسناده صحيح. 


الحكم» ولأنه لو ائتم بمقيم صلى أربعء وصحت الصلاة» والصلاة لا تزيد 
بالاكتام. 

قال ابن عبد البر خلّه: وني إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا 
دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أن يلزمه أربع دليل واضح على أن 
القصر رخصة. إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال» وروى بإسناده 
عن عطاء عن عائشة: «أنّ رَسُولَ الله يك كان يم في السّمَر وَيُقَصِد). ا 
إن جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن القصر أفضل من 
الإتمام» أما الحنفية فإن هذا (أي القصر) هو الأصل عندهم.”" 

يقصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين إذا توافرت الشرائط الآنية: 

الأولى: نية السفر: وهي شرط عند جميع الفقهاء كا سبق. قال ابن هيرة 
حكى عن أبي حنيفة أنه إذا كان على هذه الحال» ثم سار مسيرة ثلاثة أيام 
يقصر الصلاة بعد ذلك" 

قال الكاساني له: لأن السير قد يكون سفراً وقد لا يكون؛ لأن 
الإنسان قد يخرج من مصره إلى موضع لإصلاح الضيعة ثم تبدو له حاجة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في الملصنف )۲٠٠٦/۲(‏ والدار قطني (184/5١)وقال:‏ إسناده 
صحيح. وقال شيخ الإسلام: هو كذب على رسول الله الفتاوى (14/ )١1517‏ والإرواء 
(6/ 4-۳). 

(0) التمهيد )"١١/17(‏ ومعاني الآثار )”07/١(‏ والشرح الصغير )7١١/١(‏ وبداية 
المجتهد(١/517)‏ والمجموع (/ )15٠/578‏ والمغني (۲/ 545) والإنصاف 
(۳۲۱/۲/ ۳۲۲) والإفصاح (۲۱۹/۱). 

(۳) الإفصاح (۲۲۱/۱). 


أخرى إلى المجاوزة عنه إلى موضع آخر ليس بينها مدة سفر ثم وثم إلى أن 
يقطع مسافة بعيدة أكثرمن مدة السفر لا لقصد السفرء فلابد من النية 
ا 
وقال في شرح فتح القدير: لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة 
ES‏ واو روا 0 
ل كاك اکت فيلك الو آنا الرجوع إن كان مده سفر 
وقال ابن قدامة لم الاعتبار بالنية لا بالفعل» فيعتار أن ينوي مسافة 
تبيح القصرء فلو خرج يقصد سفراً بعيداً فقصر الصلاة ثم بدا له فرجع كان 
ما صلاه ماضيا صحيحاء ولا يقصر في رجوعه إلا أن تكون؛مسافة الرجوع 
مبيحة بنفسهاء نص أمد على هذاء ولو خرج طالباً لعبد آبق لا يعلم أين هو 
أو منتجعاً غيثاً أو كلاً منى وجده أقام أو رجع» أو سائحاً في الأرض لا 
يقصد مكاناً لم يبح له القصرء وإن سار أيامأء وقال ابن عقيل: يباح له القصر 
إذا بلغ مسافة مبيحة له لأنه مسافر سفراً طويلاً. 
قال ابن قدامة: ولنا: أنه لم يقصد مسافة القصر فلم يبح له كابتداء 
لجوييات ل امو ام ا ري ا 
القصير» وسفر المعصية» ومتى رجع هذا يقصد بلده أو نوى مسافة:القصر 
فله القصرء لوجود نيته المبيحة» ولو قصد بلداً بعيداً أو في عزمه أنه متى وجد 
)١(‏ معاني الآثار ١6 /١(‏ 7). 
(۲) شرح فتح القدير (۲۸/۲) ودرر الحكام (۲/ )١١١‏ والقوانين الفقهية (09) والنشرح 
الكبير )۳١۳ /١(‏ والمجموع (5/ )٤١١‏ والمغني (۲/ )٤۸١‏ والأم /١(‏ ۰ ومنح 
الجليل .)5١77/١(‏ 


طلبته دونه ر- جع أو أقام لم يبح له القصر» لأنه م يجزم بسفر طويل؛ وإن كان 
يرجع ولا يقيم بوجوده فله القصر. 

وقال النووي: قال أصحابنا: يشترط لجواز القصر أن يربط قصده 
بمقصد معلوم» فأما ال مائم الذي لا يدري أين يتوجه» ولا له قصد في 
موضع» وراكب التعاسيف: وهو الذي لا يسلك طريقاً ولا له مقصد معلوم 
فلا يترخصان أبدا بقصر ولا غيره من رخص السفرء وإن طال سفرهما وبلغ 
مراحل» فهذا هو المذهب»ء وبه قطع الأصحاب في كل الطرق. 

وقال البغوي وغيره: وكذا البدوي اا شتا اي 
وجد مكاناً معشباً أقام به لم يجز له الترخص.”“ 

والمعتبر في نية السفر الشرعي نية الأصل دون التابع» فمن كان سفره 
تابعاً لغيره فإنه يصير مسافراً بنية ذلك الغيرء وذلك كالزوجة التابعة 
لزوجهاء فإنها تصير مسافرة بنية زوجهاء وكذلك من لزمه طاعة غيره 
كالسلطان وأمير الجيش» فإنه يصير مسافراً بنية من لزمته طاعته. لأن حكم 
التبع حكم الأصل» وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.9' 

أما الشافعية فقالوا: لو تبعت الزوجة زوجهاء أو الجندي قائده في 
السفر» ولا يعرف كل واحد منهم مقصده فلا قصر لهم؛ لأن الشرط وهو 
قصد موضع معين لم يتحقق» وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر فإن قطوعها 
قصروا. 

فلو نوت الزوجة دون زوجهاء أو الجندي دون قائده مسافة القصرء أو 
جهلا الحال» قصر الجندي غير المثبت في الديوان» دون الزوجة؛ لأن الجندي 


.)٤۸۲ /٤۸ /۲( المغني‎ (۱) 


(۳) معاني الآثار (۱/ )۳٠١‏ وكشاف القناع .)۳۲١ /١(‏ 


حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره» بخلاف الزوجة فنيتها كالعدم» أما 
الجندي المثبت في الديوان فلا يقصر؛ لأنه تحت يد الآمير» ومثله الجيش» إذ 
لو قيل: بأنه ليس تحت يد الأمير وقهره كالآحاد لعظم الفساد."'" 

ويشترط عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية وا حنابلة في السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة أن لا يكون سفر معصية» فلا يقصر عاص بسفره» كأن 
خرج لقطع الطريق أو لقتال المسلمين ظلياً أو كان تاجراً في الخمر 
والمحرمات أو امرأة ناشزة من زوجهاء أو متغيباً عن غريمه مع قدرته على 
قضاء دينه» ونحو ذلك» فلا يجوز له أن يترخص بالقصر ولا بغيره من 
رخص السفرء لقول الله تعالى: فمن أصَطرَحَيربَانْ وَلَاعَاد مكنم عليه #. [العة : ]107٠‏ 
فأباح الأكل لمن لم يكن عادياً ولا باغياً فلا يباح لباغ ولاعاد» قال ابن 
عباس: غير باغ على المسلمين مفارق لجاعتهم يخيف السبيل ولا عادٍ عليهم؛ 
ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً إلى المصلحةء 
فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلا للمفسدة» والشرع منزه عن 
هذاء والنصوص وردت في حق الصحابة» وكانت أسفارهم مباحة» فلا 
يثبت الحكم فيمن سفره خالف لسفرهم. 

فإن قصر العاصى بسفره فعند المالكية لا يعيد الصلاة على الأصوب. 
وإن أثم بعصيانه. ومن أنشأ السفر عاصياً به ثم تاب في أثنائه» فعند المالكية 
والشافعية في الصحيح والحنابلة: يقصر إن كان ما بقي من سفر مسافة 
القصر. ولو سافر سفراً مباحاً ثم قصد بسفره المعصية قبل تمام سفره» انقطع 
الترخص فلا يقصر من حين نوى المعصية» لأن سفر المعصية ينافي الترخص» 


)517 /۲( ونهاية المحتاج‎ )1777 /١( والإقناع للشربيني‎ )5١14/١( مغني المحتاج‎ )١( 
.)٤٦/٥( والمجموع‎ 


ود . 2 
5 الفقه الميسر على المذاهب الاربعة ا 


وهذا عند المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة والقول الثاني للشافعية: لأنه 
يترخص بالقصر وغيره؛ لأن السفر انعقد مباحا فلا يتغير العاصي في سفره 
وهو من خرج في سفر مباح وَقَضْدٍ صحيح» ثم ارتكب معاصي في طريقه 
كشرب الخمر وغيره فله الترخص بالقصر وغيره بلا خلاف عند المالكية 
والشافعية والحنابلة؛ لأنه ليس ممنوعاً من السفرء وإنم| يمنع من المعصيةء 


بخلاف العاصى بسفره' 
أما الحنفية فلم يشترطوا أن يكون السفر مباحاً بل أجازوا القصر في 


امقر ال اا 
قال في التحفة: ثم الرخصة»ء وهي قصر الصلاة وغيره» تثبت بمطلق 
السفر» سواء كان سفرٌ طاعةٍ كالجهاد والحج» أو سفراً مباحاً كالخروج إلى 
التجارة» أو سفرٌ معصية كالخروج لقطع الطريق ونحوه - وهذا عندنا”"" 
وقالوا: ولأن النصوص التي وردت لم توجب الفصل بين مسافر 
ومسافر ومن هذه النصوصن قولة تال ی تيع ريا اع م 
[ل#غ : 184] وقوله تعالى: # فَإِنَ فت دالا أو رَكبَانا 4.[ا#ة : 109] وقول عل 


- 
أ 


ا ص ص 5 و ٢ہ ٥‏ ر ا عر 2 
حونعك : «جَعَلّ رسول الله يا ثلانة أيّام وَلَيَالِيَهِنَ لِلمَسَافر وَيَوْما وَلبلة 


للمقيم». " من غير فصل بين سفر وسفر؛ فوجب العمل بعموم النصوص 
وإطلاقها ولأن نفس السفر ليس بمعصية. وإنم) المعصية ما يكون بعده أو 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )708/١(‏ والذخيرة (۲/ )۳١۷‏ وبداية المجتهد 
(۸/1) والشرح الصغير )۳٠١/١(‏ والمجموع (5/ 447/545) وأسى المطالب 
)۲۳۷١(‏ وال حاوي الكبير (7"68/5) والمغني (۲/ )٤۸۷ /٤۸٠١‏ والإنصاف 
(814/5/ 16) والإفصاح (۱/ ۲۲۰). ١‏ 

.)7506 /١( التحفة‎ )۲( 


69 صحيح : تقدم. 


يجاوره» فصلح بتعلق الرخصة. وذهب إلى قول الحنفية هذا المزنٍ من 
الشافعة 00 

الثانية: مسافة السفر: وهو أن يقصد الإنسان مسيرة مسافة السفر الى 
ميق رها عد الها رعا ا عل اهاد ر فة سيق مات ۰ 

الثالثة: الخروج من عمران بلدته: اتفق قى فقهاء المذاهب الأربعة إلى 
أن المسافر لا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا إن جاوز محل إقامته»ء وما 
يتبعه لقول الله تعالى: « اضرم لض کلیس لتو جا جنا أن مروا من اَلَو &. 
[اليكجلا ۰ ولا يكون ضاربافي الآرض حتى يخرج؛ وقد قال أنس: 
«صَلَيتٌ الظَهْدَ مع النبي لله بالمدِيئَةٍ الا والعصر بذي ll‏ 
رَكُعَتَكن) 7 

وال ر مقا ف البرك من اا اللذى كاري هيه ن کان ن غر 
من الجوانب بيوت» ويدخل في بيوت المصر الجوانب المحيطة به» والنبي يا 
لم يقصر في سفره إلا بعد الخروج من المدينة. 

فإذا ثبت هذا فيجوز له القصر وإن كان قريباً من البيوت. قال ابن المنذر 
TT‏ وريه له سار 
الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها."" 

من دخل عليه وقت صلاة في الحضر - وقد تمكن من تلك الصلاة - ثم 
سافر هل: له أن يقتصرها أو لا؟ 


)01 معاني الآثار )۳١١ /١(‏ وتبين الحقائق )١١7/١(‏ والحداية شرح البداية /١(‏ 857) 
والاختيار )١١١/1١(‏ ودرر الحكام )١177/1١(‏ والمجموع (0/ 51 4). 

(۲) صحيح: تقدم. 

(؟) الإجماع )۲١(‏ والمغني (۲/ 87/5487 5) والتحفة )٠٠١ /١(‏ ومعاني الآثار )۳١١ /١(‏ 
والمجموع (5/ )55١‏ والذخيرة (۲/ 7/756 757) والإنصاف (۲/ .)۲١‏ 


2 الفقه الميسر على المذاهب الأر بعة 2 

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من سافر بعد دخول وص صلاةوقل 
تمكن من أن يصيلها في الحضر فإن له أن يقصرها في السفر. 

قال ابن قدامة جله: قال ابن المنذر <ل: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم أن له قصرهاء وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي؛ لأنه سافر قبل خروج وقتهاء أشبه ما لو سافر قبل وجوبها.لكن هناك 
رواية عند الحنابلة أنه ليس له قضرها. 

قال ابن قدامة جلة: وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة» فقال ابن 
عقيل: فيه روايتان: 

إحداهما: قصرها ثم حكى قول ابن المنذر السابق. 

والثانية: ليس له قصرهاء لأا وجبت عليه في الحضرء فلزمه إتمامهاء 
کا لو سافر بعد خروج وقتهاء أو بعد إحرامه بهاء وفارق ما قبل الوقت؛ لأن 
الصلاة ل تجب عليه(" 

وقال النوويل#: لو سافر في أثناء الوقت» وقد تمكن من تلك الصلاة 
فله قصرها في السفر عندناء وعند أي حنيفة ومالك والجمهور."" 

الرابعة: اشتراط نية السفر عند كل صلاة. 

ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن من لم ينو القصر عند الإحرام 
لا يقصر بل يتم؛ لأن نية القصر شرط في جوازه عند الإحرام؛ ولان الإتمام 
هو الأصل - أي عندهم - وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل ولا ينصرف 
عنه إلا بتعيين ما يضر فه إليه؛ ىا لو نوى الصلاة مطلقاً ول ينو إماماً ولا 


)١(‏ المغني (۲/ )٥۲۲‏ ومعاني الآثار (17/1”) والشرح الكبير )۳٦١ /١(‏ وشرح مختصر 
خليل )٥۸/۲(‏ ومنح الجليل ١٠ 5 /١(‏ 5) والمجموع )٤۸١ /١(‏ وكشاف القناع 
.)60٠١/1١(‏ 

.(A* /0( المجموع‎ (۲( 


مأمومأء فإنه ينصرف إلى الانفراد إذ هو الأصل.ومثل نية القصر ما لو نوى 
الظهر مثلاً ركعتين» ولم ينو ترخصاًء كا قاله الشافعي» ومثل النية أيضاً ما لو 
قال: أؤدي صلاة السفرء كا قاله المتولي من الشافعية» فلو ل ينو ما ذكر» بأن 
نوي الوقام أو أطلق انم 

واشترطوا أيضا التحرز عم ينافي نية القصر في دوام الصلاة» فلو نوى 
الإتمام بعد نية القصر أتم» ولو أحرم قاصراً ثم تردد في أنه يقصر أم يتم؟ يتم» 
ولو شك في أثناء الصلاة هل نوى القصر في ابتدائها أو لا لزمه إتمامها 
احتياطاًء وإن تذكر في الال أنه نواه؛ لأنه أدى جزءاً من صلاته حال التردد 
على التهام.ولو نوى الإتمام أو تم بمقيم ففسدت الصلاة وأراد إعادتها لزمه 
الإتمام أيضاء لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها خلف المقيم» ونية الإتمام. 237 

أما الحنفية: فلا تجب عندهم نية القصر؛ لأن الأصل عندهم القصر 
وإلى هذا ذهب أبو بكر من الحنابلة» فقال: لا تشترط نيته؛ لآن من خير في 
العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصوم؛ ولأن القصر هو 
الأصل بدليل خبر عائشة وعمر وابن عباس فلا يحتاج إلى نية كالإتمام.'" 

وعند المالكية: تكفى نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفرء ولا 
يلزم تجديدها فيها بعدها من الصلوات» وقيل: إنه لابد من نية القصر عند كل 
اط وار ع 1 

واشترط الشافعية - أيضاً - العلم بجواز القصرء فلو قصر جاهلاً به ل 
تصح صلاته؛ لتلاعبه .° 


.)51٠ /۲( والمغني‎ )۲۹۸ /۲١۷ /۱( المجموع (5055/5) ومغني المحتاج‎ )١( 
.)٤۹۰ /۲( المغني‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)١۷ /١(‏ 

(5) المجموع (5/ 507) ومغني المحتاج /١(‏ /5). 


وقال الحنابلة: وإذا قصر المسافر معتقداً لتحريم القصر لم تصح 
صلاته؛ لأنه فعل ما يعتقد تحريمه»فلم يقع مجزئأء كمن صلى يعتقد أنه 
محدثء. ولأن نية التقرب بالصلاة شرطء وهذا يعتقد أنه عاص» فلم تحصل 
ا )01 
نية التقرب. 

وعند الحنفية: لو اختار الأربع لا يقع الكل فرضأء بل المفروض 
ركعتان» والشطر الثاني يقع تطوعاء حتى إنه إذا لم يقعد على رأس ارون 
قدر التشهد فسدت صلاته؛ لأنها القعدة الأخيرة في حقه. وإذا أتم ساهياً 
مخت فلات ووج واه ستحورة السيئ إن كان عا ولس غل 
رأس الركعتين صحت صلاته» واشاء لتأخره السلام عن کا 

ويقول المالكية: إن نوى المسافر الإقامة القاطعة لحكم السفرء وهو في 
ال اداي أحرم ا يثري شفع ار عقديركمة بروجعاها بايلة. 
ولا تجريء حضرية إن أتمها أربعاء لعدم دخوله عليهاء ولا نجزيء سفرية. 
لتغير نيته في أثناتها.”" 

اقتداء المسافر بالمقيم: 

إذا دخل المسافر في صلاة رباعية خلف إمام مقيم» فلا يخلو من حالتين: 
الأولى: أن يدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات» فيلزمه الاتتمام به» وإتهام 
الصلاة ا e‏ قال الأ a‏ اج ماي 
النبي وَك: انا جيل اام یزم ب فلا نوا عليه O‏ 


.)441 /7( المغنى‎ )١( 

(؟) معاني الآثار (۱/ )7٠١‏ والإفصاح (۱/ ۲۱۷). 
(۳) الشرح الكبير (1/ 874/ .)٣٦١‏ 

)٤(‏ صحیح: تقدم. 


ولحديث موسى بن سلمة اللي قال: عالق ادن غاس كف اما 
إذا كنت بِمَكَةٌ إذا لم صل مع الوتام؟ فقال 'رَكْعينٍ سه أبي الاسم 5 , 53 
وفي لفظ: إن إذا كنا مع ص ليت ربعا وإذا رج إلى رَحَالِنًا صَلَيْنا 
رکعتین؟ قال: تلك سنة سنة أبى القاسم ي . 'وعن ا «كان إذا إذا 
صل مع الام صل أرب وَإِذا صَلامَا وَحْدَهُ صل رَكُعَتَيْن). " 

الثانية: أن يدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين ففي هذه الحالة يازمه 
الإتهام أيضاً كالتي قبلهاء وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. واستدلوا على ذلك 
بالأدلة المتقدمة وبحديث أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين 
من صلاة القوم (يعني: ا و ا 
فضحك,. وقال: ايُضَلٍ بِصَلآَحِمْ 086 

الثالثة: ا 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه الإتمام. 

وقال الإمام مالك له القصرء ولا يلزمه الإتمام لقول النسي وبر من أَدْرَاكَ 


6 - م 0 


مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةَ قَقَدُ أذرَكَ الصلاة ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها 
جمعة» ومن أدرك أقل من ذلك» لا يلزمه فرضهاء بل يصلي أربعاً. | 


(۱) أخرجه مسلم (/18). 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ )۲٠١‏ وابن خزيمة (407) والبيهقي (۳/ .)٠١۳‏ 

(۳) رواه مسلم (145). 

(5) أخرجه البيهقي (۳/ )٠١١‏ وصححه الألباني الإرواء (۳/ 757). 

(9) صحيح: : تقدم. 

(؟) تحفة الفقهاء )١157/1١(‏ والفروق للکرابیسي (۱/ 07/ 07) والاختيار )67/١(‏ والدر 
المختار (۲/ ۰ وشرح مختصر خلیل (۳۹/۲) والشرح الكبير /١(‏ 7”76) والشرح 
الصغير )117/١(‏ ومنح الجليل )1١١/١(‏ والمجموع (5575/0) والمغني 
(١؟/؟055/55).‏ 


اقتداء المقيم بالمسافر ( وبمن يشك في أمره: أهو مسافر أم مقيم): 
إ(الافحي ماي كالب بسائر ل ا رياني الا باز ارق عاد 
أربعا بعد تسليم الإمام برها العا "» ويستحب للإمام بعد تسليمه أن 
يقول هم: يبا صَلَائكُمْ فَإِنَا قوم سَفْرٌ) لما روى مالك وغيره عن ابن عمر 
أن عمر ف كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين. ثم قال: «أغوا يا أَهْلّ مَكَةَ 
امنا سر م 0 
وإن قصر إمامهء لآن اللأصل وجوب الصلاة تامة» فليس له نية 
قصرها مع الشك في وجوب إتمامهاء ويلزمه إتمامها اعتباراً بالنية» 
وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه وآثار 
السفرء فله أن ينوي القصرء فإن قصر إمامه قصر معه» وإن أتم لزمه 
متابعته» وإن نوى الإتمام لزمه الإتمام سواء قصر إمامه أو أتم اعتباراً 
ل 0 
إمامه؛ لأنه - أي الداخل - خالفه نية وفعلا لأنه إن سلم من اثنتين خالفه 
نية وفعلا وإن أتم فقد خالفة نية» وفعل خلاف ما دخل عليه» فهو كمن 
نوى القصر وأتم عمدا. 
)١1(‏ الإجماع لابن المنذر (۲۷) والمصادر السابقة. 
() إسناده صحيح أخرجه مالك في الموطاً )١15(‏ وابن أبي شيبة )514/١(‏ وعبد الرزاق 
(5959). 
(©) المجموع (5/ )15١/57٠‏ والمغني (۲/ 075/ 0750). 


وأما إذا لم يظهر شيء بأن ذهبوا حين سلم الإمام من ركعتين» ولم يدر 
اكوا اماي روا وروي و ارو E‏ 
يحتمل موافقة الجراعة له في كونهم مسافرين فتكون الصلاة صحيحة 
a‏ فاو اانا ia OAR‏ 
لوحي مع E E‏ 
الصحة وهو يوجب البطلان.“ 

قضاء فائتة الحضر في السفر وعكسه: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن من فاتته صلاة في الحضر فقضاها في 
السفر لزمه الإتمام» لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعاً فلم يجز له النقصان من 
عددها ک| لو سافر؛ ولأنه يقضي ما فاته وقد فاته أربع. 

أما إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر فذهب الحنابلة والشافعية 
في الأصح عندهم إلى أنه يلزمه الإتمام احتياطاً؛ لأن القصر رخصة من 
رخص السفر؛ فيبطل بزواله كا مسح ثلاثا؛ ولأا وجبت عليه في الحضر 
بدليل قوله جَلْدٌ: «قَلْيْصَلّهًا إذا ذَكَرَهَا). ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفرء 
فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب فيها حكمه» كا لو دخلت به السفينة 
البلد في أثناء الصلاة» وكالمسح. 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم إلى أنه يقصر لأنها صلاة 
سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد وهو إنم| يقضي ما فاته ولم يفته إلا 
رك 


.)۳١۱۸/١( والشرح الصغير‎ )771377/557 /١( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) تبين الحقائق )5١5 /١(‏ وعمدة القاري (5/ )5١‏ ودرر الحكام (۲/ )١١١‏ والبحر 
الراتق (۲/ )۱٤۸‏ والتاج والإكليل (497/597/7) وشرح مختصر خليل (۲/ )٥۸‏ 
والمجموع (5/ )4/١ /٤١١‏ ومغني المحتاج /١(‏ 777) والمغني (۲/ )27١‏ والإنصاف 


المسافر عن أهله دائ): 

اختلف الفقهاء في المسافر عن أهله دائ كالملاح - صاحب السفينة - 
والفيج - رسول السلطان على رجله. وقيل: هو الذي يسعى بالكتب 
- والمكاري - الجمال -فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يترخص أي له أن 
يقصر ويفطر لعموم النصوصء وقول النبي ولا «إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَضَعْ 
عن المسافر الصو وَشَطْرٌ الصَّلآَةِ). ''' ويستوي الحكم في ذلك سواء سافر 
بأهله أو بدونهم» فكون أهله معه لا يمنع الترخص. 

أما الحنابلة فقال ابن قدامة: والملاح الذي يسير في سفينته» وليس له 
بيت سوى سفينته فيها أهله» وتنوره وحاتجتبه. لا يباح له الترخص فقال 
الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الملاح: أيقصر ويفطر في السفينة؟ قال: 
أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: 
لجراي اي ساي O‏ اكير 

قال ابن قدامة جل : وأما ا لجال والمكاري فلهم الترخصء وإن سافروا 
بأهلهم» قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: المكاري الذي هو دهره في السفر: 
لابد من أن يقدم فيقيم اليوم» قيل: فيقيم اليوم واليومين والثلاثة في تبيئه 
للسفرء قال: هذا يقصر. وذكر القاضى وأبو الخطاب أنه ليس له القصر 
كالملاح» وهذا غير صحيح؛ لأنه مسافر مشفوق عليه فكان له القصر 
كغيره» ولا يصح قياسه على الملاح فإن الملاح في منزله سفرً أو حضرأء ومعه 
مصالحه وتنوره وأهله» وهذا لا يوجد في غيره؛ وإن سافر هذا بأهله كان 


(TV /۲)‏ 
60 رواه أبو داود (355/0) والترمذي )17١5(‏ والنسائي /٤(‏ )ابن ماجه )١551/(‏ 
وأحمد (5/ ۲۹) وقال الألباني: حسن صحيح. 


ولا بابسا راس وباس دياه 
فوجب القول بثبوت حكم النص فيه. والله أعلم. ۵ 

ما يصير به المسافر مقيأً - أو زوال حالة السفر: 

المسافر إذا صح سفره يظل على حكم السفرء ولا يتغير هذا الحكمء إلا 
أن ينوي الإقامة» أو يدخل وطنه» وحينئذ تزول حالة السفر» ويصبح مقي 
تنطبق عليه أحكام المقيم. وللإقامة شرائط هي : 

الأولى: نية الإقامة: صرح الحنفية بأن نية الإقامة أمر لابد منه. قال 
الكاساني: حتى لو دخل مَضْرأً ومكث فيها شهراً أو أكثر لانتظار القافلة أو 
لحاجة أخرى يقول أخرّجٌ اليوم أو غداً ول ينو الإقامة لا يصير مقي وذلك 
ر ری عن سغدد ين أي و قاض للح «أَنَهُ أَكَامَ 


ع 


عَريَةِ من قر نَيْسَابُورَ شَهْرَينِ وكان يَقضُرٌ اللا ل 
وعن ابن عمر قط :«أنَّهُ أَقَامَ بِأَدْربيجَانَ سَهُرًا وكان يُصَلُ 


(١)المغني‏ (588/7) وابن عابدين )١77/7(‏ وبلغة السالك /١(‏ 715) والإفصاح 
(۲۲۱/۱) والمبدع (۱۱۹/۲). 

a SCS a a aS 0‏ 
المسور بن خرمة قال :تا مَحَ سَعٍْ ل يعني ابْنَ آي وَقَاصٍ ني رومن قُرَى الشّام أَرْبَعينَ 
اة ِلك کا صل ارا وَكَانَ صل ركن واف ر فين تاد مدن جات 
أنس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ )٥١١‏ والبيهقي في الكبرى (۳/ )٠١١‏ عن 
حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنساً أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلي 
ركعتين» وقال النووي: وني سنده عبد الوهاب بن عطاء مختلف فيه» وثقه الأكثرون» 
واحتج به مسلم في صحيحه نقله الزيلعي في نصب الراية (۲/ )۱۸١‏ عن النووي وأقره. 


رَكْعَتَيْنِ). ''' وعن علقمة: 10 اقام بځوارزم سَنْتدْنٍ وكان فصل" 
وروي عن عمران بن حصين فخ أنه قال: اشَهِدتَ رسول الله 555 
عام تنح مَك انام بِمَكَة تان عَذْرَ لله لا صل إلا ال كعتين نع م قال لآل 


مَك «صلوا أَرْبًَا إن نا قَومٌ سَفُرٌ».'" والقياس بمقابلة النص والإجماع باطل. 
وأما مدة الإقا مة - المعتيرة - فأقلها حمسة عشر يوماً. 
دي ابي ع مادا «إذًا TE‏ 
مُسَافِرٌ وني عَرْمِكَ أن ثقِيم بها كمه م عَصَّرَ يَوْمَا تَأَكْمِلُ الصا وَإنْ كُنْتٌ لا 
تذري مَنَى تَظعَنُ فاقصر» وهذا باب لايوصل إليه بالاجتهاه لان من 
جلة المقاديرء ولا يظن با التكلم جزافاًء فالظاهر أنهما قالاه سماعاً من 


لله صا 69 


رسول الله و 

وعند r‏ لابد من النية أيضاًء وأقل مدة الإقامة عندهم أربعة أيام 
صحاح مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة» فمن دخل قبل فجر 
السبت مثلاً ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم 
ينقطع حكم سفره؛ لأنه وإن كانت الأربعة الأيام صحاحاً إلا أنه ل يجب 
عليه عشرون صلاة» ومن دخل قبل عصره وم يكن صل الظهر ونوى 


(1) ل أجده هکذاء وأخرجه البيهقي ني الكبرى (۲/ )۱٥۲‏ عن نافع عن ابن عمر أنه قال: 
ربح يتا الل وَنَحْنُ بأدَْجَانَ ست أهْهُ رفي راق وکنا صل رَكْعتَْنا. وقال 
الحافظ في الدراية :)75١7 /١(‏ أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وقال النووي: سنده على 
شرط الصحيحين. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (01*5/7) وابن أبي شيبة (۲/ ۲۰۸). 

(۲) ضعيف: تقدم. 

)٤(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (۲/ )١187*‏ وقال: أخرجه الطحاوي. 

.)۸٥ /١( بدائع الصنائع (۱/ ۳۲۳/ 5 77) والاختيار‎ )٥( 


الارتحال بعد صبح الخامس لم ينقطع حكم سفره؛ لأنه وإن وجب عليه 
'عشرون صلاة إلا أنه ليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح» فلابد من الأمرين 
واعتبر سحنون: العشرين صلاة فقط. 

ثم إن نية الإقامة إما أن تكون في ابتداء السير» وإما أن تكون في أثنائه. 
فإن كانت في ابتداء السير» وكانت المسافة بين النية وبين حل الإقامة مسافة 
قصرء قصر الصلاة حتى يدخل محل الإقامة بالفعل» وإلا أتم من حين النيةء 
أما إن كانت النية في أثناء السفر فإنه يقصر حتى يدخل محل الإقامة بالفعل؛ 
ولو كانت المسافة بينههما دون مسافة القصر على المعتمد» ويستثنى من نية 
الإقامة نية العسكر بمحل حوف» فإنها لا تقطع حكم السفر. 

وإذا أقام بمحل في أثناء سفره دون أن ينوي الإقامة به فإن إقامته به لا 
هنع القصر ولو أقام مدة طويلة إلا أنه إذا علم أنه سيقيم أربعة أيام في مكان 
عادة» فإن ذلك يقطع حكم السفر ولو ل ينو الإقامة؛ لأن العلم بالإقامة 
كالنية» بخلاف الشك فإنه لا يقطع حكم السفر.(“ 

أما الشافعية فقال الخنطيب الشربينى: لو نوى المسافر المستقل» ولو 
حارباً إقامة أربعة أيام تامة بلياليها أو نوى الإقامة وأطلق بموضع عينه 
صالح للإقامة وكذا غير صالح كمغازة على الأصح انقطع سفره بوصوله 
- أي بوصول ذلك الموضع - سواء أكان مقصده أم في طريقه. أو نوى 
بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيام انقطع سفره بالنية مع مكثه إن كان 
مستقلا . 
ولو أقام أربعة أيام بلا نية انقطع سفره بتمامهاء لأن الله تعالى أباح 


)۳١۷ /۳۹/۱(‏ وحاشية العدوي )571١/١(‏ وشرح ختصر خليل (۲/ .)٦۳ /٦۲‏ 


القصر بشرط الضرب في الأرض. والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب 
r E‏ بعلايقطعالسفرءففي 
الصحيحين: يم الاجر وبَعْدَ قَضَاءِ سكو ثَلَانّا.27 وكان يحرم على 
المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفارء فالترخص في الثلاث يدل على بقاء 
حكم السفر بخلاف الأربعة. ومنع عمر أهل الذمة الإقامة في الحجازء ثم 
أذن للتاجر منهم أن يقيم ثلاثة أيام. رواه مالك بإسناد صحيح» وفي معنى 
الثلاث ما فوقها ودون الأربع» وأحق بإقامة الأربع بنية إقامتها. 

أما لو نوى الإقامة وهو سائر فلا يؤثر؛ لأن سبب القصر السفر وهو 
موجود حقيقة.ولا بحسب منها - أي الأربعة - يوما دخوله وخروجه إذا 
دخل نبهاراً على الصحيح؛ لأن في الأول الحطء وني الثاني الرحيل» وهما من 
أشغال السفرء والثاني: يحسبان كا يحسب في مدة مسح الخف يوم الحدث 
ويوم النزع» وفرق الأول بأن المشافر لا يستوعب النهار بالسير وإنما يسير في 
بعضه» وني يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهار بخلاف اللبث. 
فإنه مستوعب للمدة. 

وعلى القول بنا يحسبان إنما يحسبان بالتلفيق لا يومان كاملان» فلو 
دخل زوال السبت ليخرج زوال الأربعاء أتم» أو قبله قصرء فإن دخل ليلا ل 
تحسب بقية الليلة ويحسب الغدء ومقامه في هذه الحالة دون ما يقيمه لو دخل 
نهاراً. 

ولو أقام ببلد مثلاً بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل 
وقت أو حبسه الريح بموضع في البحر» قصر ثانية عشر يوماً غير 
يومي الدخول والخروج؛«لأنه بي أقامها بمكة عام الفتح لحرب 


(۱) رواه البخاري (TV1۸)‏ ومسلم (؟565١).‏ 


هوازن يقصر الصلاة).“ رواه أبو داود...٠‏ وقيل: يقصر أربعة أيام 
غير يومي الدخول والخروج» لأنه الترخص إذا امتنع بنية إقامتها 

وفى قول: يقصر أبدأًء أي بحسب الحاجة» لأن الظاهر أنه لو زادت 
حاجته اة صل الثانية عشر لقصر في الزائد أيضاً...ولو علم المسافر بقَآء ˆ 
حاجته مدة طويلة وهي الأربعة المذكورة وما زاد عليها كأن كان يعلم أنه لا 
يتنجز شغله إلا في خمسة أيام فلا قصر له على المذهب» لأنه ساكن مطمئن 
بعيد عن هيئة المسافرين." 

وعند الحنابلة: لو نوى المسافر الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم؛ لحديث 
جابر وابن عباس «هتضد : «أن النبي يكل قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة فأقام 
إلى منى» وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد عزم على إقامتها». 

ولو نوى المسافر إقامة مطلقة بأن لم يحدها بزمن معين في بلدة أتم. 
لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة» ولو شك في نيته هل نوى إقامة ما 
يمنع القصر أو لا؟ أتم» لأنه الأصل فلا ينتقل عنه مع الشك وإن لم ينو إقامة 
أكثر من عشرين صلاة بأن نوى عشرين فأقل؛ قصر لما تقدم» ويوم الدخول 
ويوم الخروج يحسبان من المدة» فلو دخل عند الزوال احتسب ما بقي من 
اليوم» ولو خرج عند العصر احتسب ما مضى من اليوم.وإن أقام المسافر 
لقضاء حاجة يرجو نجاحها أو جهاد عدو» وسواء غلب على ظنه انقضاء 
حاجته في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم 
)١(‏ ضعيف: تقدم. 


68 مغني المحتاج )١1757/75115 /١(‏ والمجموع (5/ 7/5565 )57/١‏ وروضة الطالبين 
.)38١ 8/1‏ 


السفر مها AON‏ -وهي إقامة أكثر من عشرين 
صلاة» ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة - أي مدة أكثر من عشرين صلاة - 
ولو كان العلم ظنا؛ لإجرائه مجرى اليقين حيث يتعذر أو يتعسرء أو حبس 
ظلً أو حبسه مطر أو مرض ونحوه (قصر أبدا)» لأنه يَه: «أقام بتبوك 
عشرين يوماً يقصر الصلاة». 7" لما ف فتح النبي مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي 
ركعتين.'" وقال أنس: (إنَّ أُضْحَابَ رَسُولٍ الله يك اموا ِرَامَهَرْمُرَ تِسْعَة 
أَشْهْر يَفْضْرٌ 0 الصَّكدق) © 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة» ولو أتى 
لە 

فإن أقام لحاجة» وعلم أو ظن أنها لا تنقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام. 
كما لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. 

وإن نوى إقامة بشرطء كأن يقول: إن لقيت فلاناً في هذا البلد أقمت 
فيه» وإلا فلاء فإن لم يلقه في البلد فله حكم السفر لعدم الشرط الذي علق 
عليه الإقامة» وإن لقيه به صار مقيماً؛ لاستصحابه حكم نية الإقامة إن لم يكن 
فسخ نيته الأولى للإقامة» قبل لقائه أو حال لقائه» فإن فسخهاء إذن فله 
القصرء وإن فسخ النية بعد لقائه فهو كمسافر نوى الإقامة المانعة من القصرء 


)١(‏ رواه أبو داود )١7176(‏ وأحمد (۳/ 746) واين حبان في صحيحه (۳/ 507) وصححه 
الألباني في صحيح أي داود )۱۰۹٤(‏ 

(۲) رواه البخاري )1١(‏ 

(۳) رواه البيهقي (۳/ )١67‏ وقال النووي: إسناده صحيح المجموع (4717/5) وضعفه 
الألباني في الإرواء (01/57). 

)٤(‏ انظر المغني (7/ 01*8) وحكا الإجماع أيضاً الترمذي في سننه(۳۳/۲٤)‏ فقال: أجمع أهل 
العلم على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة» وإن أتى عليه سنون. 


ثم بدا له السفر قبل تمامها فليس له أن يقصر في موضع إقامته؛ لأنه حل ثبت 
له فيه حكم الإقامة فأشبه وطنه. حتى يشرع في السفر ويفارق ذلك 
الموضع."" 

الشريطة الثانية: اتحاد المكان - (اتحاد مكان المدة المشترطة للإقامة): 

صرح الحنفية بأن المدة التي يقيمها المسافر ويصير بها مقيماء يشترط فيها 
أن تكون في مكان واحد أو ما يشبه المكان الواحد؛ لأن الإقامة قرار 
والانتقال يضاده. 

فإذا نوى المسافر الإقامة المدة القاطعة للسفر - وهي خمسة عشر يوماً- 
في موضعين فإن كان مَضْراً واحداً أو قرية واحدة صار مقيأً؛ لأنما متحدتان 
حكرأء لأنه لو خرج إليه مسافر لم يقصرء وإن كانا مصرين نحو مكة ومنى» 
أو الكوفة والحيرة أو قريتين» أو أحدهما مَضْر والآخر قرية لا يصير مقي؛ 
لاا مكاتان مقايكان ةةة وكا 

فإن نوى المسافر أن يقيم بالليالي في أحد الموضعين ويخرج بالنهار إلى 
الموضع الآخر» فإن دخل أولا الموضع الذي نوى المقام فيه بالنهار لا يصير 
مقيأء وإن دخل الموضع الذي نوى الإقامة فيه بالليالي يصير مقي|ء ثم 
بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير مسافرا؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث 
يبيت فيه» ألا ترى إذا قيل للسوقى: أين تسكن؟ يقول: في مخله كذاء وهو 
بالنهار يكون بالسوق. "ا 

الشريطة الثالثة: صلاحية المكان للإقامة: 

صرح ال حنفية بأنه يشترط لصحة الإقامة صلاحية المكان لذلك. والمكان 


)١(‏ كشاف القناع(١/7١5/01١01)‏ والإنصاف (۲/ ۰ والمبدع (۲/ )١١6‏ وشرح 
منتهى الإرادات /١(‏ 995)). 
(۲) بدائع الصنائع /١(‏ 0؟71). 


الضالح للإقامة: هو موضع اللبث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى. 
أما المفازة والجزيرة والسفينة فليست موضعاً للإقامة» حتى لو نوى الإقامة 
في هذه المواضع خمسة عشر يوماً لا يصير مقياء كذا روي عن أبي 
حنيفة. وروي عن أبي يوسف في الأعراب والأكراد والتركان إذا نزلوا 
بخيامهم في موضع» ونووا الإقامة خسة عشر يوماً صاروا مقيمين. 

وعل هذا: إذا نوى المسافر الإقامة فيه حمسة عشر يوما يصير مقي) كا 
في القربة» وروي عنه - أي أبي يوسف - أيضاً أنهم لم يصيروا مقيمين» فعلى 
هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه لا يصح. 

والحاصل أن هناك قولاً واحداً عند أي حنيفة وهو: لايصير مقي في 
المفازة ولو كان ثمة قوم وطنوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط.وعن أبي 
يوسف روايتان 

قال الكاساني: والصحيح قول أبي حنيفة؛ لأن موضع الإقامة موضع 
القرار» والمفازة ليست موضع القرار في الأصلء فكانت النية لغواً.(٠‏ 

وأما المالكية والشافعية ني الأصح عندهم والحنابلة في قول فإنهم لا 
يشترطون أن يكون المكان صا حاً للإقامة» فلو نوى المسافر الإقامة في مكان. 
ولو كان غير ضالح للإقامة صحت نيته وامتنع نع القصر. 

ياب اااي رمال العم وان الال انرا التي E‏ 
كا سيق إل أنه يشترط أن يكون المكان صاحاً للإقامة() 


5000 


2 .)۳۲١/١( بدائع الصنائع‎ )١( 


2 الشرح الكبير ٠ /١(‏ والمجموع (114/5) ومغني المحتاج (۲/ )۲٠١‏ والشرح 
الكبير للرافعي (0/ ٤١‏ 5) ونهاية المحتاج (۲/ )٠٠۴‏ والإنصاف (۲/ 1( 


إذا دخل المسافر وطنه صار مقيياًء وزال عنه حكم السفر» وتغير فرضه 
بصيروته مقي)» وسواء دخل وطنه للإقامة أو للاجتياز أو لقضاء حاجة» 
والخروج بعد ذلكء لأن النبي بيا كان يخرج مسافراً إلى الغزوات» ثم يعود 
إلى المدينة ولا يجدد نية الإقامة» لأن وطنه متعين للإقامة فلا حاجة إلى التعيين 
بالنية» ودخول الوطن الذي ينتهي به حكم السفر هو أن يعود إلى المكان 
الذي بدأ منه القصرء فإذا قرب من بلده فحضرت الصلاة فهو مسافر مالم 
يدخلء لما روى أن عليا فع حين قدم الكوفة من البصرة صلى صلاة 
السفر وهو ينظر إلى أبيات الكوفة."" 

وروي عن ابن عمر نغ آنه قال للمسافر: «صل رَكْعََْنِ مالم تَدْخُلُ 
مَنْزِلّكَ» وإذا دخل وطنه في الوقت وجب الإتمام.”" 


كر كير كهر كهر كهر 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۳/ )١57‏ وعبد الرزاق في مصنفه (7/ )٥٠١‏ وقال الحافظ في تغليق 
التعليق (۲/ :)57١‏ إسناده صحيح. 

(۲) بدائع الصنائع /١(‏ ۳۳۷) والمبسوط للسرخسي )77/8/١(‏ وعمدة القاري )١١1/10(‏ 
والبحر الرائق )١57./7(‏ والشرح الكبيز (۱/ ۲۹۸) والشرح الصغير )١٠١ /١(‏ 
والمجموع (5/ 57 5) وفتح الباري (۲/ .)٥۷١‏ 


جمع الصلوات: 

المراد ب بجمع الصلوات عند الفقهاء: هو أن يجمع المصلي بين فريضتين 
يوقت إحداهاء جم تقديم أو جم أخير. 

والصلاة التي يجوز فيها الجمع هي: الظهر مع العصرء والمغرب مع 
العشاء. 

الحكم التكليفي: 

أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفات جمع 
تقديم في وقت الظهرء وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة في وقت 
العشاء للحجاج. لما رواه مسلم عن جابر #نضذ قال في صفة حجه وَيةٌ: 
(فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصر.ولم يصل بينهما شيئأء حتى أتى المزدلفة فصلى بها ا مغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهم| شيئاً» .017 

اختلف الفقهاء في الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة 
فأجازه حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة» ومنعه أبو حنيفة 
وأصحابه بإطلاقه. 

ere e‏ وود ا د 
اللفظ. 


6 رواه مسلم )١1١14(‏ وبداية المجتهد )۲٤١ /١(‏ والشرح الصغير )۳۲١ /١(‏ والمجموع 
)٤۸١ /٥(‏ والمغني (۲/ 000). 


وثانياً: اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضها. 

وثالئها: اختلافهم - أيضاً - ني إجازة القياس في ذلك فهي ثلاثة 
أسباب كم ترى: 
أخر جه البخاري ومسا قال. "كان ابي .وان عل قل تر شمر 
أَخََرَ الظَهرٌ إلى وَقْتٍِ الْحَصر د ثم يمع بَبْنْها تا وإذا رامت صل الظهُرَ كه 
رَكبَ). )0110( 

ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضاً قال :رایت وَسُول ال الله 
لا إذا َغْجَلهُ السَّيْدُ في السّفَرِ مُوَخْرٌ ۶ اة ارب حتى يخْمَعَ بَْنَهَا وَبَيْنَ 
صلاة الْعشاءِ». )۲( 

والحديث الثالث: حديث ابن عباس أخر جه مالك ومسلم قال:«صلى 
رسول الله َةِالظَهْرَ وَالْمَضْرَ جميعا وَاذُفْربَ وَالعَِاءَ جميعا في عبر حَوْفٍ وَل 
سَفْر). )۳( 

فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحادر بيثإلى أنه أخر 
الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما. وذهب الكوفيون - أي أبو 
حنيفة وأصحابه - إلى أنه إن أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر 
في أول وقتهاء عر باجا ل سدية إباد جبريل إائرا نوكل دا بنع عيبل 
حديت ابن عباس» لانه كك العقد الو جاع أنه( يبور ذلك في اضر لخي 
عذر؛ أعني :أن صل الصلاتان معا في وقت إحداهماء واحتجوا لت أويلهم 
أيضاً بحديث ابن مسعود قال:«والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله لا 


(١)رواه‏ البخاري (۱۱۱۲) ومسلم (5 .01١‏ 
(؟)رواه البخاري (۱۰۹۲) ومسلم (۷۰۳). 
(۳ )رواه مسلم .)۷۰٥(‏ 


صلاة قط إلا في وقتهاء إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر بعرفةء وبين 
المغرب والعشاء بجمع) ا 

قالوا: فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه 
أنتم» وقد صح توقيت الصلاة وتباينها في الأوقات» فلا يجوز أن تنتقل عن 
أصل ثابت بأمر محتمل. 

وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه: فا رواه مالك من حديث معاذ بن 
جبل: مجم کر جوا رسول ا ا عام توف كاد سول اله ل تع 
بين الظهر وَالعَضْرِ وا مغرب وَالْعِشَاءِ قال: خُر الصّلاة يو ائم كحَرَّجَ قَصَل 
الظهرَوالْمَضرَجميعا م دخل ثم َرَج َصَلَ مرب وَالِْشَاة جيعا». 8 

وهذا الحديث لو صح '" لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة 
الجمع؛ لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب» وإن كان لهم أن يقولوا: 
إنه أخر المغرب إلى آخر وقتهاء وصلى العشاء في أول وقتهاء لأنه ليس في 
الحديث أمر مقطوع به على ذلك» بل لفظ الراوي محتمل. 

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك: فهو أن يلحق سائر الصلوات 
في السفر بصلاة: «عرفة».و: «مزدلفة» أعني. أن جاز الجمع قياساً على 
تلك»فيقال مثلاً: صلاة وجبت في سفر» فجاز أن تجمع أصله جمع الناس ب: 
«عرفة».و: «المزدلفة)» وهو مذهب سالم بن عبد الله أعني : جواز هذا 
القياس» لكن القياس في العبادات يضعف» فهذه هي أسباب الخلاف الواقع 
في جواز الجمع أه 5 


6 رواه النسائي (5/ 705) ورواه البخاري )١1544 /١694(‏ بلفظ قريب. 
(۲( رواه مسلم .)7١١5(‏ 


فر رواه مسلم کا ترى. 
)٤(‏ بداية المجتهد (۱/ .)۲٤۳١/۲ ٤۲‏ 


کک ١‏ 1" الج 
5 كتاب الصلاة ا 


وقال ابن عبد الر جنه: ولا معنى للجمع الذي ذهب إليه أبو حنيفة 
ومن قال بقوله؛ لأن ذلك جا زفي الحضر بدليل قوله لاني طرفي وققت 
الصلاة: «ما بين هَذَيْنِ وَفٽ» . فأجاز الصلاة في آخر الوقت ولو لم يجزني 
السفر من سعة الو قت إلا ما جاز في الحضر بطل معنى السفر ومعنى 
الرخصة والتوسعة لأجله. 

ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة لمكان السفر وتوسعة 
في الوقت كا أن القصر في السفر لم يكن إلا من أجل السفر وما يلقي فيه من 
المشقة في الأغلب وني ارتقاب المسافر ومراعاته أن لا يكون نزوله إلا في 
الوقت الذي عده أبو حنيفة مشقة وضيقاً لا سعة. 

وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الجمع بين العصر وا مغرب ولا بين العشاء 
والصبح» ولو كان الجمع بين الصلاتين في السفر على ما ذهب أبو حنيفة إليه 
والقائلون بقوله لجاز الجمع بين العصر والمغرب بأن يصلي العصر في آخر 
وقتها ثم يتمهل قليلاً ويصلي المخرب.(2© 

واتفق القائلون بجواز الجمع بسبب السفر على أنه يجوز ز الجمع للمسافر 
بين الصلاتين - الظهر والعصر أو المغرب والعشاء - في وقت الأولى منهم| 
وفي وقت الثانية كذلك. 

غير أنه إن كان نازلاً في وقت الأولى فأفضل أن يقدم الثانية في وقت ˆ 
الأولى» وإن كان سائ ثرا فيها فالأفضل أن يؤخرها إلى وقت الثانية» لما روي 
عن ابن عباس اتد آلا اكم عَنْ صَلَاةَرَسُولٍ الله يك َرَت 


() الاستذكار (۲۰۹/۲۰۸/۲) والتمهيند(7١/98١)‏ وتبين الحقائق )88/١(‏ 
والطحطاوي (۱/ ۱۲۰) وابن عابدين (۱/ ۳۸۲) والبحر الرائق )1517/١1(‏ والشرح . 
الصغير /١(‏ 770) والمجموع (5/ 447) والمغني (۲/ )007/0٠085‏ والإفصاح ' 
(۱/ ۲۲۲) والإنصاف (۲/ 875/ 776). 


الس حوفي لرل اي مكان الدزول في السض قن لْمَصْرَإِلَ وَفْتٍ 
الظهر وَيخْمَع بي ها في الزَّوَالٍ ودا سَائْرَكَبْلَ الزَّوَالٍ أَخَرَ الظَهُرَ إل وَفْتٍ 
لْعَضْر ثم مع کہ تھ يهاي وَفْتٍ الْصَضْرِ) !" ولآن هذا أرفق بالمسافر فكان 
أفضل. وأا إن کان سائاً في وها أو نازلا فيه وأراد ‏ جمعهماء فالأفضل 
تأخير الأولى منههما إلى وقت الثانية» لأن وقت الثانية وقت الأولى حقيقة 
بخلاف العكس 0" 

ا ا لجمع: 

أولا: شروط صحة جع التقديم: ذهب حمهور الفقهاء القائلين بجواز 
الجمع إلى أنه يشترط لجمع التقديم أربعة شروط: 

أوها: نية الجمع لأنه عمل فيدخل في عموم قوله عله «إنه لاال 
بالتبًاتِ».”“ ومحلها الفاضل في أول الصلاة الأولى ويجوز في أثنائها إلى 
فاا 

ثانيها: البداءة بالأولى من الصلاتين كالظهر والمغرب؛ لأن 
الوقتالماء والثانية تبع هاء الا 1 e‏ 
كد جمع هكذا وقال: «صلوا كام رایت يتمُوني آصلى» لوف 
العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب لم يصح الظهر في الصورة 
الأولى» ولا العشاء في الثانية» وعليه أن يعيدها بعد الأولى إذا أراد 
الجمع. 
(1) رواه الإمام أحمد في المسند (۱/ ۳۹۸/۳۹۷) والبيهقي (8/ 117) والدار قطني 

)و قال النووي: إسناده جيد. المجموع (0 /2)7. 

(۲) المصادر السابقة. 
(۳) رواه البخاري .)١(‏ 


)٤(‏ صحيح: تقدم. 


الثها: الموالاة بين الصلاتين: وهي أن لا يفصل بينهها زمن طويل لأن 
معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يمحصل ذلك مع التفريق الطويل» ولأن 
الجمع يجعلهم| كصلاة واحدة» فوجبت الموالاة كركعات الصلاة. 

أما الفصل اليسير فلا يضرء لأن من العسير التحرز منه. فإن أطال 
الفصل بينهما بطل الجمع سواء أفرق بينهما النوم» آم سهوء آم شغل» أم غير 
ذلك.والمرجع في الفصل اليسير والطويل العرف كما هو الشأن في الأمور 
التي لا ضابط لا في الشرع أو اللغة» كالحرز والقبض وغيرهما. وقدر بعض 
الشافعية والحنابلة الفصل اليسير بقدر الإقامة» وضعفه النووي وزاد الحنابلة 
وقدر الوضوء. 

رابعها: داوم سفره حال افتتاح الأو لى والفراغ منها وافتتاح الثانية؛ فإذا 
نوى الإقامة أثناء الصلاة الأولى» أو وصل إلى بلده وهو في الأولى» أو صار 
مقي بين الصلاتين انقطع الجمع لزوال سببه» ولزمه تأخير الثانية إلى 
وقتها. )۱( 

درو محا لحر 

يشترط لصحة جمع التأخير قبل خروج وقت الأولى بزمن 5 
ابتدأت فيه كانت آداء» فإن أخرها بغير نية الجمع أثم» وتكون قضاء 
خلو وتيا عن الفعل او العدزم. وزاد الشافعية شرطا آخر لجمع 
التأخير وهوء دوام سفره إلى تمام الصلاتين» فإن أقام قبل فزاغه 
أصبحت الأول قضاه. 


(31) الشرح الصغير (۱/ ۳۲۲/ ۳۲۳) والشرخ الكبير (۱/ ۳۷۲) وجواهر الإكليل /١(‏ 531) 
والمجموع (584./0/ )٤۹٤‏ والمببدع )1:1752/1١7١7/5(‏ والانصاف (؟1/5١51540/55)‏ 
والمغني (۲/ )0١6‏ ومنار السبيل )٠١١ /٠١۳١ /١(‏ ومغني المحتاج (۱/ ۲۷۲) وكشاف 
القناع (۲/ ۸) وحاشية ابن عابدين (۱/ ۳۸۱) والإفصاح (۱/ 5 57). 


أما الحنابلة فيشترطون استمرار السفر إلى حين دخول وقت الثانية. 
وعليه فلا يضر زوال السفر.قبل فعل الضلاتين وبعد دخول وقت الثانية. () 
ويشترط الترتيب في الجمعين ولا يشترط غير ذلك مما تقدم اشتراطه في جمع 
التقديم من نية الجمع والموالاة لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء بكل 
حال» وقيل: يشترط؛ لأن حقيقة ضم الشيء إلى الشيء ولا يحصل مع 
التفريق. 


جمع الصلاة في السفر القصير: 

اختلف الفقهاء في جواز الجمع في السفر القصير. > فذهب الشافعية في 
الراجح عندهم» والحنابلة في المذهب ومالك في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا 
يجوز الجمع في السفر القصير لأن الجمع رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر؛ 
فاختصت بالطويل؛ كالقصر والمسح ثلاثاً ولأنه إخراج عبادة عن وقتها فلم 
يجز في السفر القصير كالفطر في الصوم» ولأن دليل الجمع فعل النبي علا 
والفعل لا صيغة له وإنها هو قضية عين فلا يثبت حكمها إلا ني مثلها وم 
ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل. 

وذهب الإمام مالك في الرواية الثانية عنه والشافعية في المرجوح عندهم 
وطائفة من أصحاب الإمام أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز 
الجمع في السفر القصيرء لأنه سفر يجوز فيه التنفل على الراحلة» فجاز فيه 
الجمع كالسفر الطويل» ولأن آهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا جد السير بالمسافر جمع سواء كان 
بكر ريا ار ابيا م اسم لانن پر 


خلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة "ا 


الجمع للمرض: 

اختلف الفقهاء في جواز الجمع للمريض فذهب المالكية والحنابلة إلى 
جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسيب المرض» وإلى 
هذا ذهب بعض الشافعية كالمتولي والقاضي حسين وأبو سليان الخطابي 
واستحسته الرويان قال النووي وهذا الوجه قوي جد ويستدل له بحدیث 
ابن عباس قال: "كمع وَسُولٌ الله الي مِنْ َب حَوْفٍ ولا مَطرا. ووجه 
الدلالة منه:أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض» وإما بغيره مما في معناه أو 
دونه» ولآن حاجة المريض أكد من الممطور " 

وقال ابن قدامة: وني رواية - أي في حديث ابن عباس - ٠:‏ مِنْ َر خَوْفٍ 
وَلاسَفَر). ”وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر فثبت أنه كان لمرض 

وقد روي عن أب عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس: اة 
ريض والمرضع» وقد ث ثبت :«أَنَّ التي لامر سَهْلَة سَهَلَةَ بن ِنْتَ سُهَيْلِ و وَحَمْئَةَ بت 
جح كَانَنَا مُشتحا + OER‏ اشن بب 
بِعْسْل وَاحِدِ). 4 


0 مجموع الفتاوى )٠٤١ /۲١(‏ وبلغة السالك /١(‏ 78”) وبداية المجتهد(١/55١)‏ 
والقوانين الفقهية (ص۸۷) والمجموع (0/ )٤۸٠‏ وطرح التثريب (۳/ )١١9‏ وشرح 
مسلم (5/ )1١7‏ وحلية العلماء (۲/ 5 )7١6 /7١‏ والوسيط )۲٠٠/۲(‏ والمغني 
٠/0‏ 6 والانصاف (۲/ ٤‏ ) ومغني المحتاج /١(‏ ۲ والإفصاح (YY /١(‏ 

.)٥١٠/٥( (5)المجموع‎ 

(۳)رواه مسلم .)٤۹۰(‏ 

()حديث حمنة رواه أبو داود (۲۸۷) وص ححه الألباني.وحديث سهلة رواه أبو داود 
)۲۹٠(‏ وضعفه الألباني ) 


فأباح هما الجمع لأجل الاستحاضة, وأخبار المواقييت خصوصة 
بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها فيختص منها محل النزاع.ب) 
ذكرنا. “إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز يسبب المرض وهو جمع 
التقديم فقط لمن خاف الإغراء أو الحمى أو كان به بطن أو غيرهاء إن سلم 
هذه الأمراض ول تصبه أعاد الثانية في وقتها. أما الحنابلة فيرون أن المريض 
خير بين التقديم والتأخير كالمسافر فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى» 
لآن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة حقيقة ب لاف العكس» والمرض المبيح للجمع 
عند الحنابلة وهو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. 

وقال القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر المرض تقديأ وتأخيراء والأولى 
أن يفعل أرفقه) به. وذهب الحنفية والشافعية في المذهب إلى أنه لا يجوز 
الجمع بسبب المرض» لأن النبي يك مرض أمراضاً كشيرة» ول ينقل جمعه 
بالمرض صريحاًء ولأن أخبار المواقيت ثابتة فلا تترك أو تخالف بأمر محتمل 
وغير صريح. 

وقال ابن رشد عله : والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة 
الجمع في السفر أعني: المشقة» فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى 
والأحرى» وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على 
المسافرء ومن لم يعد هذه العلة وجعلها ى) يقولون: قاصرة أي: خاصة بذلك 
ا لحكم دون غيره لم يجز ذلك. 7(" 


.)0311 /۲( المغني‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد )١55175/١(‏ وجواهر الإكليل /١(‏ ؟97) والقوانين الفقهية (ضص۸۷) 
والشرح الصغير (۳۲۱/۱/ ۳۲۲) والمجموع )٠٥١١ /٠(‏ وحلية العلاء (۲/ 17 )٠١‏ 
ومغني المحتاج )7۷0/1( والمجموع(؟/ 0) ومجموع الفقاوى )۲۸/۲٤(‏ 
والإنصاف (۲/ 0“ 7/ 775) ونيل الأوطار (۱/ 56 ؟7). 


الجمع للمطرء والثلج» والبردء ونحوها: 

ذهب حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين 
المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد»لما روى أبو سلمة 
بن عبد الرحمن قال: ِي السا گا يوم مير أن نمع بَيْنَ مرب 
وَالْعَشَاءِ) .'"” وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله . ل «إنَ عبد الله 
بِنَ عمَرَ کان ن مع إا كح الم مَرَاءُ بين ارب وَالْعِشَاءِ) "© 

إلا ا نهم اختلفوا في الجمع بين الظهر والعصر فذهب المالكية 
والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب 
المرض ونحوه؛لأثر أبي سلمة بن عبد ال رحمن وابن عمر المتقدمين, 
ولآن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل الظلمة» أما الشافعية 
والحنابلة في قول فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك 
بسبب المطر ونحوهءلما روى ابن عباس نتت أن رسول الله ول: 
«صل الظهرَ وَالْمَصْرٌ بِالمْدِيئَةٍ جميعا وَالْْمُْرِبَ وَالْمِشَاءَ حميعا». وفي 
رواية: «من غَيْرِ حوفي ولا سَفْرِ) .قال كلمن الإمام مالك 
والشافعي: أرى ذلك بعذر المطر؛ وان العلة هي وجود المطر سواء 
كان ذلك في الليل والنهارء إلا أن الإمام مالك لم يقل بالجمع بين 
ا ادر وو ا i‏ 
التفريق. إلا أغهم اختلفوا في مسائل منها 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد (۱۲/ )۲٠۲‏ وعزاه لأبي عوانة وسكت عليه وقال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي )514/١(‏ سكت عنه ابن تيمية والشوكاني ول أقف على 
سنده فالله أعلم بحاله كيف هو صحيح أو ضعيف. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )١55(‏ والبيهقي في السنن (۳/ )١78‏ وص ححه الألباني في 
الإرواء (0/87). ١‏ 


١ |‏ - حكم جمع التقديم والتأخير: فذهب المالكية والشافعية في الجديد 
إلى جواز جمع التقديم فقط دون جواز جمع التأخير؛ لأن استدامة المطر ليست 
مؤكدة» فقد ينقطع المطر فيؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها من غير 
عذر.وذهب الحنابلة والشافعي في القديم إلى جواز جمع التأخير بسبب المطرء 
وإن كان جمع التقديم أولى, لأنه عذر يجوز الجمع به في وقت الأولى؛ فجاز 
الجمع في وقت الثانية كالسفر.“ 

١‏ - اشترط المالكية والشافعية والحنابلة للجمع بسبب المطر البداءة 
بالأولى من الصلاتين» ونية الجمعء والموالاة على الصحيح عند الحنابلة على 
التفصيل الذي سبق في الجمع بسبب السفر» وهناك شروط أخرى اشترطها 
الفقهاء للجمع بسبب المطر: 

أ- وجود المطر في أول الصلاتين» وعند السلام من الأولىء وعند دخول 
الثانية» فإن أتم الصلاتين في وقت الأولى» ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل 
دخول وقت الثانية أجزأته. ولم تلزمه الثانية في وقتهاء لأن الصلاة وقعت 
صحيحة مجزية عن ما في ذمته وبرئت ذمته منهاء فلم تشتغل الذمة بها بعد 
ذلك؛ ولأنه أدى.فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك؛ كالمتيمم إذا 
وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. 

ب- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في قول إلى أن الرخصة 
خاصة بالمصلي جماعة في مسجد فلا يجمع من يصلي في بيته ولو صل في 
جماعة. 


)١۲۲ /۱( بداية المجتهد (۱/ 45 ؟) والاستذكار (۲/ ۲۱۳/۲۱۰) والشرح الصغير‎ )١( 
)519/595 /٥( والمجموع‎ )7١ /۲( وشرح مختصر خليل‎ )٩۲ /۱( وجواهر الإكليل‎ 
والمغني‎ )4١ /7( وفتح الباري لابن رجب‎ )۲۷٤/١( ومغني المحتاج‎ 
.)۳٤۱ /۲۲۳ /۱( والانصاف (۲/ 7"0) والإفصاح‎ )01١ (؟/504/‎ 


وذهب الحنابلة في القول الآخر إلى أن الرخصة عامة فلا فرق بين من 
يصلي جماعة في مسجد وبين غيره ممن يصلي في غير مسجد أو منفرداء لن 
العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقة وغيره. 

۳- ذهب المالكية والحنابلة في الصحيح عندهم وبعض الشافعية إلى أن 
الطين أو الوحل عذر ي يبيح الجمع كالمطر» لأن المشقة تلحق بذلك في النعال 
والثياب ىا تلحق بالمطر» ولأن الوحل يلوث الثياب والنعال» ويتعرض 
الإنسان للزلق فيتأذى نفسه وثيابه» وذلك أعظم من البلل» وقد ساوى المظر 
في العذر في ترك الجمعة والجماعة» فدل على تساويها في المشقة المرعية في 
ا لحكم. إلا أن المالكية قالوا: إن اجتمع المطر والطين والظلمة أو اثنان منهما 
أو انفرد المطر جاز الجمع» بخلاف انفراد الظلمة» وني انفراد الطين قولان, 
والمشهور عدم الجمع. 

وذهب الشافعية في المذهب أنه لا يجوز الجمع بسبب الطين أو الوحل؛ 
لأن ذلك كان على عهد رسول الله يه وم ينقل أنه جمع من أجله. 

يرى الحنابلة في الأصح عندهم أنه يجوز الجمع من أجل الريح الشديدة 
في الليلة المظلمة الباردة» لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجاعة» بدليل ما 
روا ائن عمر اد رسوك الله 2 كان جادي متادهال الليلة a‏ أو الليلة 
الباردة ذات الريح: : ١صَلُوا‏ ني رِحَالِكُم». ويرى المالكية والشافعية 
والحنابلة في غير الراجح عندهم أنه لا يباح الجمع من أجل الريح الشديدة 
والظلمة؛ لأن المشقة فيه دون المشقة في المطرء فلم يصح إلحاقها بالمطر؛ 
ولأنهما كانتا في زمن النبي بيه ول ينقل أنه جمع من أجله)." 

.)191( ومسلم‎ )5١57( رواه البخاري‎ )١( 


(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2١ ۷۰ /١(‏ والذخيرة (۲/ ٤‏ ۳۷) وبلغة السالك 
(۱/ ۳۲۲) ومنح الجليل )٤١١ /١(‏ وبداية المجتهد )٠٤١ /١(‏ والقوانين الفقهية (۸۷) 


الجمع للخوف: 

ذهب الحنابلة وبعض الشافعية والمالكية في رواية إلى جواز الجمع 
لم واجدزوا يديت ابن قياض جد : «صلى النبي اة الظَهرٌ 
وَالْمَضْرَ بادِيئَةٍ جميعا وَامُغْبَ ب وَالْعِشَاءَ جميعا». زاد مسلم: «من َير حوفي 
ولاسَفَره. ”2 وهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى. وذهب الشافعية ني 
المذهب والمالكية في الرواية الأخرى إلى عدم جواز الجمع للخوف لثبوت 
أحاديث المواقبت ولا يجوز خالفتها إلا بنص صريح غير عتمل. ٠‏ 

أما الحنفية فقد سبق أ: نهم لا يجيزون الجمع مطلقاً إلا في عرفة ومزدلفة» 
ولا يجيزون الجمع لغير ذلك لا لمرض ولا لخوف ولا لمطر إلخ. 

الجمع في الحضر بدون سبب: 

ذهب الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وجمهور 
العلماء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار المذكو رة آنفا لأن أخبار المواقيت 
الثابتة لا تجوز خالفتها إلا بدليل خاصء ولأنه تواتر عن النبي يا ا محافظة 
على أوقات الصلوات حتى قال ابن مسعود خف : ما رابت سول الله لا 
صلا َلِعَبْرِ مِيقَاتا إلا صان نِعْمَعَ بَيْنَ مرب وَالْعِشَاء م - يَعْيِي 
امزلم  .»-‏ قالوا: دحك ar‏ َع رسول الله يكل بين 


والمجموع (65/ 207/596) ومغني المحتاج )۲۷١ /١(‏ والمغني (015/6509/75) 
ومجموع الفتاوى /0/1/755()10/8/75١(‏ 875 ) والفروع(01/5) والانصاف 
(5/ ۳/۳۱ ) والإفصاح /١(‏ ۲۲۳) ومنار السبيل /١(‏ 177/157). 

)١(‏ صحيح: تقدم. 

(۲) القوانين الفقهية (/51) والمجموع (5/ )2٠6١‏ ومجموع الفتاوى (۲۲/ /۲٤١۸۸‏ ۸۳) 
وفتح الباري لابن رجب (59/5) والفروع (۲/ .)٥۹‏ 

(۳) رواه البخاري )١594/(‏ وأبو داود .)١9775(‏ 


TET‏ في ڪر ڪي ولا مط فقيل لابن 
عباس: ل فَعَلَ ذلك ؟ قال: «أراد أ ْ لا رج أمَنَه). “"" قالوا: فإنه يحتمل أنه 
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صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتهاء فان عمرو بن دينار راوي 
ددا احدحت عن ا ري يهن ابن عاض قال مر قلت لحابر: «ياأبًا 
الشَعْتَاءِ أظتة أَخَّرَ اله وَعَجَلَ الْعَصْرٌ وَأَخَّرَ الُمْرت وَعَجَلَ الْعِسَاء؟ قال 
وأنا اظن داك ^ 

قال ابن عبد البر ل : بعدما ذكر هذا الحديث: ولا حجة في هذا 
الحديث وما كان مثله لمن جعل الوقت في صلاتي الليل وفي صلاتي النهار في 
الحضر كهو في السفر وأجاز الجمع بين الصلاتين في الحضر في وقت 
إحداهما؛ لأنه ممكن أن تكون صلاته بالمدينة في غير خوف ولا سفر كانت 
بأن أخر الأولى من صلاتي النهار فصلاها في آخر وقتهاء وصل الثانية في 
أول وقتهاء وصنع مثل ذلك بالعشاء بين على ما ظنه أبو الشعثاء وتأول 
الحديث عليه هو وعمرو بن دينار وموضعههم| من الفقه الموضع الذي لا 
فوقه موضع. [ 

وإذا كان ذلك غير مدفوع إمكانه» وكان ذلك الفعل يسمى جمعاأ في 
اللغة العربية بطلت الشبهة التي نزع بها من هذا الحديث من أراد الجمع في 
الحضر بين الصلاتين في وقت إحداهما؛ لأن جبريل أقام لرسول الله لاز 
أوقات الصلوات ثم سافر رسول الله َيه فجمع بين الصلاتين على حسب ما 
تقدم ذكرنا في هذا الباب وسن للمسافر ذلك» كا سن له.القصر في السفر مع 
الأمن توسعة أذن الله له فيها فسنها لأمته» فلا يتعدى مها إلى غير ما وضعها 


(۱) رواه مسلم .)7١6(‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۱۲۰) ومسلم .07١6(‏ 


عله کڈ وأما قول ابن عباس إذ ستل عمن معنى جع رسول اله بين 
الصلاتين في الحضر فقال: «أرَاد أن لا برح أنه اقا 
وصفناه» أي لا يضيق على أمته فتصلى في أول الوقت أبدا وني وسطه أو آخره 
أبداً لا تتعدى ذلك» ولكن لقصل في الوقت كيف شاءت في أوله أو في 
ری أو لحرو 0ای طرق ار نت رفت كانه رام أن تدم ا 
الحضر قبل دخول وقتها فلا والله أعلم.“ 

وذهب طائفة من الفقهاء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة مالم 
يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين وأشهب من المالكية وحكاه الخطابي عن 
القفال والشاشي الكبير عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب 
الحديث» واختاره ابن المنذر» ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: «أرَاد أن لا يحرج 
ا متَه". فلم يعلله بمرض ولا غيره 7" 


كهر كهر كهر كهر كير 


.)۲۱۳ /۲( الاستذكار‎ )١( 
والقوانين الفقهية (/61) وشرح مسلم‎ )۳۷١ /۲( والذخيرة‎ )۲٤٤ /١( بداية المجتهد‎ )( 
)۱۷۰ /۲( وشرح ابن يطال‎ )٤ /۲( والمجموع (207/5) والأوسط‎ )1١19/5( 
)٤١/۲( ومجموع الفتاوى (75/ ۷۷) وما بعدها وسبل السلام‎ )0 ١5 /۲( والمغني‎ 

ونيل الأوطار (۳/ /۲٠١‏ 17/8) وتحفة الأحوذي /١(‏ 117/6). 


الخوف: وهو توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة. 

وهو مصدر بمعنى الخائف» أو بحذف مضاف: الصلاة في حالة 
الخوف.“ وليس المراد من إضافة الصلاة إلى المخوف يقتضى صلاة 
مستقلة كقولنا: صلاة العيد» ولا أنه يؤثر في قدر الصلاة ووقتها كالسفر 
فشروط الصلاة وأركانماء وسننهاء وعدد ركعاتها في المخنوف كا في 
الأمن.وإنا المراد أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض إذا صليت 
جماعة» وأن الصلاة في حالة الخوف تحتمل أموراً لم تكن تحتملها ني 
الأمن. وصلاة الخوف هي: الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في 
مقاتلة العدو أو في حراستهم. ' 

الحكم التكليفي: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية صلاة الخوف في حياة النبي وي 
دو قات وال أنه لا تال تروع إل بو الا وقد ات ذلك 
بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: #وَإِدًا كت فيم كَأَقَمَتَ ك 
نمم طاي ةينبم مَعَكَ 4. [التةة : ١۲]وخطاب‏ النبي ياو خطاب لامته» مالم يقم 
دليل على اختصاصه؛ لان الله أمرنا باتباعه بقوله #نَاتِعوة #4 ونتخصيصه 
الخلا سف موه امكو > كما ثبت بالسنة القولية» كقوله كلة: 
١صَلُوا‏ كا رَأيتمُوني أصلي». ”" وهو عام. 
(١)البجيرمي‏ على الخطيب (۲/ ۲۲) ولسان العرب. 


(۲)كفاية الطالب الرباني )٤۸۳ /١(‏ ومعاني الآثار )١594/7(‏ والمجموع (074/50) 


ره صحيح : تقدم. 


قال النووي: صلاة النوف كانت في زمن النبي يه مشروعة لكل آهل 
عصره معه کیا ومنفردين عنه» واستمرت شريعتها إلى الآن وهى مستمرة 
لآخر الزمان. قال الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا: وبهذا قالت الأمة 
بأسرها إلا أبا يوسف والمزني» فقال أبو يوسف: كانت مختصة بالنبي ييه ومن 
يصلي معه» وذهبت بوفاته» وقال المزني: كانت ثم نسخت 5-7 النبي 
كل واحتج لأبي يوسف بالآية قال: والتغيير الذي يدخلها كان ينجبر بفعلها 
مع النبي ية بخلاف غيره. 

واحتج المزني بأن النبي بي فاته صلوات يوم الخندق» ولو كانت صلاة 
الخوف جائزة لفعلها ولم يفوت الصلاة. 

واحتج أصحابنا بالآية الكريمة» والأصل هو التأسى به كَكِةِ والمخطاب 
معه خطاب لأمته. وبقوله يكللهِ: «صَلوا ىا ريمون أصل». رواه البخاري 
وهو عام ويإجاع الصحابة» فقدثبتت الآثار الصحيحة عن جماعة من 
الصحابة مين أنهم صلوها في مواطن بعد وفاة رسول الها في مبجامع 
بحضرة كبار من الصحابة. 

ممن صلاها: علي بن أبي طالب في حروبه بصفين وغيرهاء وحضرها من 
الصحابة خلائق لا ينحصرون» ومنهم سعد بن أبي وقاص» وأبو موسى 
الأشعري وعبد ال رمن بن سمرة وحذيفة وسعيد بن العاص» وغيرهم» وقد 
روى أحاديثهم البيهقي وبعضها في سنن أب داود وغيره. 

قال البيهقي : والصحابة الذين رأوا صلاة النبي كَل في الخوف لم يحملها 
أحد منهم على تخصيصها بالنبي اة ولا بزمنه» بل رواهما كل واحد» وهو 
يعتقدها مشروعة على الصفة التي رآها'" 


.)۲۲۸ /۱( وسنن البيهقي (۳/ 107) والإفصاح‎ )٥٤١ /٠٤١ /5( المجموع‎ )١( 


كيفية صلاة المنوف: 


ثبت عن رسول الله ية في صلاة ا لخوف كيفيات كثيرة» ومن ثم 
اختلف الفقهاء في كيفية صلاة الخنوف لتعدد الروايات في ذلك. إلا أنهم 
اتفقوا على جميع الصفات المروية عن النبي كَل في صلاة ا لخوف معتداً بها 
وإنما الخلاف بينهم في الترجيح”" 

و كل حديث پروی في أبواب صلاة الخوف فالعمل به 
جائز» وقال: E a‏ 

الس ا م لبا يا ا 
وأما حديث سهل فأنا أختاره.'" 

قال ابن هبيرة جل : ذهب أبو حنيفة إلى اختيار ما رواه ابن عمر» وهو 
أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة وجاه العدو» وطائفة خلفه» فيصلي بالأولى 
وهي الطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية 
مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو» وجاءت تلك الطائفة فأحرمت معه 
فصلى بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه 
العدو» وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتنصرف 
إلى مقامهاء وتجىء الطائفة الثانية قتصلى ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد 
ولس أ ١‏ 


.)20( الإفصاح‎ )١( 

yT 

(۳) وحديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري ( ا 4410) أنه قال : غَرَوْتٌ ممع 
رسول الله ل قبل تَر وار لدو َصَاقَْا هم نَا رسول الله يك ُصلي لدا َقَامَتْ 
طَائْفَة معه صل وَأقْبََتْ طَائِقَّةٌ عل الْعَدُوٌ وَرَكَعَ رسول الله يك بِمَنْ معه وَسَجَدٌ 


وذهب مالك والشافعي وأحمد: إلى ما رواه سهل بن أبي حثمة في صلاة 
ا لخوف» وهو أنه يفرقهم طائفتين: طائفة بإزاء العدو» وطائفة خلفه» فيصلي 
بالطائفة التي خلفه ركعة ويثبت قائأء وتتم هي لأنفسها أخرى بالحمد 
وسورة وتسلم» وتمضي لتحرس» وتجيء الطائفة التي كانت موازية للعدو 
فيصل بهم الركعة الثانية وتجلس للتشهد» وتتم هي لأنفسها الركعة الأخرى 
بالحمد وسورة ويطيل الإمام التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم ہم إلا أن 
مالكاً قد رويت عنه رواية ثانية أن الإمام يسلم ولا ينتظر الطائفة الثانية حتى 
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وحديث سهل بن أبي حثمة هذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
O CARE E EY‏ حي 
م ن عة صَمْتْ معه وَعَاِقةٌ جاه اعدو قصل ال 
َكْعَةٌ يت بت تاتا وأو موا لِأنفْسِهم ثم ا روا لصوا جه اث 
ية الأغرى قصل ريم رة الي بيذ بيت ته تبت جَالِسَا وأو نوا انهم 


ثم سم ہن 


دين - يعني ركعة كاملة م اضرا مان الَف التي ل فصل فجاؤوا رگ 
رسول الله د هم رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجُدََنِ ثم سَلْمَ قَقَامَ كل وَاحِدٍ منهم رگم لِتَفْسِهِ 
ركع ود مجكئان». 

)١(‏ الإفصاح )7717/777/١(‏ ومعاني الآثار (۲/ )٠٠١‏ وفتح القدير (۲/ ۹۷) وابن 
عابدين (۲/ ۱۸۷) والإشراف (۱/ ۱۳۷/ )۱٤١‏ والاستذكار (۲/ ٠١ ١‏ والمجموع 
(055/557/6) والمغني (۳/ ۱۳۸) وما بعدها وكشاف القناع (۲/ 9) وفتح الباري 
(۲/ ۹۸/ نيل الأوطار (5/ .)١9١‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۹۰۰) ومسلم (857) وأبو داود (۱۲۳۸). 


الصلاة حال المسايفة والقتال: 

اختلف الفقهاء في جواز القتال في الصلاة فذهب جمهور الفقهاء المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز القتال في هذه الحالة الشديدة في الصلاةء 
ويعفي عا فيه من الحركات» من الضربات والطعنات المتواليات» والإمساك 
بسلاح متلطخ بالدم» للحاجة ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؛ لذلك وقد 
قال الله تعالى: #ولاخدوا أسْلِحَمَهُمَ 4 [التتقلة : 1٠١"‏ وأخذ السلاح لا يكون للقتال» 
وقياساً على المثبى والركوب اللذين جاءا في الآية. 

قال ابن قدامة: ولأنه مكلف فلم يجز له إخلاء وقت الصلاة عن فعلها 
كالمريضءولأنه عمل أبيح من أجل الخوف» فلم تبطل الصلاة به» كاستدبار 
القبلة» والركوب والإيماء» ولأنه لا يخلو عند الحاجة إلى العمل الكثير من 
أحد ثلاثة أمور: إما تأخير الصلاة عن وقتهاء ولا خلاف بيننا في تحريمه» أو 
ترك القتال وفيه هلاکه» وقد قال الله تعالی: ول تلقو یریک الگ 4 [الإكقلة : 156] 
وأجمع المسلمون على أنه لا يلزمه هذاء أو متابعة العمل المتنازع فيه وهو جائز 
بالإجماع» فتعين فعله وصحت الصلاة مع" 

وقال النووي : ولا يجوز الصياح ولا غيره من الكلام بلا خلاف. 
فإن صاح فبان معه حرفان بطلت صلاته بلا خلاف» لأنه ليس محتاجا إليه 
بخلاف المثى وغيره» ولا تضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف» لأنها لا تضر في 
غير الخوف ففيه أولى» وأما الأفعال الكثيرة فإن لم تتعلق بالقتال بطلت 
الصلاة بلا خوف» وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية فإن لم يحتج 
إليها أبطلت بلا حلاف - أيضاً - لأنها عبث» وإن احتاج إليها ففيه ثلاثة 


)١(‏ المغني )١154/158/7(‏ والإفصاح )77١/١(‏ والمجموع )07١/5(‏ والقليوبي 
)"٠١/١(‏ وروضة الطالبين (۲/ )5١‏ وبلغة السالك /١(‏ 57 *). 


أوجه: أصحها عند الأكثرين: لا تبطل.... قياساً على المشى» ولأن مدار 
القتال على الضرب» ولا يحصل المقصود غالباً بضربة وضربتين» ولا يمكن 
التفريق بين الضربات." 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط لحراز الصلاة هذه الكيفية أن لا يقاتل» 
قال الكاساني: وأما شرائط الجواز فمنها أن لا يقاتل في الصلاة» فإن قاتل في 
صلاته فسدت صلاته عندنا. .لأن النبي بلا شخل عن أربع صلوات يوم 
ا مهوي من الليل وقال: ١شَعَلُونَا‏ عَنْ الصَّلَاةٍ الْوْسْطَى 
صا الْعَضْر مَل اله يوم وَكُْورَهُمْ تارا ."© فلو جازت امود لخر 
لا أخرها رسول الله اة ولأن إدخال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة في 
الصلاة مفسد في الأصلء فلا يترك هذا اللأصل إلا في مورد النص» والنص 
ورد في المثي لا في القتال» مع أن مورد النصء بقاء الصلاة مع المشي لا 
الآداء» والأداء فوق البقاء» فأنى يصح الاستدلال بخلاف أخذ السلاح» 
لأنه عمل قليل» ولأن النص ورد بالجواز معه." 


هر کک کر كهر کر 
(0) المجموع (5/ .)٥۷١ /٠٥۷١‏ 


(۲( روآأه البخاري ( »0 ومسلم (۷(. 
(۳) معاني الآثار (۲/ )١6 0 /۱١ ٤‏ وانظر ابن عابدين (۲/ ۱۸۸). 


الكسوف: هو ذهاب ضوء NTE‏ والقمر) أو بعضه» 
ويتغير إلى سواد» يقال: كسفت الشمس وكذا خسفت, كما يقال: كسف 
القمر» وكذا خسف. فالكسوف والخسوف» مترادفان» وقيل: الكسوف 
للشمس» والخسوف للقمرء وهو الأشهر في اللغة. 7 

وصلاة الكسوف :صلاة تؤدي بكيفية لمحصوصة. عند ظلمة أحد 
النيرين أو بعضه|. "ا 

الحكم التكليفي: 

أجمع الفقهاء على أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة» وتسن لما 
الجماعة» وفي قول للحنفية إنها واجبة» أما الصلاة لخسوف القمر فهي سنة 
مؤكدة عند الشافعية والحنابلة؛ وتسن له الجراعة عندهمء ارا يفيل 
الناس له أفذاذاً ركعتين كسائر الصلوات النافلة.”" والأصل في ذلك قو ل النبي 
:إن الشمس وَالَْمَرَآيَآنٍ من آبَاتٍ الله لا كسان ( وني رواية :لا يحْسِفَانِ) 
لَوْتِ أَحَدِ ولا ځیاټه فإذا رأ تمو هُمَا قَادْعُوا لله لله وَصَلُوا حتى يَنْجِلَ) . 


(۱)لسان العرب. وأسى المطالب /١(‏ 786) وشرح منتهى الإرادات (۱/ )۳۳۱١‏ وكشاف 
القناع (۲/ )٠١‏ ومطالب أولي النهي .)۸٠ ٦ /١(‏ 

(؟)الحطاب (۲/ ۱۹۹) ونهاية المحتاج (۲/ ١5‏ ”) وكشاف القناع (۳/ .)٠١‏ 

(۳)ختصر القدوري (57) ومعاني الآثار (۲/ )٠٠١ /۲٤۹‏ ودرر الحكام(؟/١1١)‏ 
وحاشية العدوي /١(‏ ۳۷) والقوانين الفقهية )5١ /١(‏ والكاني /١(‏ ۷۹) وبلغة السالك 
(8/1") وروضة الطالبين (۲/ ۸۳) والمجموع )١١١/57(‏ والمهذب )١77/١(‏ ومتن 
ابي شعاع /١(‏ ۷۷) وكشاف القناع (۲/ )5١‏ والمغني (۳/ )١15١‏ والإفصاح (۱/ )۲٠۳‏ 
وبداية المجتهد (۱/ ۲۹۱/ 7596). 

(٤)رواه‏ البخاري )٠١١8(‏ ومسلم (401). 


وقت صلاة الكسوف: 

ووقت صلاة الكسوف من حين الكسوف إلى حين التجلي لقول النبي 
كله: «فإذا رينمو ما قَادْعُوا الله له وَصَلُوا حدى تَنْجْلَ) .''' فجعل الانجلاء 
غاية للصلاة» ولآن الصلاة ة إنا سنت رغبة إلى الله في ردهاء فإذا حصل ذلك 
حصل مقصود الصلاة. ا 

صلاة الكسوف في الأوقات المنهى عنها: 

اختلف الفقهاء فيا إذا وقع الكسوف في أوقات النهي: فذهب الحنفية 
والحنابلة في ظاهر المذهب ومالك في رواية إلى أا لا تصلي في الأوقات التي 
نهى الشارع عن الصلاة فيها كسائر الصلوات وإنم| يجعل مكان الصلاة 
تسبيحاً وتبليلاً واستغفاراً. 

قال الكاساني: لأن هذه الصلاة إن كانت نافلة فالنوافل في هذه 
الأوقات مكروهة» وإن كانت لما أسباب عندنا كركعتي التحية وركعتي 
اللات رر اعرا ات ر 

وذهب الشافعية ومالك وأحمد في رواية عنها إلى أنها تصلى في كل 
الأوقات كسائر الصلوات التي ها سبب متقدم عنها أو مقارن» كالمقضية 
وصلاة الاستسقاء وركعتي الوضوء وتحية المسجد. 

وعن الإمام مالك رواية ثالثة: أا إذا طلعت مكسوفة يصلي حالاء وإذا 
دخل العصرمكسوفة» أو كسفت عندهما لم يصل ها“ 


)١(‏ رواه البخاري(9:.9949١٠١٠)‏ وغيره. 

(0) المغني (۳/ )١11١‏ ومختصر القدوري (57) ومواهب الجليل (۲/ )۲٠۳‏ والمجموع 
1۲1/0(. 

(۳) معاني الآثار (؟5/ 75057). 

(:) الاستذكار (۲/ )5١6‏ وإحكام الأحكام )١5١/5(‏ وعمدة القاري (۷/ ۷۹) وحاشية 


الخطبة في صلاة الكسوف: 

ذهب الحنفية والمالكية وأحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يسن لها خطبة لما 
روت عائشة شا أن النبي ب انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس 
و 00 إن ن الشْمْس وَالْقَمَرَآينَانٍ من آيَاتٍ الله لا 
بنخسفان يَْتٍ اح ولا يايو فإذا رينم ذلك قَاذْهُوا لله و كوا ولوا 


gl Caf و‎ 


نَصَدة انم قال: يا أمَهَ محمد والله ما من أَحَدٍ غير كم اله آذ أن عبد أو 
رن آَم یا َة حمر والله لو تَمْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتُْ تيلا لكب 
کشا 
قالوا: فإن النبي يَكِِ: أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة ول 
يأمرهم بخطبة» ولو كانت سنة لأمرهم بهاء ولأنها صلاة يفعلها المنفرد في 
بيته فلم يشرع ها خطبة» وإن|ا خطب النبي ي بعد الصلاة ليعلمهم حكمها 
وهذا مختص به. 
وذهب الشافعية وأحمد في رواية إلى أنه يسن أن يخطب لما خطبتين بعد 
الصلاة وصفتها كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط وغيرهما لحديث 
عائشة السابق قال ابن رشد ##: والسبب في اختلافهم: اختلاف العلة التي 
من أجلها خطب رسول الله بي الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما 
في حديث عائشة» وذلك آنا روت: أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت 
الشمس» حمد الله وأثنى عليه : ثم قال: إن الشمْسَ وَالْقَمَرَ اتان من أيَاتِ 
اللّه . . .الحديث». فزعم الشافعي أنه كنا ی ا مو وا الصلاة 
الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء» وزعم بعض من قال بقول 


وو 


وَنَصَد 


الدسوقي (407/1) وبداية المجتهد )۲۹٤/۱(‏ وشرح روض الطالب )٠١١/۱(‏ 
وروضة الطالبين (۲/ ۸۳) المغني .)١5١ /١(‏ 
)١(‏ رواه البخاري ( )۹٩۹۷‏ ومسلم .)۹۰٥(‏ 


أولئك: إن خطبة النبي - عليه الصلاة والسلام - إن) كانت يومئذ لأن الناس 
زعموا آنا كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام.'"' 

كيفية صلاة الكسوف: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الكسوف ركعتان إلا أهم اختلفوا 
في كيفية الصلاة مها. 

فذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعى وأحمد: إلى أنما ركعتان في كل 
Sg E‏ 

واستدلوا على ذلك با رواه ابن عباس غه قال: «الكَمَمّت الشّمْسٌ 


3 


على هل رسول الله لاء قَصَلّ رسول الله اة رالناس معه قَقَامَ قَِامّا طّوِيلًا 
َذْرَ نحو سُورَة اروم رك جوع ويلا رح َم ينها وبلا وهو 
دُونَ الام الأول ثم دك َكُوعًا طَوِيلٌا وهو دُونَ الرّكُوع الأول م سَجَدَ ثم 
قام.... 7" قالوا: وإن كانت هناك روايات أخرى إلا أن هذه الرواية هي 
أشهر الروايات في الباب» والخلاف بين الآئمة في الكمال لا في الإجزاء 
والصحة» فلو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته 
للكسوف» وكان تاركاً للأفضل» وأدنى الال عندهم أن يحرم بنية صلاة 
الكسوفء ويقرأ فاتحة الكتاب» ثم يركع ثم يرفع رأسه ويطمئنء ثم يركع 
ثانياًء ثم يرفع ويطمئن» لم سجد عدن و ا صل ركه 
أخرى كذلك. 


)4٠١ /۲( والمداية‎ )٠٠١ /١55 ومعاني الآثار (؟/‎ )١190 /195 /۱( بداية المجتهد‎ )١( 
وحلية العلماء (7559/5) والمجموع‎ )۲٠٠ /١( والأم‎ )17/“ /11/١/7( والبناية‎ 
والمبدع (۲/ ۱۹۷) والانصاف‎ )۲٠٤ /١( والإفصاح‎ )٠١۸ /۳( والمغني‎ ) 1١٠١ /5( 
.)17١ 7/57١ وفتح الباري (؟/‎ )( 

(۲) رواه البخاري (5 )٠٠١‏ ومسلم (۹۰۷) 


وأعلى الكمال: أن يحرم ويستفتح» ويستعيذ» ويقرأ الفاتحة» وسورة 
البقرة» أو قدرها في الطول» ثم يركع ركوعاً طويلاً فيسبح قدر مائة آية» ثم 
يرفع من ركوعه» فيسبح» ويحمد في اعتداله» ثم يقرأ الفاتحة» وسورة دون 
القراءة الأولى: آل عمران أو قدرهاء ثم يركع فيطيل الركوع» وهو دون 
الركوع الأول» ثم يرفع من الركوع» فيسبح ويحمد» ولا يطيل الاعتدال» ثم 
يسجد سجدتين طويلتين» ولا يطيل الجلوس بين السجدتين ثم يقوم إلى 
الركعة الثانية» فيفعل مثل ذلك لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما 
يفعل ثم يتشهد ويسل..(" 

وذهب الحنفية إلى أن صلاة الكسوف تكون ركعتان» كل ركعة بركوع 
واحد وسجدتين كسائر الصلوات» لما رواه أبو بكرة قال: «حَسَمّث الشمس 
لحريس ا rege‏ ثابَ الناس 

إليه فَصَل هم رَكْعََيِ کعتان يث“ . " قالوا: ومطلق اسم الصلاة ينصرف 
إلى الصلاة E‏ «فَصَل رَكْعَتَئْنِ ىا يُصَلُونَ ايه 

فوات صلاة الكسوف: 

تفوت صلاة كسوف الشمس بأحذ أمرين: 

الأول: انجلاء جميعهاء فإن انجلى البعض فله الشروع في الصلاة 
کا كا لوط كسيف إلا ذلك القدر. 


)١(‏ بلغة السالك )76٠ /١(‏ والذخيرة (761//7) وبداية المجتهد (۱/ ۲۹۱) ومواهب 
الجليل )73١١/7(‏ وأسى المطالب )787/١(‏ وروضة الطالبين (۲/ 87) والمجموع 
1 و والمغني (۳/ 107/ )٠٠١‏ وكشاف القناع (75/؟57) والانصاف 
25/5579 6). 

(۲) رواه البخاري .)٠١١5(‏ 

(۳) رواها النسائي )١6١7(‏ وانظر معاني الآثار (۲/ /751١‏ 707) وتبين الحقائق (۱/ ۲۲۸) 
وشرح مسند أبي حنيفة للملا على القاري ١ /١(‏ 5) وعمذة القاري (5/ .)٠٠‏ 


والثاني: بغروبها كاسفة. 

ولو حال سحاب» وشك في الانجلاء صلى» لأن الأصل بقاء 
الكسوف ولو كانت الشمس تحت غمام وشك هل كسفت أو لام 
يصل حتى يستيقن» لأن الأصل عدم الكسوف. ويفوت خسوف 
القمر بأحد أمرين: 

الأول: الانجلاء الكامل. 

الثاني: طلوع الشمس."" 

الجهر بالقراءة والإسرار بها 

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إل أنه لا يجهر في صلا كسوف 
ال لا رواه ابن عباس قال: «کنت إل جنب رَسُولٍ الله ايوم كسِفَتٍ 
الشّمْسٌء كَلَمْ أَسْمَعْ لَهُِرَاءةُ»ب 7" 

وبحديث ابن عباس أيضاً وفيه: «قَقَامَ اما ويا قَدْرَ نحو سُورَةٍ 
الْبَقَرَةِه.”" قالوا وهذا دليل على أنه م پسمعهء لأنه لو سمعه لم يقدره بخیره. 
وروى سمرة: : أن اللي يك صَكَ في وف الشمْس» كله أَسْمَعْ مَعْ لَه 
صَوْنًا».”*' ولأنها صلاة نهار فلم يجهر فيها كالظهر. 

وذهب الإمام أحمد وأبو يوسف ومد من الحنفية وحكاه الترمذي عن 
الإمام مالك إلى أنه يجهر بها لحديث عائشة غا : «أَنّ النبي ا صلى صلا 


.)١55 /۳( المجموع (5/ ۲ وروضة الطالبين (۲/ ۸۷) والمغني‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الكبير )718٠ /١1(‏ قال النووي في المجموع (5/ :)١1١‏ رواه البيهقي 
في سننه بمعناه بإسناد ضعيف فيه أبن اليعة. 

(۳) رواه البخاري )٤۹۰۱(‏ ومسلم (401). 

(5) رواه ابو داود )١١85(‏ والترمذي (2057) والنسائي )١5/85(‏ وابن ماجه )١555(‏ 


وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)٠٠١١(‏ 


الْكَسُوفٍ وَجَهَرَ جَهَرَ يِالْقِرَاءَ ة فيها». “و لامها نافلة شرعت ها الجماعة» فكان من 
ا ا کصلا: الاستسقاء والعيد والتراويح. ° 

أما خسوف القمر فقد اتفقوا على أنه يجهر فيها بالقراءة لما روت عائشة 
وتا : «أَنَّ النبي الاو جَهَر في صَلَاة الحْسُوف بقِرَاءتَه. 5 

الصلاة لغير الكسوف من الآيات: 

اختلف الفقهاء فى الصلاة لغير الكسوف من الآيات فقال الحنفية وأحمد 
في رواية إلى أنه تستحب الصلاة لكل فزع» كالريح الشديدة» والزلزلة 
والظلمة؛ والمطر الدائم» ولرمي الكواكب والصواعق» لكونها من الأفزاع 
والأهوال. 

وقد روي عن ابن عباس اتی أنه صلى لزلزلة الْبَصْرَةٍ 6 ولأنها 
ية من آيات الله يخوف الله مها عباده. 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا يصلي لشيء من ذلك إلا للزلزلة 
الدائمة؛ لفعل ابن عباس «نضه أما غيرها فلم ينقل عن النبي إا ولاعن 
أحد من أصحابه الصلاة له. 

وقال المالكية: يكره الصلاة هذه الأشياء مطلقاً سوى الكسوف» لأن النبي 
جك م يصل لغيره» وقد كان في عصره بعض هذه الايات وكذلك خلفاؤه. 


)١(‏ رواه الترمذي (071) وصححه الألباني. 

(؟) بدائع الصنائع (۲/ 5/707 10) وعمدة القاري (707/0) وفتح القدير (۲/ )۸٤‏ 
والشرح الصغير )70١/١(‏ والإشراف )١55 /١55 /١(‏ وبداية المجتهد (۱/ 197) 
والمجموع (5/ ١ ١7‏ )والمغني (/57 )١16‏ وسنن الترمذي (0 2401 والإفصاح 
(۱/ 254 ونيل الأوطار (5/ ۱۹۹۰/۱۹۸). 

(۳) رواه البخاري )٠١١7(‏ ومسلم .)٩۹۰۱(‏ > 

.)۳٤۳ /۳( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ح۹۲۹٤) والبيهقي في سننه‎ )٤( 


وقال الشافعية: لا يصلي لغير الكسوفين صلاة جماعة؛ لآن هذه الآيات 
قد كانت» ولم ينقل أن النبي كَكِْةِ صلى لما جماعة غير الكسوف. بل يستحب 
أن يصلى في بيته وأن يتضرع إلى الله بالدعاء عند رؤية هذه الآيات. 

قال الإمام الشافعي له : ولا أمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة» ولا 
لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات وأمر بالصلاة منفردين كما 
يصلون منفردين سائر الصلوات "' 

قال النووي: واتفق الأصحاب على أنه يستحب أن يصلي منفرداً 
ويدعو ويتضرع. لئلا يكون غافلا. 


كهر كهر كهر كر كه 


..)۲٤١/١( الأم‎ )١( 

(۲) المجموع (5/ )١77*‏ والحاوي الكبير (۲/ )0١7‏ ؤخاشية الرملي /١(‏ ۲۸۸) والفواكه 
الدواني (۱/ ۲۷۹) ومواهب الجليل (۲/ )۲٠١‏ ومعاني الآثار (”/:707) وشرح منتهى 
القدير (۸۹/۲) والمغني (۳/ )١77‏ وكشاف القناع (۲/ 57./50). 


الاستسقاء لغة: طلب السقياء أي طلب إنزال الغيث على البلاد 
والعباد. 

والاسم: السقيا بالضم» واستقيت فلاناً: إذا طلبت منه أن يسقيك. ”© 

والمعنى الاصطلاحى للاستسقاء هو: طلب إنزال المطر من الله بكيفية 
خصو a Ue‏ 

حكم صلاة الاستسقاء: 

أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء 
إلى الله تعالى والتضرع | ليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله يَكِِ. 

إلا ہم اختلفوا هل يسن له صلاة أو لا؟ 

فذهب جمهور العلماء: ( المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية) إلى أنه يسن له الماعة والصلاة. 

لأزرواء عاد بن قم هن عمه ع الله بن زيل كال 1 نَرَسُولٌ الله لا 
حرج إلى الى واستسقى فَاسْتَفْبل البو ثَلَبَ راء وَصَل رَكْعَتَيْن؛ قال 
سفيان: قَلْبٌ ال داءِ جَعْل الْيَمِين الشالّ اتال اَن" . وعن عائشة 
ونيا قالت ت: «شكى الناس إلى رسول الله بل و فُحُوط لطر - امتناعه وعدم 
نزوله - تَأمَرَ بير وضع له في صل وَوَعَدَ الناس يَوْمَايخْرجُونَ فيه قاللت 
عَائْسَة: فْخَرَجَ رسول الله 5لا حين ب بڌا حَاحِبٌ الشنس فقَعَدَ عد على الي كبر 
َي رکید الك ثم قال: e‏ جَذْبَ ویار گم وَاسْيَنْكَارَ لمر عن 


(1) لسان العرب مادة: (سقى). 
»)2 المجموع (1/ ٥‏ والشرح الصغير )70١ /١(‏ وابن عابدين .)۱۸٤/۲(‏ 
)۳( رواه البخاري )4/٠0(‏ ومسلم )۷۹٤(‏ وأحمد ٠ /٤(‏ ]) واللفظ له. 


بان راه عَنْكُْ وقد آم مَرَكُمْ الله وي أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أن سحيب لَكُمْ ُء 
قال: : # الْحند َه نب آل تییوت © ايحن الجر © سی بور آل )4 لاإِلَه 5 
قعل ما بريد اللهم أنت الله لا َه إلا أنت الَْني و رن حن الُْقَرَاء آنزل عَلَيْنَا 
ات وَاجْعَلَ ما َنرَلْتَ لنا وبع إلى جين ٿم رقع يبه فلم برل في الع 


حتى بدا اض بطب : 4 ثم حول إلى الناس هره وَقَلَّبَ أو حول رِدَاءَة وهو 
2 ایل عل اناس ور صل زعت انا انه سكا َرَعَدَتْ 
ور فت م نمرت ذال فلم يت مشحة؛ هُحتى سألت السَيُول فلم رَأَى 
رتم إل الک حك حت بت نواه طقال أَشْهَدُ آنَّ الله على كل 
َء كَدِيرٌ وَأ عبد الله وَرَسُولَةُ) .1" 
١‏ وذهب الإمام أبو حنيفة جل إلى أنه لا تسن الصلاة ة بل يخرج الإمام 
ويدعوه» فإن صلى الناس وحداناً جاز. 

وحجة أبي حنيفة في هذا قول الله تعالی: 000000١‏ 
س الس مک درا( ویند د يول وي ول دجت دجتل لَك ترا ©4 
[ع:1:٠,ع‏ والمراد منه الاستغفار بالاستسقاء 5 قو له: برس لالا عير 
يذرارًا) أمر بالاستغفار في الاستسقاء. ‏ 2 

کا استدل له بحديث أنس خف : 37 رَجُلا دخل ل اش يوم ب من 
سور Fr‏ راح a Tar‏ 
انا ْم قال: يا سول الله له مَلَكَتْ الا وَل انقطغت السب َع ليغا قرفم 
رسول لك ملو قال اللهم ِت الهم ِا اللهم اتا قال نس ٠‏ ولا 
واف ماکری ف لکا من سکاب ولا رعا وما تال لع من بست ولا ار 
قال: کطلعّٹ من وَرَاِ سکاب ودل الرس فلم تو طك السنهَء َرَت نم 


2030 رواه أبو داود (۱۱۷۳) وابن حبان في صحيحه (7/ )١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
أبي داود (0 5 .)٠١‏ 


ثرت فلا وال مارك الس ا محل وجل من ذلك الاب في الم 
مني الثاني رول اف قاي بنط تة كان فشال بارشو سول الله: 
لکت الأ. مال وَانْقَطَعَتْ السبل قَادْمٌ ا اله يُمْسِكْهًا عَنا قال: :فَرَفْعَ رسول الله 
E‏ ثم قال: اللهم عوابا ولا عا الهم عل الام الظرَاب طون 
الأودِية 9 الشجر قال: تَأفْلَعَتْ وَحَرَجْنا نَمْفِي في الشمس». ٠‏ 

وعن عمر خف أنه خرج بالعباس فأجلسه على المدبر ووقف بجنبه 
يدعو ويقول: الهم إن تول ليك عَم بيك كك دعا بدُعَاءٍ طُوِيلٍ فا تَرَلْ 
عن لر حتى شقوا».' 

صفة صلاة الاستسقاء: 

لاعت ون ا يعد سينا اما ودف رذ نهم اختلفوا 

فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب» والصاحبان من الحنفية إلى أن صفتها 
كصفة صلاة العيد لما رواه ابن عباس قال: حرج رسول اله يك ما 

اا قرعا حتى أنى الل فرقي عل لار وإ ينطب حطيكُمْ هذه وَلكِنْ 
يڙل ني الدعاءِ وَالمَصَرّع لتر ثم صلى رَكْعتَْنِ )صل في اليه" 


0 رواه البخاري (/951/ 91 ) ومسلم (/841). 

E‏ «اللهم إنا كنا قوسل ِلك بيا 4 فيي تا وإنا تسل 
إِلَيِكَ بعَم بنا فَاسْقِنَا قال: في فِيَسْقَونَ» وانظر المبسوط للشيباني )٤٤۷ /١(‏ ومختصر القدوري 
»)٤(‏ البحر الرائق ق (۲/ ۱۸۱) ومعاني الآثار (۲/ /10/761) وار بن عابدين (۲/ ۱۸۳) 
والشرح الصغير )١٠/١(‏ والمدونة )۸٦١ /١(‏ والموطآ(١/‏ ۰) والاستذکار 
(۲۹/۲) والأم )۲٤۹ /١(‏ والمجموع (1/ ١١٠).وروضة‏ الطالبين (۲/ )4١‏ والمغني 
( ۳( وكشاف القناع (15/5) وبداية المجتهد )١97/1١(‏ والإفصاح .)51517/١(‏ 

(۳) رواه أبو دواد )١١70(‏ والترمذي (208) والنسائي )١6١١(‏ وحسنه الألباني في 


صحيح آبي داود (؟77٠ .)١‏ 


5 ولا رواه جعفر بن محمد عن أبيه: أن الب پلا ابا بكر وَعُمَرَ كَانُوا 
ن اة الاستسقاءء كرون فيها سَبْعًا وَحْمْسَا). 000 
وذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أن صفتها ركعتين كصلاة التطوع 
لأن عبد الله ابن زيد قال: اة سُتَسْقَى التي ةفصل رَكْعَنَيْن وَقَلَبَ 
ِدَاءةُ». ولم يذكر التكبير. ©" 
الخطبة في صلاة الاستسقاء: 
اتفق الفقهاء القائلين بسنية الصلاة للاستسقاء أن لما خطبة» إلا رواية 
إلا نهم قد اختلفوا. هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ على ثلاثة ة أراء: 
الأول: ر .أن الخطبة تكون بعد الصلاة وهو قول المالكية والشافعية 
والختايلة ف الراجح فت والصاحان من ي ٠‏ قال ابن عبد البر: وعليه 
جماعة الفقهاء. لقول أبي هريرة ختعك : :صل رسول الله ل رَكْعَتَيْنِ ثم 
خَطينًا) ". ولقول ابن عباس : «صَنَعٌّ في الِاسْيِسْقَاءِه کا صَنَعَ في الْعِيدَيْنِ). 0 
يوسيو عوسي 
لثانيى: تقديم الخطبة على الصلاة أ وهو رواية للحنابلة وابين المدذر من 
الشافعية لا روي عن أنس وعائشة: اَن الي َه خَطبَ وَصَل). وعن 


() أخرجه عبد الرزاق (۳/ ح٩۸۹٤)‏ والشافعي في الأم (1/ )۲٤۹‏ وفي سنده متروك. 
(م) البحر الرائق (۲/ )۱۸١‏ والدر المختار (۲/ )۱۸١‏ والشرح الضغير )٠۲ /١(‏ والفواكه 
الدواني )۲۸١ /١(‏ والمجموع )١155/5(‏ والمغني (7/ )٠١١ /٠١١‏ والانضاف 

.)۲١۹۷ /۱( والإفصاح‎ )٦۷ /۲( وكشاف القناع‎ )٤٥ 


6 حسن: تقدم. 


عبد الله بن زيد قال: «خرَّج الي إل يَسْتَسْقِي) قَتَوّجَة إل الْقِبْلَةِ يدعو 
حول ردّاءة م صل رَكْعَبَْنِ 06 » جهَرَ فيه بالْقِرَاءةٍ 7 

الثالث: هو خير بين 560 قبل الم ارجا وهو ررواياة 
للحنابلةء لورود الأخبار بكلا الأمرين» ودلالتها على كلتا الصفتين» فيحتمل 
أن النبي لا فعل الأمرين.7) 

كيفية الخطبة ومستحباتها: 

قال المالكية والشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية: يخطب الإمام 
خطبتين كخطبتي العيد بأرکانې) وشروطه) وهيآته|. 

وقال الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية: يخطب الإمام خطبة واحدة 
يفتتحها بالتكبير» لقول ابن عباس انط : ١م‏ يخْطْبْ حُطَبَكُمْ هذه وَلَكِنْ | 
برل ني الدعَاءِ اضرع وَالتکيير» 7" وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك 
بسكوت ولا جلوس» ولأن المقصود منها الدعاء فلا يقطعها بالجلسة. 

قال الكاساني: ولا يخرج المنبر في الاستسقاء» ولا يصعده لو كان في 
موضع الدعاء منبر» لأنه خلاف السئة» وقد عاب الناس على مروان بن 
الحكم عند إخراجه المنبر في العيدين» ونسبوه إلى خلاف السنة» ولكن يخطب 
على الأرض معتمداً على قوس أو سيف» وإن توكأعلى عصا فحسن: لأن 
خطبته تطول فيستعين بالاعتماد على عصا.“ 
)١(‏ رواه البخاري (۹۷۸). 


(۲) مختصر القدوري )٤٤(‏ ومعاني الآثار (۲/ 7614) والطحطاوي (۳۹۰) والشرح الصغير 
(07/1") وبداية المجتهد /١(‏ ۲۹۷) والمجموع (5/ )٠١١‏ والمغني ١ 7١/1 /١(‏ )). 


(۳) حسن : تقدم. 
(:) معاني الآثار (۲/ 509؟) وابن عابدين (۲/ )١185‏ والشرح الصغير )٠۳ /١(‏ والمجموع 
0 والمغني 7/9 ١1/ا١).‏ 


(ه) معاني الآثار (۲/ .)۲٥۹‏ 


وصرح المالكية بأن الخطبة على الأرض مندوبة وعلى المثبر مكروهة. © 

وقال الحنفية والحنابلة والشافعية في قول: يكبر في الخطبة كما في صلاة 
العيد» ويكثر من الاستغفار والصلاة على النبى كَِ. 

وقال المالكية والشافعية في المشهور عندهم: إلى أنه يستبدل بالتكبير 
الاستغفار بلا حد عند المالكية» وعند الشافعية يستغفر الله في أول الخطبة 
الأولى تسعاء وفي الثانية سبعاً يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه» ويختم كلامه بالاستغفار» ويكثر منه في الخطبة» ومن 
قوله تعالى: « فَقَلْتُ استَعْفْرورَيكُمَ إِنكات غَفَاًا ...€ الأيات [88 : ]١١1-٠١‏ ويخوفهم 
من المعاصي التي هي سبب الجدب» ويأمرهم بالتوبة والإنابة والصدقة 
وال 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية: يستقبل الإمبام الناس في الخطبة 
مستدبرا القبلة» حتى إذا قضي خطبته توجه بوجهه إلى القبلة يدعو. 

وقال الحنابلة: يستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الخطبة لما روى 
عبد الله بن زيد: نالب حرج بشتشقيء نجه إل الِب يَدُوه. وني 
لفظ: قحو إِلَ الاس طهر وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَذْعُو) .7" 

e‏ المأثورة: 

يستحب الدعاء بها أثر عن النبي بالا فعن جابر قال: قال رسول الله 

د «اللهم اشنا یت میت ریا ريما تاعا غير ضَارٌ اجا غير آجِلِ». 
قال: ف ن 8 


(۲)( محم قله وانظر معاني 255 وابن عابدين (۲/ 5 والشرح الصغير 
)٠۳ /1(‏ والمجموع (5/ )٠١١‏ والمغني (۳/ .)١75/11/1‏ 
)۳( رواه أبو داود )١١59(‏ وغيره وصححه الألباني في صحيح أب داود .)١٠١75(‏ 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: : کان رسول الله لله کل إذا 
اسسق قال : «اللهم ات عِبَادَكَ وَمَايَمَكَ وان نش رَحْمََكَ وَأخى بَلَدَكَ 
المت». )0 1 


وفي حديث عائشة نشة السابق ذكره أنه لما قحط الناس ووعد الخروج: 

اب تعد عل البى» كربو جنك الله 3 فم قال نَكُمْ کون م جَدتٌ 
ااا رحن إن كا وقد مَرَكُمْ الله كل أن تدعوه 
5-9 أن يَسْتَحِيبٌ ب لم ثم م قال 0 
METE‏ للد ساف خا 

..الحديث ه) () 

ويك ذال کا و يع مل هللاشم 
قال: الله غا الللهم ِا اللهم َغِينّاه. '" وقال الإمام ابا 
و ا ل وا اللهم أنت أمرتنا بدعائك» وودتتنا 
إجابتك» وقد دعوناك كا أمرتنا فأجبنا ك وعدتناء اللهم امنن علينا بمغفرة 
ما قارفناء وإجابتك إيانا في سقياناء وسعة رزقناء ثم يدعو بم شاء من دين 
ودنياء ویبدءون» ويبدأ الاستغفار» ويفصل به كلامه ويختم به» ثم يقبل عنلى 
الناس بوجهه. فيحضهم على طاعة ربهم» ويصلي على النبي» ويدعو للمؤمنين 
والمؤمنات» ويقرأ آية أو ايتين» ويقول: أستغفر الله لي ولكم ثم ينزل». 43 


(۱) رواه أبو داود (۱۱۷۹) وحسنه الألبانٍ في صحيح أن داوذ (577 ..)١١‏ 
(۲) حسن: تقدم. 

(۳) رواه البخاري (/4171) ومسلم .)۸٩۷(‏ 

(:) مختصر المزني /١(‏ ””7) والمجموع (5/ .)١55‏ 


نحويل الرداء ٤‏ الاستسقاء: 
والمأموم. لفعل الرسول ية له» ولان ما فعله النبي باي ثبت في حق غيره ما 
لم يقم على اختصاصه به دليل» وقد عقل المعنى في ذلك» هو التفاؤل بقلب 
الرداء ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخطب» وهو خاص بالرجال دون 

وقال أبو يوسف ومحمد من الحنفية: إن تحويل الرداء لمحتص بالإمام 
فقط دون المأموم» لأنه نقل عن النبي دون أصحابه. 
تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية» ولأن النبي استسقى يوم الجمعة ولم يقلب 
الرداء.7") 

كيفية تقليب الرداء: 

قال المالكية والحنابلة والشافعية في قول: يقلب المستسقون أرديتهم. 
فيجعلون ما على اليمين على اليسار» وما على اليسار على اليمين؛ لما رواه 
أبو داود عن عبد الله بن زيد: «أن النبي كيا حول راء فَجَعَلَ عِطَافَةُ 

الَْبْمَنَ على عَاتقِهِ الَْبسَروَجَعَلَ عِطَائَهُ الَْبْسَرَ على خَاتقِه يقو امن ّم دَعَا 


الله ك ٠.»‏ 


(۱) أخرجه الببخاري (۹۷۲) كتاب الاستسقاء ء باب» ما قيل إن النبي لم يحول رداءه في 
الاستسقاء يوم الجمعة» ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس.وانظر معاني الأثار (؟/ 54؟) 
وختصر القدوري (55) والشرح الصغير /١(‏ 767) والمجموع )١57/7(‏ والمغني 
)١17١ /(‏ والإفصاح (۱/ ۲۹۸).وشرح منتهى الإرادات .)073777//١1(‏ 

(۲) رواه أبو داود )١١77(‏ وأحمد (57/51/5) وص ححه الألبانيٍ في صحيح أب داود 
.)٠١*"1(‏ 


وقال الشافعية في القول الثاني والصاحبان من الحنفية: إن كان الرداء 


مدوراً بأن كان جبة يجعل الأيمن على الأيسرء وإن كان الرداء مريعأء يجعل 
أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه لما روى عن النبي كَلِل: «اسْتَسْقَى وَعَلَيهِ كيصة 
سَوْدَاءُ اراد أن ْمَل أَسْفَلَهَ أعْلامَاء کا نت عليه عل الَا الَّذِي 
عَلَ الأَبْسّر عل عَاتقه و اليم ولي على الْأَيمَنِ ن على عا تهِالْأَيِسَرِ). - 
ويبدأ بتحويل الرداء عند البدء بالدعاء والتضرع إل الله تعال © 


کا کا كهر كجهر كهر 


(۱) واه أبو داود )١١75(‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود .)٠٠۳۰(‏ 
(۲) معاني الآثار (۲/ )77١‏ والأوسط (7”77/5) والتاج والإكليل(؟7/1١39)‏ والشرح 
الصغير (or /١(‏ والمجموع (/هه )١‏ والمغني /١(‏ “1/7 ). 


-حكمة مشروعيتها: 

الحكمة من مشروعية العيدين كا يقول الدهلوي: إن كل قوم لهم يوم 
يتجملون فيه» ويخرجون من بلادهم بزينتهم» وتلك عادة لا ينفك عنها أحد 
من طوائف العرب والعجم؛ وقدم يكل المدينة» وهم يومان يلعبون فيهاء 
فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: «كنا نل ب فيها في الجاهلية» فقال: قد أبدلكم 
لله با خيراً منهم|: يوم الأضحى ويوم الفطر». ”© قيل: هما النيروزء 
بالبرجاق e‏ اباس عية ل العا [9 وسيب ورف اتزيه 
بشعائر دين» أو موافقة أئمة مذهب» أو شيء مما يضاهي ذلك ذ فخشى النبي 
ا إن تركهم وعادتهم أن يكون هناك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسنة 
أسلافهاء فأبدلى| بيومين فيه| تنويه بشعائر الملة الحنيفية» وضم مع التجميل 
فيه ذكر الله وأبواباً من الطاعة» لئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب» 
ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله.(" 

حكم صلاة العيدين: 

صلاة العيدين مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: # فصل لريك وأنحر € [8 : ؟] والمشهور في 
التفسير: أن المراد بذلك صلاة العيد. 

وأما السنة: فثبت بالتواتر أن رسول الله ه يو كان يصل صلاة العييدين؛ 
قال ابن عباس: «شَهِدْتُ صَكَاة افر مَعَ رَسْولٍ الله بۇ وَأبي بكر وَعْمَر 


(؟) حجة الله البالغة .)٤۷۹ /١(‏ 


0 ° يصليها 1% و 2 ا ر 9 س e‏ ص 
li‏ بصليها قبل الخطية». *'" وعنه: «أنَّ الى كل صل الْعِيدَ بغر أَذّانَ وَل 
سے ر "ع ۶ 


قاد ۲ 
فام ٤‏ ( 


أما الإجماع: : فقد أجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة. "إلا 

نهم اختلفوا: هل هي واجبة أم سنة أم فرض كفاية؟.فذهب الحنفية على 
القول الصحيح المفتي به» وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وبعض المالكية إلى وجوبها على الأعيان كال جمعة. 

قال الكاساني: نص الكرخي على الوجوب فقال: وتجب صلاة العيدين 
على أهل الأمصار ىا تجب الجمعة» وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة أنه 
تجهب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة. 

وذكر في الأصل ما يدل على الوجوب. فإنه قال: لا يصلي التطوع 
بالجماعة ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس» وصلاة العيد تؤدي 
بجاعة. فلو كانت سنة ولم تكن واجبة لاستثناها كما استثنى التراويح 
وصلاة الكسوف» وسماها سنة.في الجامع الصغير فإنه قال في العدين - أي 
العيد والجمعة ‏ اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة» وهذا 
اختلاف من حيث العبارة فتأويل ما ذكره في الجامع الصغير أنها واجبة 
بالسنة آم هي سنة مؤكدة» وأنها في معنى الواجب» على أن إطلاق اسم 
السنة لا ينفي الوجوب بعد قيام الدليل على وجوبهاء وذكر أبو موسى 
الضرير في مختصره أنها فرض كفاية والصحيح أنها واجبة» وهذا قول 
أصحاينا. 


.)۸۸٤( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 

() صحيح رواه الإمام أحمد في المسند (۱/ ۲۲۷). / 

(۳)معاني الآثار )۲۳١/۲(‏ والشرح الصغير /١(‏ 57 7) والمجموع(07/7) و ر 
(45/59). 


لقول الله تعالى: « فصل ريك وَأخحَر 4 [الكوثر: ؟] قيل» في التفسير: صل 
صلاة العيد وانحر الجذور» ومطلق الأمر للوجوبء وقوله تعالى: 
ورلن ڪا أله عل مَاهَدَسْكُمْ 4 [8: 10] قيل المراد منه صلاة العيد» ولأنها 
من شعائر الإسلام» فلو كانت سنة فربم| اجتمع الناس على تركهاء فيفوت ما 
الفوت. )0010( 


وذهب المالكية والشافعية في المذهب عندهم وأحمد ني رواية إلى 
القول بأنها سنة مؤكدة؛ لما روى طلحة بن عبيد الله خؤفعك : أن رجلا 
جاء إلى رسول الله عل من أل تجو فإذا هو يشال عن الْإِسْلَامٍ فقال 
رسول الله لله : كمس صَلَوَاتِ في اليم وَالليْلَةٍ فقال: هل عل غَيْرُ ره ؟ 
قال: لا إلا أَنْ تَطوّعَ. ..الحديث ث2 مال الخووى: ووجه الدلالة من 
الحديث: أن النبي اة أخبره أنه لا فرض سوى الخمس» »فلو كان العيد 
فرض كفاية لما أطلق هذا الإطلاق؛ لأن فرض إلكفاية واجب على 
جميعهم ولكن يسقط الحرج بفعل البعض» ولهذا لو تركوه كلهم 


عصوا.() 
ولأنما صلاة موّقتة لا تشرع لما الإقامة» فلم جب بالشرع كصلاة 
الضحى.9©) 


حتفو)٠١5‎ /١( والاختيار‎ )١55 /۲( معاني الآثار (۲/ 7/770 717*5) ودرر الحكام‎ )١( 
.)57١ /۲( والانصاف‎ )” 57 /١( وبلغة السالك‎ )۷١ /۲( القدير‎ 

(۲) رواه البخاري (57» 70177) ومسلم .)١١(‏ 

(۳) المجموع (5/ 07). 

)٥۹ /۱( والتناج والإكليل (۲/ ۱۸۹) والقوانين الفقهية‎ )7 57 /١( الشرح الصغير‎ )٤( 
.)57١ /۲( والمجموع (7/ 07) والانصاف‎ )584 /١( وكفاية الطالب‎ 


وذهب الحنابلة في المذهب عندهم وبعض المالكية وأبو سعيد 
الاصطخري من الشافعية إلى أن صلاة العيدين فرض على الكفاية إذا قام بها 
قوم سقط عن الباقين» كالجهاد والصلاة على الجنائز. قال البهوتي: (وهي) 
أي صلاة العيدين (فرض كفاية) لقوله تعالى: « مَصَلِ إربك وَأنحَرَ 4 وهي 
صلاة العيدين» وكان ب والخلفاء بعده يداومون عليها؛ ولأنها من أعلام 
الدين الظاهرة؛ فكانت واجبة كالجهاد. بدليل قتل تاركهاء ول تجب على 
الأعيان لحديث الأعرا المتفق عليه" 

وقت أداء صلاة العيد: 

ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن صلاة العيد 
يبديء وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال» وهو وقت صلاة 
النافلة. 

لأنه َي ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس» بدليل الإجماع 
على فعلها ذلك الوقت» ولم يكن ية يفعل إلا الأفضل . 

وقال الشافعية: إن وقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزولء لأنها 
صلاة ذات سبب فلا تراعي فيها الأوقات التي لا تجوز فيها 
الصلاة.والأفضل أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح. 

إلا أنه يستحب عدم تأخيرها عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الأضحى. 
وذلك كي يفرغ المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم» ويستحب تأخيرها قليلاً 
عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الفطرء لأن الأفضل أن يخرج صدقة الفطر قبل 
الصلاة» فإذا أخر الصلاة اتسع الوقت لإخراج صدقة الفطرء وهذا محل 
اتفاق بين الأئمة. 


)۱۷۸/۲( والمبدع‎ )57١ /۲( كشاف القناع (۲/ 00 ) والمغني (45/7) والانصاف‎ )١( 
.)07 /5( والمجموع‎ )7” 47 /١( وبلغة السالك‎ )٠٠١٠ /١( والإفصاح‎ 


ما رواه الشافعي: ا النبي وَل 0 وهو بِنْجَرَانَ أن 
عل الْعْدُوٌ إل الأضحكى وَأَخْرْ الْفِطْرَ وَذَّكَّرْ الناس».0© 2 2 

حكم من فاتته صلاة العيد مع الإمام: 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من فاتته صلاة العيد عن وقتها مع الإمام 
سقطت عنه لأن الصلاة هذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله جل 
كالجمعة» ورسول الله لاي ما فعلها إلا بالجماعة كالجمعة» فلا يجوز أداؤها إلا 
بتلك الصفة؛ ولأنها مختصة بشرائط يتعذر تحصيلها في القضاء» فلا تقضى 
ا اى ,وجري إلا أنه إن قدا انامصل وهل ا راتا 

أما المالكية فقال ابن عبد البر جلة: وأما قول مالك في رجل وجد 
الناس يوم العيد قد انصرفوا من الصلاة أنه لا يرى عليه صلاة في المصلٍ» 
ولا في بيته» فإن صلى فحسنء ويكبر سبعا وخمسا قبل القراءات» فإنما قال 
ذلك لأن سنة العيد أن تكون في جماعة» ومن فاتته لم يقضها؛ لأن القضاء 
لايجب إلا في المكتوبات» وقال في غير الموطأ من سماع أشهب وابن 
وهب: إن أدركهم في تشهد العيد أحرم وجلس» ثم قام إذا سلم الإمام 
يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام. وإن أدرك أحد الركعتين قضى 
الأخرىء يكبر فيها سبعاً كا فاته» وإن صلوا قبل أن يصلي أتى الخطبة 
فاستمعها. 


(1) رواه الشافعي في مسنده (۱/ )۷٤‏ والأم (۱/ ۲۳۲) ومن طريقه البيهقي (۲۸۲/۳) 
وضعفه الحافظ في تلخيص الحير(7/ ۸۳) وانظر معاني الآثار (۲/ )١5٠‏ والبحر الرائق 
)٠۷۳ /1(‏ وحاشية الطحطاوي )”577/١(‏ والشرح الصغير )"55/١(‏ والحاوي 
الكبير (۲/ )٤۸۸‏ والمجموع (5/ 265) والمبدع )١178/57(‏ وكشاف القناع (۲/ )6٠‏ 
وشرح منتهى الإرادات ٤١ /١(‏ ) ونهاية المحتاج للرملي (؟707/5/5). 


قال ولس تاد ضا العيتديو اجب لو هة إلا أن ا ا 
الشافعية فقال النووي: الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدأء وإذا 


(DD اك‎ a. 
 .مامإلا صلى من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة‎ 
المذهب م إن من فاتته الصلاة استحب لدان‎ ٤ وقال الحنابلة‎ 
يقضيها متى شاء قبل الزوال وبعده قال في الإنصاف: وهذاالمذهب» وعليه‎ 
أكثر الأصحاب. وقال ابن عقيل: يقضيها قبل الزوال»ء وإلا قضاها من‎ 
الغد.‎ 
اولع هيم امتوييا دل ونا وعن الإمام أحمد أنه يقضيها‎ 
أربعا بلا تكبيرء ويكون بسلام کالظهر»وعنه بسلام أو سلامین» وعنه: حر‎ 
00 ٢ ٠ ٠ 
بين ركعتين وأربع.‎ 
مكان أداء صلاة العيد:‎ 
ذهب الفقهاء إلى أن كل مكان طاهر يصلح أن يؤدي فيه صلاة العيد.‎ 
سواء كان مسجداً أم عرصة وسط البلد أو مفازة خارجهاء إلا أن جتمهور‎ 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) قالوا: يسن المخروج لما إلى المصلى خارج‎ 
البلد أو الصحراء تأسياً بم كان يفعله النبى يك فإنه كيه كان يصيلها في‎ 
المصلى ويداوم عليها إلا من عذر فعن أبي سعيد الخدري خب قال: «كان‎ 
رسول الله بع يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى».“ وكان يدع مسجده‎ 


0 الاستذكار (۲/ ۳۹۷/ ۳۹۸) ومواهب الجليل )٠١5(‏ والأوسط (5/١9؟/97؟)‏ 
وشرح ابن يطال (۲/ )٥۷۳‏ والمبسوط (۲/ )5٠‏ وفتح القدير (۲/ 67) ومختصر 
اختلاف العلماء )۳۷١ /١(‏ ومعاني الآثار (۲/ )۲٤۷‏ وبداية المجتهد .)7١ 7 /١(‏ 

() المجموع (5/ 47/ 917). 

.)51١ /١( والإفصاح‎ )١7377 /۳( والمغني‎ )۱۹١ /۲( الإنصاف (۲/ 4737) والمبدع‎ )( 

(5) رواه البخاري (417). 


- الذي فيه الصلاة أفضل من آلف صلاة فيا سواه - وكذلك الخلفاء من 
بعده» وما كان النبي بيا يترك الأفضل - وهو مسجده - مع قربه» ويتكلف 
فعل الناقص مع بعده» ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا قد أمرنا باتباع 
النبي يالا والاقتداء به» ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه 
هو الكامل ولأن القصد من العيد إظهار الزينة والفخرء وإعلان جمال 
الإسلام وزينته وعساكره» وذلك إن يتبين في الصحراء والفضاء والمواضع 
الواسعة وا ا e PETE‏ 
فعن آبي هريرة افك : : أنه أَصَابَُمْ مَطرٌ في يَوْمِ عِيلٍ ييل فصّل يم النبي بيا 
صَلاةٌ العيد في المسجلٍ). 3 

قال ابن قدامة: ولأن هذا إجماع المسلمين. فإن الناس في كل عصر 
ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد مع سعة المسجد وضيقه» وكان 
النبي يياه يصلي في المصلى مع شرف مسجده.”" وقالوا: ولا بأس أن 
يستخلف الإمام غيره في البلدة ليصلي في المسجد بالضعفاء وذوي العجز 
منهم الذين لا طاقة لهم بالخروج بها إلى الصحراء. ما رواه الشافعي وغيره أن 
علا وع : «أمَرَ رجا أن يصلى بِصَعَمَةٍ الناس يوم ال عد أَرْبَعَ رَكَمَا تفي 
المسجد)». © 


)١(‏ رواه أبو داود )١١50(‏ وابن ماجه )١171(‏ وضعفه الألباني في ضعيف أب داود 
(480). 

.)١١ 5 /۳( المغني‎ )۲( 

(۳( رواه الشافعي في الأم (۷/ )٠١۷‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )١‏ والبيهقي في الكبرى 
)٠١ /۳(‏ وابن المنذر في الأوسط (5017/5) وقال النووي في المجموع (5/ 55) 
إسناده صحيح. 


أما الشافعية فقالوا: السنة أن تصلى صلاة العيد ني المصلى إذا كان 
مسجد البلد ضيقاًء لما روى أن النبي يَكلِ: «كان يخرج إلى المصلى». ولأن 
الناس يكثرون في صلاة العيد» فإذا كان المسجد ضيقاً تأذى الناس» وإن كان 
المسجد واسعاً فالمسجد أفضل من المصلىء لأن الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة 
العيد بمكة في المسجدء ولأن المسجد أشرف وأنظف. ونقل الشيرازي عن 
الشافعى مله قال: فإن كان المسجد واسعاً فصلى في الصحراء فلا بأس» وإن 
كان ضيقاً فصلى فيه ول يخرج إلى الصحراء كرهت. لأنه إذا ترك المسجد 
وصلى في الصحراء لم يكن عليهم ضررء وإذا ترك الصحراء وصلى في المسجد 
الضيق تأذوا بالزحام» وربا فات بعضهم الصلاة.”" 

التنفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلى أو في المسجد: 

قال ابن هبيرة: واختلفوا في جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدهاء لمن 
حضرها في المصلى» أو في المسجد. 

فقال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلهاء ويتنفل إن شاء بعدهاء وأطلق ولم 
يفرق بين المصلي وغيره» ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون مأموماً. 

وقال مالك: إن كانت الصلاة في المصلى (فلا) يتنفل قبلهاء ولا بعدهاء 
سواء كان إماماً أم مأمومأء وإن كان في المسجد فعنه روايتان: 

إحداهما: المنع من ذلك كا في المصلى. 

والأخرى: له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس وبعد الصلاة» خلاف 
المصلى. 


١‏ المهذب )١18/1١(‏ والأم (177/1) والحاوي الكبير )٤۹۷ /٤۸٦/۲(‏ والروضة 
(۲/ 736) ومعاني الآثار (۲/ 59 7) وفتح القدير (۲/ ۷۲) ومواهب الجليل )١957/7(‏ 
والإشراف )١157/١(‏ والمغني (۳/ )٠٠١ /٠٠٤‏ وكشاف القناع (۲/ )٥١‏ والمبدع 
)١19١ /۲(‏ والإفصاح (۱/ .)۲٦۱‏ 


وقال الشافعي: يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصلى وغيره» إلا 
الإمام فإنه إذا ظهر للناس لم يصل قبلها. 

وقال أحمد: لا يتنفل قبل صلاة العيد» ولا بعدها لا الإمام» ولا المأموم. 
ولا في المصلىء» ولا في a‏ 

كيفية أداء صلاة العيد: 

صلاة العيد ركعتان لحديث عمر لع قال: «صلاة ال رَكُْعَنَانِ 
وَصَلَاةٌ الفطر رَكْعَتَانِ وَصَلَاةٌ الْأَضْحَى رَكْعتَان وَصَلَاةٌ السَّفَر رَكْعتَانِ تام 

غ قَضر على لِسَانِ حكر كهِ». (۲( 

قال النووي: وهذا بالإجماع» وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات 
وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات» وينوي كبا صتلاة العيد» هذا أقلها. " 

أما صفتها الأكمل فعند الحنفية التكبير في صلاة العيد يكون حمسا في 
الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع» فهي ثلاث تكبيرات في 
الثانية سبوى تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع. قال القدوري في صر ويصل 
الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح» وثلاثاً بعدهاء ثم يقرأ 
فاتحة الكتاب وسوره ة معهاء ويكبر تكبيرة رابعة يركع ہا د نم پبتديء ي 
الركعة الثانية بالقراءة» فإذا فرغ من من القراءة كبر ثلاث تكبيرات» وكبر تكبيرة 
رابعة يركع بهاء ويرفع يده في تكبيرات العیدین.“ 


)١547/١57/١( وفتح القدیر (۲/ ۷۳) والإشراف‎ ) ۲ /۲٠١١/١( الإفصاح‎ )١( 
وفتح الباري (۲/ 207) وقال النووي في المجموع (7/ /1) واجمعوا‎ )٠١١ /١( والمدونة‎ 
على أنه ليس لما سنة قبلها ولا بغدها واختلفوا في كراهة النفل قبلها وبعدها...إلخ.‎ 

.)۷١ /5( المجموع‎ )( 

(۲) صحیح: تقدم. 

() مختصر القدوري )٤١(‏ ومعاني الآثار (۲/ )۲٤١ /۲٤١‏ وحاشية ابن عابدين 
)١۷٤ /۱۷۲ /۲(‏ وحاشية الطحطاوي (۱/ )۳٤۷‏ والبحر الرائق (۲/ .)١١۳‏ 


وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام» 
ولا يعتد بتكبيرة الركوع؛ لأن بينهما قراءة» ويكبر في الثانية هس تكبيرات» 
ولا يعتد بتكبيرة النهوضء ثم يقرأ في الثانية» ثم يكبر ويركع.'" 

أم الشافعية فيكبر عندهم في الركعة الأول سبع تكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام» وسوى تكبيرة الركوع. وفي الثانية حمساً سوى تكبيرة ة القيام من 
السجود, وا حوى إلى الركوع. “ 

قال ابن رشد المالكي #ل: وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في 
ا ات ل ا 
ابن عمر أنه قال: اشهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فكبر في الأولى 
سبع تكبيرات قبل القراءة» وني الآخرة خمساً قبل القراة».”"ولأن العمل عنده 
ب «المدينة». كان على هذا وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي. إلا أنه تأول في 
السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام كما ليس في الخمس تكبيرة القيام» ويشبه 
أن يكون مالك إنما أصاره أن يعيد تكبيرة الإحرام في السبع» ويعيد تكبيرة 
القيام زائداً على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك» فكأنه عنده وجه 
من الجمع بين الأثر والعمل» وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة 
مرفوعاً عن عائشة وعن عمرو بن العاص. 

وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليهان: كيف كان 
رسول الله يل يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: «كَذَلِكَ كنت 
كني الْبضرَةٍ جين كنت عَلَيِهِمْا. *' وقال قوم بهذا. 


E a‏ الصغير /١(‏ 7"55) والقوانين 
الفقهية (09) والمغنى (۳/ .)١1/111‏ 

(؟) المجموع (5/ )۷١‏ والإفصاح (۱/ 08؟). 

(۳) إسناده صحيح رواه مالك في الموطأ .)١75(‏ 

(5) رواه أبو داود )١١57(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١٠١75(‏ 


وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود. 
وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة"''. 
وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة؛ لأنه لم يثبت 
فيها عن النبي - عليه الصلاة والسلام - شيء» ومعلوم أن فعل الصحابة في 
ذلك هو توقيف. إذ لا مدخل للقياس في ذلك" 

رفع اليدين مع كل تكبيرة: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة ومالك في إحدى 
الروايتين عنه إلى أنه يستحب له أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات 
العيد؛لما روى أن النبي بل: «كان يرع يَدَيْهِ مع التكبير». "قال الإمام 
أحمد: أما أنا فأرى هذا الحديث يدخل فيه كل هذاء وذهب الإمام مالك في 
المشهور عنه» وهو حكي عن أبي يوسف» إلى أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة 


الإحرام فقط؛* 
الذكر بين كل تكبيرتين: 


الشافعية والحنابلة: إلى أنه يحمد الله» ويثنى عليه» ويصلى على النبى عَلِةِ. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (0745)عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود بن يزيد: أن 
ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعاًء أربعاً قبل القراءة ثم كبر فركع» وفي الثانية يقرأ 
فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركع. 

.)١١١ /7”٠٠١ /١( بداية المجتهد‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود )۷۲٠(‏ وأحمد )۳١١ /٤(‏ وحسنه الألباني في الإرواء (151). 

(5) معاني الآثار (۲/ 757/ ”57 7) وفتح القدير (۲/ ۷۷) والإشراف )١57 /١(‏ والمدونة 
)١166/1(‏ وبداية المجتهد )7١١/١(‏ والشرح الصغير /١(‏ 50 7) والمجموع (1777/57) 
والمغني (۳/ )١١5‏ والإفصاح )٠٠٠١ /١(‏ وزاد المعاد (1/ 54١‏ 4). 


قال النووي: قال الشافعي وأصحابنا: يستحب أن يقف بين كل 
تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية» لا طويلة ولا قصيرة» يبلل الله ويكيره. 
ويحمده ويمجده» هذا لفظ الشافعي في الأم ومختصر المزني لكن ليس في 
«الأم» ( جد ): 

قال جمهور الأصحاب: سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولو زاد عليه جاز. 

وقال الصيدلاني عن بعض الأصحاب: يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد؛ بيده الخير وهو على كل شیء قدير. 

وقال ابن الصباغ: لو قال ما اعتاده الناس: الله أكبر وكبيراً» والحمد لله 
كثيرًء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله على محمد وآله وسلم کثیراًء كان 
حسناً. وقال الإمام أبو عبد الله محمد عبد الله بن مسعود المسعودي من 
أصحابنا - أصحاب القفال- يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك 
اسمك» وتعالى جدك» وجل ثناؤك» ولا إله غيرك» ولا يأتي مبذا الذكر بعد 
السابعة ولا الخامسة» بل يتعوذ عقب السابعة وكذا عقب الخامسة» إن قلنا 
يتعوذ في كل ركعة وهو الأصح. ولا يأتي به أيضاً بين تكبيرة الإحرام والأولى 
من الزوائد» ولا يأتي به - أيضاً- في الثانية قبل الأولى من الخمس» هذا هو 
اذه () 

وقال الخرقي: ويستفتح في أولهاء ويحمد الله ويثني عليه» ويصلي على 
النبي يلا بين كل تكبيرتين» وإن أحب قال: الله أكبر كبيراً» والحمد لله كشيراًء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله على محمد النبي الأمي» وعلى آله 
وصحبه وسلم. وإن أحب قال غير ذلك. 


.)37177 /۲( والأم (/2) ومختصر اختلافيات البيهقي‎ )۷١ /5( المجموع‎ )١( 


قال ابن قدامة: وإن قال غيره نحو أن يقول: سبحان الله» والحمد 
e‏ 


خرج عليهم الوليد بن عل الدبو فال د :ندا ايد كا 
دَنَاء َكيف | التخبير فيه؟ قَقَالَ علد الله: بدا فتك كير تَْتَتِحٌ ا 
ّ 4 0 595 2 لاه ون سے 

الصَّلَاة ومد رَبك لعل علطي ذغو وك تليق 
ےم شري ماه 
ذلك ت 52 


ر کے ك 


ذو وک وَتفْعَلٌ مل لِك ف ذو وگ وَتَفْعَلُ مِفْلَ 
ذلك كذ ونکت قعل يل غر وگ وتلق مغر 


َلك ثم تقر ثم تكبر نكب وك ركع م تقوم قرأ ومد رَبك وَنْصَلٍ عل 
ا مذ وتک وتَفْعلُ عل َلك ثم كبر كفل يفل دك 


ار 
سے 


1 ەس ۶ ر 
ثم نک وتفعل مِثْلَ ذلك ثم تركع. فال افا راو موقاس + صدق 
بو عد لمن 0 کا کی اح هال اقا اسب أل اتی 
ذكر كتكنيراات الجنازة....2 قال القاضى: يقف بين كل تكبيرتين بقدر 
آية لا طويلة ولا قصيرة» وهذا قول الشافعي.”) 

وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلا أنه يكبر متوالياً لاذكر بينه؛ لأنه لو 


)010 رواه البيهقي (۳/ ۲۹۱) وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳/ ١5‏ 0) إسناده صحيح 
وانظر السلسلة الصحيحة (515/5) . 

(۲( المغني (۳/ )١١75/115‏ وكشاف القناع (۲/ )٥ ٤‏ ومجموع الفتاوى .)۲١١/۲٤(‏ 

(۳) فتح القدير (۲/ ۷۷) وابن عابدين (۲/ )١175‏ والقوانين الفقهية )٥۹(‏ ومواهب الجليل 
(۱۹۱/۲) والأوسط /٤(‏ ۲۸۰) ونیل الأوطار (۳/ )۳۷١‏ والإفصاح .)٠٠٤ /١(‏ 


الخطبة بعد الصلاة وصفتها والتخيير في حضوزها: 

ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن خطبة العيد إنم| تكون بعد 
الصلاة.قال أبو عمر بن عبد البرله: الصحيح الثابت عن النبي ييه وعسن 
الخلفاء الراشدين المهديين بعده نهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيدين بلا 
أذان ولا إقامة» وعلى هذا فتوى جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وهو مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم. ...وأحمد. كلهم لا يرون في صلاة 
العيدين أذاناً ولا إقامة» ويصلون قبل الخطبة وذلك لما رواه ابن عمر قال: 
«أنَّ النبي يك ابا بكْر وَعْمَرَ كانُوا بُصَلُونَ ني الْعِدَيْنِ ع قبل المخطية». 

أما ضفة النطية ٠‏ فة دحب ها المذاعب الأربعة عل أن و اة 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يستفتح الخطبة 
الأولى بتسع تكبيرات متواليات» والثانية بسبع متواليات» ولو أدخل بين هذه 
التكبيرات الحمد والتهليل والثناء جازء وقال المالكية: يندب استفتاحهم| 
- أي الخطبتين - بتكبير كثير بلا حد بثلاثة أو ا 

أما سماع الخطبة والتخيير في حضورها: 

فإن فقهاء المذاهب اتفقوا على أن الخطبتين سنة لا يجب حضورهما ولا 
استماعه)؛ لما روى عبد اللّه بن السائب قال: «شهدت مع رسول الله ية العيد 


.)۳۸۲ /۳۸۱ /۲( الاستذكار‎ )١( 

(۲) معاني الآثار (۲/ ۲۳۹/ )۲٤٠١‏ والقدوري )5١(‏ وددر الحكام (۲/ )٠١١‏ وتبين ال حقائق 
(۲۲۹/1) والأوسط /٤(‏ ۲۸۷) والقوانين الفقهية )04/١(‏ والشرح الصغير 
)"17/١(‏ والمجموع (5/ )۸٤‏ وروضة الطالبين (۲/ 77/ )۷٤‏ وأسى المطالب 
)١8١1(‏ والمغني (۳/ ۱۱۹/۱۱۸) والكاني )775/١(‏ وكشاف القناع (۲/ )٥.١‏ 
والإنصاف (۲/ .)57١‏ 


فلا قضى الصلاة قال: «إتا خط و قَمَنْ أَحَبّ أن ڪا للخطة OA‏ 
دعر اعت أن يقت نيلقت َبْ2.'' قال ابن قدامة: وإنا أخرت عن الصلاة 
E)‏ حليع ور انك يسك وين ارا 
تركهاء بخلاف خطبة الجمعة» والاستماع ها أفضل.'" 

وقال النووي: ويستحب للناس استاع الخطبة» وليست الخطبة ولا 
استماعها شرطأ لصحة صلاة العيد» لكن قال الشافعي: لو ترك استماع خطبة 
العيد أو الكسوف أو الاستسقاء أو خطب الحج أو تكلم فيها أو انصرف 
وتركهاء كرهت ذلك له» ولا إعادة عليه.”" وقال ابن الحاج المالكي: السنة 
أن لا ينصرف بعد الصلاة حتى يفرغ الإمام من خطبته وإن كان لا 
a‏ 

التكبير في عيد النحر والفطر: 

قال الوزير ابن هبيرة <: واتفقوا - أي الآئمة الأربعة: على أن التكبير 
في عيد النحر مسنون. ثم اختلفوا في التكبير لعيد الفطرء فقال: كلهم يكبر 
فيه» إلا أبا حنيفة فإنه قال: لايكير. 


(۱) رواه أبو داود )١١606(‏ وابن ماجه (۱۲۹۰) وصححه الألباني في صحيح الإرواء .)٠١75(‏ 

() المغني (۳/ )۱۲١‏ وانظر كشاف القناع (۲/ 057). 

.)۸٤ /5( المجموع‎ (۳( 

(4) المدخل (۲/ )۲۸٩‏ ومواهب الجليل (۲/ )١17‏ ونيل الأوطار (۳/ .)۷١‏ 

(5) قال في شرح فتح القدير (۲/ ۷۲): الخلاف - أي بين أبي حنيفة وصاحبيه - في الجهر 
بالتكبير في الفطر لا في أصله لأنه داخل في عموم ذكر الله تعالى» فعندهما يجهر به كالأضحى 
وعنده لا يجهروعن أي حنيفة كقوهم| قال: وني الخلاصة ما يفيد أن الخلاف في أصل التكبير 
وليس بشيء إذ لا يمنع من ذكر الله بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات» بل من إيقاعه على 
وجه البدعةفقال أبو حنيفة: رفع الصوت بالذكر بدعةيخالف الأمر من قوله تعالى: « واذكر 


م 2ز وح صرحو 


يكف نفيك تضرع وَخْيمة ودود الْجَهْرِ مِنَالْموَلٍ 4. فيقتصر فيه على مورد الشرع. 


قال الوزير جله: والصحيح أن التكبير فيه آكد من غيره» لقوله كَبْكَ: 


20207 


وڪي لوا ايده ولڪ روا آله عکی مَاهَدنک وڪم تَفْكرُوت سب # iI]‏ : 1۸0[ 
ثم اختلفوا: في ابتدائه وانتهائه. فقال مالك: يكبر في يوم الفطر دون ليلته. 
وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن يخرج الإمام. 

وعن الشافعي ثلاثة أقوال: في انتهائه : 

أحدها: إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى . 

والثاني: إلى أن يحرم بالصلاة. 

والثالث: إلى أن يفرغ من الخطبة» فأما ابتداؤه فمن حين يرى الملال. 

وعن أحمد في انتهائه روايتان: 

إحداهما: إذا خرج الإمام. 

والثانية إذا فرغ الإمام من الخطبتين» وابتداؤه كمذهب الشافعي. 

: ثم اختلفوا في صفته: فقال أبو حنيفة وأحمد: يكبر» فيقول: الله أكبرء الله 
أكبر»لاإله إل اه وله اکر الل آکر وله الحمد (ويشفع) التكير في أوله وآخره. 

وقال مالك: صفة التكبيرء. أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكير نسقاء 
وروى عنه أن السنة أن يقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر وله 

الحمد. 

قال عبد الوهاب: والشفع في التكبير في أوله وآخره أحب إليه. وقال 

الشافعي: يكبر ثلاثاً نسقاً في أوله» ويكبر ثلاثاً نسقاً في آخره. ٩‏ 

)١(‏ قال النووي في المجموع (5/ 5 )٠١‏ وصفة التكبير المستحبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبرء 
هذا هو المشهور من نصوص الشافعي في الأم والمختصر وغيرهما. وقال الشافعي في 
المختصر: وما زاد من ذكر الله فحسن. 

وقال في الأم: أحب أن تكون زيادته: «الله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاء لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» خلصين له الدين ولو كره الكافرون, لا إله إلا 


قال الوزير خل: ولكل وجه. والأحسن ما قاله الشافعى؛ لأن الثلاث 
أقل الجمع. ' ظ ا 

قال ابن هبيرة حل : واختلفوا في التكبير لعيد النحر وأيام التشريق» في 
ابتدائه وانتهائه في حق المحل والمحرم. 

فقال أبو حنيفة: يبتديء التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة. إذا كان 
محلاً» أو محرماً إلى أن يكبر لصلاة العصرء يوم النحرء ثم يقطع» لا فرق في 
الابتداء والانتهاء عنده بينهما. 

وقال مالك: يكبر عقيب صلاة الظهرء يوم النحر» خلف الصلوات 
كلهاء حتى ينتهي إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» وهو الرابع من يوم 
النحر» فيكبر خلفهاء ثم يقطع التكبير فيما بعدهاء فلا يكبر» وذلك في حق 
المحل والمحرم. 

وعن الشافعي أقوال: أشهرها: أنه يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم 
النحرء إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» كم ذهب 
مالك. 

والقول الثاني: يكبر عقيب صلاة المغرب من ليلة النحرء إلى أن يكبر 
عقيب صلاة الصبح من آخر آيام التشريق. 

والقول الثالث: يكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يكبر 
عقيب صلاة العصر من آخر أيام الشريق» ولم يفرق بين المحل والمحرم» وقال 
أحمد: إن كان محلاً فيكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة» إلى أن يكبر 
عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وإن كان محرماً كبرعقيب صلاة 
الظهر من يوم النحرء إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام 


الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحلده» لا إله إلا الله والله أكبر. 


ا 

التكبير خلف الجاعات ومن صلى فرادي: 

قال ابن هبيرة جن : واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المحل والمحرم 
خلف الجماعات. ثم اختلفوا فيمن صلى فرادي من محل أو محرم؛ في هذه 
الأوقات المحددة عند كل منهم» هل يكبر؟ فقال أبو حنيفة وأحمد (في إحدى 
روايتيه): لا يكر من كان منفرداً» وقال مالك والشافعي وأحمد (في الرواية 
الأخرى) كر او اهيا 7 ۰ ٠‏ 

التكبير خلف النوافل: 

قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات 
إلافي أحد قولي الشافعي فإنه قال: كبر خلفها شا 


كهر كهر كر کر کر 


(۱) الإفصاح (۱/ 598/500). 


(۲) الإفصاح .)۲٥۹/۱(‏ 
(۳) الإفصاح )۲١۹ /١(‏ وقال النووي في المجموع )١١5/5(‏ مذهبنا استحبابه. 


الاستخارة لغة: طلب الخيرة في الشيء» يقال: استخر الله يخر لك. ٠‏ 

وفي حديث: «كان رسول الله لا ُعَلَّمُنَا الاسْتِكَارَ في الْأَمُو ر کله 

واصطلاحاً: طلب الاختيار. أي: صرق افم لا هر الخار مضق الله 
والأولى» بالصلاة» أو الدعاء الوارد في الاستخارة. 0 

جحي جاده الاستكارة رمدي 

اجمع العلماء عل أن ضلاة الاستخارة سنة؛ لا رواه البخارى عن جتابر 
ا كان النبي يك يلمت الاشتحار ةني الآمُورِ كلها گالسورَو من 
E‏ الأ لرگ وك 57 نِم يقول: الهم إن تخي 
ِعِلْمِكَ وَ أستقدرك بقَدرَ رَتِكَ وَأشألك من َضْلِكَ الْعَظِيم قإنك قير ولا 
أقد ولع ول وت عله الوب الهم إن منت همذ الأ 

ڪر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أمْري (أو قال في عَاجِلٍ أ مْري وَآجِله) فاقدزه 
لي ون كنت تلم أن هذا اَم كر ي في ديني وَمعَاشِي وَعَاقبةِ َي (أو قال 
في ال َي اجلو اضرف ئي وَاضْر في عنهوَاقْدرُ لي ار يت حيث كان 
ٿم رصني به وَيْسَمّي سمي حَاجَتَُ). 43 


.)70١/0( لسان العرب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)١١١9(‏ 

(۳) العدوي على الخرشى .)77/١(‏ 

)11/17( وانظر البحر الرائق (۲/ 08) وابن عابدين‎ )1014/١١١4( رواه البخاري‎ )٤( 
وشرح ختصر‎ )5١7 /١( والطحطاوي‎ )١١١ /١( ودرر الحكام (۲/ ۲۲) والهندية‎ 
)۳۲۸ /۲( والمجموع (05/ ۱ والمغني‎ )۳۷ /٤( والمدخل‎ )۳۷ /١( خليل‎ 
.)4 /” ونيل الأوطار‎ )5 57 /١( وكشاف القناع‎ 


حكمة مشروعيتها: 

حكمة مشروعية الاستخارة هي التسليم لأمر الله والخروج من الحول 
والطول» والالتجاء إليه سبحانه. للجمع بين خيري الدنيا والآخرة» فيحتاج 
إلى قرع باب الملك» ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة والدعاء» لما 
فيها من تعظيم الله» والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا.() 

وقال الدهلوي: كان أهل الجاهلية إذا عنت لهم حاجة من سفر أو 
نكاح أو بيع استقسموا بالأزلام» فنهى عنه النبي ييي لأنه غير معتمد على 
أصلء وإنما هو حض اتفاق» ولأنه افتراء على الله بقوهم: أمرني ربي» ونهاني 
ربي فعوضهم من ذلك الاستخارة» فإن الإنسان إذا استمطر العلم من ربه. 
وطلب منه كشف مرضة الله في ذلك الأمرء ولج في قلبه بالوقوف على بابه - 
م يتراخ من ذلك فيضان سر إلهي» وأيضاً فمن أعظم فوائدها أن يغني 
الإنسان عن مراد نفسه» ونتقاد مهيميته لمليكته» ويسلم وجه لله فإذا فعل 
ذلك صار بمنزلة الملائكة في انتظارهم لإلهام الله فإذا ألهموا سعوا في الأمر 
بداعية إلهية لا داعية نفسانية.'" 

سببها (ما يجري فيه الاستخارة): 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستخارة تكون في الأمور التي لا 
يدري العبد وجه الصواب فيهاء أما ما هو معروف خيره وشره كالعبادات 
وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات» فلا حاجة إلى الاستخارة فيهاء إلا 
إذا أراد بيان خصوص الوقت كالحج مثلاً في هذه السنة» لا حتمال عدو أو 
فتنة والرفقة فيه» أيرافق فلاناً أم لا؟ وعلى هذا فالاستخارة لاحل لمافي 
الواجب والحرام والمكروه» إنها تكون في المندوبات والمباحات» واللاستخارة 


.)۳۷ /77/١( والعدوي على الخرشي‎ )١187/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)56 5 /5 017 /١( حجة الله البالغة‎ )۲( 


في المندوبات لا تكون في أصله» لأنه مطلوب» وإنما تكون عند التعارض» أي 
إذا تعارض عنده أمران أا يبدأ به أو يقتصر عليه؟ أما المباح فيستخار في 
أصله."' 

الاستشارة قبل اللاستخارة: 


قال الإمام النووي خله: يستحب أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم 
من حاله النصيحة والشفقة والخبرة» ويثق بدينه ومعرفته قال تعالى: 
لو وهم فال 4 للك : ]1١4‏ وإذا استشار وظهر أنه مصلحة» استخار الله 
تعالى في ذلك. ) 
الاستشارة) لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها إلى النفس لغلبة 
حظوظها وفساد خواطرهاء وأما لو كانت نفسه مطمئنة صادقة» إرادتها 
متخلية عن حظوظهاء قدم الاستخارة. "ا 

كيفية الااستخارة: 

وردت في الاستخارة حالات ثلاث: 

الأولى: وهي الأوفق» واتفقت عليها المذاهب الأربعة» تكون بركعتين 
من غير القريضة» ثم يدعو الدعاء المأثور بعدها . لقول النبي مي 3 لرك 
رَكْعَتَيْنِ من غَيْرِ الْمَرِيضَة) .'"" 


)١(‏ عمدة القاري (۷/ 5 77) والطحطاوي على مراني الفلاح (577*/1) والعدوي على 
الخرشي (7/1// ۳۷) وشرح مختصر خليل (۱/ )١115‏ والمبدع (۲/ )۲١‏ وكشاف القناع 
(۱/ 47 5) وشرح منتهى الإرادات (۱/ .)۲٤۹‏ 

0 الفتوحات الربانية على الأذكار (۳/ 45/ 46) ط المكتبة الاسلامية. - 

(۳) الأذكار )5/1١(‏ وأسى المطالب (۱/ )5١6‏ وابن عابدين (۲/ ۲۷) وحاشية 
الطحطاوي (۱/ )۲٦۲‏ وشرح مختصر خليل )۳۸/١(‏ وبدائع السالك )۳۲۰/۱( 
والمنهج القديم /١(‏ ۲۸۷) والعدوي على الخرشي /١(‏ ۸). 


الثانية: تجوز بالدعاء فقط من غير صلاة إذا تعذرت الاستخارة 
بالصلاة والدعاء معا ومبذا قال الحنفية والمالكية والشافعية. 

قال النووي: قال العلماء: تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء 
المذكورء وتكون الصلاة ركعتين من النافلة» والظاهر آنا تحصل بركعتين من 
السنن الرواتب» وبتحية المسجد وغيرها من النوافل» ويقرأفى الأول بعد 
الفاتحة: فلاا الكيروت 4 وفي الثانية: لفل هو اله کد 4 ا تعذرت 
عليه الصلاة استخار بالدعاء» ويستحب افتتاح الدعاء المذكوز وختمه 
بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله كلاه ٠١‏ 

الثالغة: ولم يصرح بها غير المالكية» والشافعية» فقالوا: تجوز بالدعاء 
عقب أي صلاة كانت مع نيتهاء وهو أولى» أو بغير نيتها كما في تحية 
لمحد )١‏ 

موطن دعاء الاستخارة: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الدعاء يكون عقب 
الصلاة» وهو الموافق لما جاء في نض الحديث عن رسول الله ياء فإنه قال: 
«فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول». 

وأجاز الحافظ ابن حجر والشوبري من الشافعية والعدوي من المالكية 
جوازه في أثناء الصلاة في السجود أو بعد التشهد.(“ 


)١(‏ الأذكار )45/1١(‏ وأسن المطالب )۲٠٠ /١(‏ واين عابدين (۲/ ۴۷) وحاشية 
الطحطاوي )١17/١(‏ وشرح مختصر خليل )78/١(‏ وبدائع السالك (۱/ )۳۲١‏ 
والمنهج القديم (۱/ ۲۸۷) والعدوي على الخرشي (۱/ ۳۸). 

(۲) العدوي على الخرشي /١(‏ ۷ ) والفتؤحات (۳/ ٤۸‏ 7). 

(۳) ابن عابدين (۲/ ۲۷) والخرشي (۱/ ۳۷) وروض الطالب (۱/ )٠٠٠١‏ وكشاف القناع 
(45/5). 


قال الحافظ ابن حجر: هو ظاهر - أي الحديث - في تأخير الدعاء عن 
الصلاةء فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء. ويحتمل الترتيب على 
تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء» فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود 
أو التشهد. )01 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية جل : عن دعاء الاستخارة هل يدعو به 
في الصلاة أو بعد السلام؟ 

فأجاب: يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده. 
والدعاء قبل السلام أفضلء فإن النبي أكثر دعائه كان قبل السلام» والمصلي 
قبل السلام لم ينصرفء فهذا أحسن» والله تعالى أعلم." 

تكرار الاستخارة: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يستحب تكرار صلاة 
الابتخارة والدعاء فى الأمر الواحدسيع هرات إذا / اهر اوج الراب 
ااا بو لابو DAE‏ 
قال رسول الله كك: ايا أنس إذا ممَمْت بأمر فَاسْتَخِر تخر فيه سَبْعَ مَرَّاتٍ ثم 
أنْظرٌ إل الذي يَسْبق إلى كبك فإن الخُبْرَ فيه». REET‏ 
صدره لم يكن هناك ما يدعو إلى التكرار. وصرح الشافعية بأنه إذا لم يظهر له 
شيء بعد السابعة استخار أكثر من ذلك.*' ول أقف للحنابلة على شيء في 


.)١ ١( فتح الباري‎ 010 

)۲( مجموع الفتاوى (۲۳/ ۱۷۷) والفتاوى الكبرى (5/ 577). 

(۳) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (/54) قال الألباني ضعيف جداً ضعيف الجامع .)۷١١(‏ 

(5) عمدة القاري (۷/ 775) وابن عابدين (۲/ ۲۷) ونيل الأوطار (۳/ )۹١‏ وبدائع 
السالك(1/١7”)‏ والخرشي )۳۸/١(‏ وتفسير القرطبي )٠۷ /٠۳١(‏ والفتوحات 
الربانية (۳/ 67”) والأذكار .)۹٦/١(‏ 


النيابة في الاستخارة: 

قال الشيخ سليمان الجمل من الشافعية: ظاهر الحديث أن الإنسان لا 
يستخير لغيره وجعله الشيخ محمد الحطاب المالكي محل نظر فقال: هل ورد 
أن الإنسان يستخير لغيره؟ لم أقف في ذلك على شيء ورأيت بعض المشايخ 
يفعله. أه 

قلت أي الجمل: قال بعض الفضلاء ربع يؤخذ من قوله يَلةْ: امن 
استطاع مِنْكُمْ أن يَنْقَعَ أححاه َلينْفعْة». ن ا 


كر كر كهر كهر كر 


(١)رواه‏ مسلم (۲۱۹۹). 
(۲)حاشية الجمل على شرح المنهج )٤۹١ /١(‏ والعدوي على الخرشي /١(‏ ۳۸): 


لا س نو من سلا الل تل عل صورة خاي ا 
وإنما سميت صلاة التسبيح لما فيها من كثرة التسبيح» ففيها في كل ركعة خمسة 
ون ا 

حكم صلاة التسبيح: 

اختلف الفقهاء في حكم صلاة التسبيح على أقوال» وسبب اختلافهم 
فيها اختلافهم ني ثبوت الخديث الوارد فيها: 

القول الأول: ذهب الحنفية وأكثر الشافعية وعبد الله بن المبارك إلى أا 
مستحمة . 

قال ابن عابدين: فيها ثواب لا يتناهي» ومن ثم قال بعض المحققين: لا 
يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدین.) 

وقد سئل ابن الصلاح له : عن إمام يصلي بالناس صلاة التسبيح 
الروية عن رسول اله ييه ليالي اججمع وغيرها فهل يثاب ويثابون على ذلك أم 
لا؟ وهل هي من السئن أم من البدع؟ وهل صحت عن رسول الله ل من 
طريقه أم لا؟ وهل من أنكر على مصليها مصيب آم خطيء؟ وعلى تقدير 
تخصيصها بليلة الجمعة هل هي صحيحة في نفسها أم لا؟ وعلى تقدير 
صحتهاء فهل يثاب ويثابون عليها؟ 

فأجاب شع : نعم يثاب ويثابون إذا أخلصواء وهي سنة غير بدعة» 
وهي مروية عن رسول الله لا وحديثها حسن معتمد معمول بمثله لاسي| 
في العبادات والفضائل» وقد أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم 


وس 


.)١19/5( نباية المحتاج‎ )١( 
: :حاشية ابن عابدين (؟737/7/7)..‎ )۲( 


المعتمدة أبو داود السجتاني وأبو عيسى الترمذي» وأبو عبد الله بن ماجه. 
والنسائي وغيرهم. وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ في صحيحه المستدرك 
وله طرق يعضد بعضها بعضاًء وذكرها صاحب التتمة والمنكر لما غير 
مصيب» ولا يختص بليلة الجمعة» كا جاء في الحديث. والله أعلم.'" 

وقال النووي: وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة 
التسبيح هذه» منهم أبو محمد البغوي وأبو المحاسن الروياني. 

وقال الروياني في كتابه البحر في آخر كتاب الجنائز منه: اعلم أن صلاة 
التسبيح مرغب فيهاء يستحب أن يعتادها في كل حين» ولا يتغافل عنهاء 
قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. وهذا الرواياني من 
فضلاء أصحابنا المطلعين» والله أعلم.'" 

أما النووي نفسه فقد اختلف قوله فيهاء فقال الإمام السيوطي: قال 
الأسنوي في المهمات: اختلف كلام النووي في استحباب صلاة التسبيح» وفي 
صحة الحديث الوارد فيهاء فقال في شرح المهذب.'" قال القاضي حسين 
وصاحبا التهذيب والتتمة والروياني: (يستحب للحديث الوارد فيها) وي 
هذا الاستحباب نظر؛ لأن حديثها ضعيف» وفيها تغيير لنظم الصلاة 
المعروف؛ فينبغي أن لا يفعل لغير حديث صحيح» وليس حديثها بثابت» 
وذكر في التحقيق مثله فقال: وحديثها ضعيف. 

وخالف في عهذيب الأسماء واللغات فقال: وأما صلاة التسبيح المعروفة 
فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها بخلاف العادة في غيرهاء وقد جاء فيها 
حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره» وذكرها المحاملي وصاحب التتمة 


(۱) فتاوى ابن الصلاح(١/‏ 770). 
(؟) الأذكار (۱۸۹). 
(۳) الأذكار (۱۸۹). 


وغيرهما من أصحابناء وهي سنة حسنة. هذا لفظه؛ وقال ابن اله لاح: ٠‏ إا 
سنة» وإن حديثها حسن» وله طرق يعضد بعضها بعضاء فيعمل به سيا في 
ا انتهى ما 2 ا 
كلام احافظ ابن جر فحسن حدبها في کاب الخصال الكفرق واي اراي 
طرفه في تسعة مجالس وأفردها تصنيفاء وضعفه في تخريج أحاديث الرافعي» 
والواجب لهذا الاختلاف ما أشار إليه الحافظ الذهبي حيث قال في الموقظة: 
الحسن ما قصر سنده قليلاً عن رتبة الصحيح» ثم لا تطمع أن للحسن قاعدة 
تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فإنا على إياس من ذلك» فكم من حديث 
قد تردد فيه الحفاظ» هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ ` قيل: .الحافظ 
الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد» فيوماً يصفه بالصحة» ويوماً يصفه 
بالحسن» ويوماً يستضعفه» وهذا حق» فإن الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ 
عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح» فبهذا الاعتبار فيه ضعف ماء ولو انفك عن 
ذلك وصح لصح باتماق.(١0)‏ 

وحجتهم على استحبابها الحديث الوارد فيهاء وهو ما رواه أبو داود 
وغيره أن رسول الله يإ قال للعباس بن عبد المطلب: : «يا عَبَّاسٌ ياعَمَه ألا 
أغطيك ألا أَمْتَحُكَ ألا خبُوك ألا أَفعَل بك عَشْرَ خِصَالٍ إذا أنت فَعَلْتَ ذلك 
قر اله لك دنك اول اجر ربح حي طا ونه صَغِيره وكير 
مره وَعَلَانِبَه ينه عَشْرَ خصال: نص أرب رَكعَاتٍ تفرأي كل رَكْمَوٍ اج 
اكاب وَسُورَة فإذا فرعُت من الْقِرَاءةٍ ز فى اول رَ كُمَوَوَآنتَ قَايِمٌقُلتَ. 


- 


سيان الله المد لله ولا إل إلا الله والله کب کس عفر 2 ٤‏ ثم تَرَمَعْ 


() تحفة الأبرار بنکت الأذكار (۱/ 97/ 97). 


of 7 8‏ 85 مكل )4 و 
ُو وَنتَ َا ا ا ا ري 


۶ے 55 2 سك 


FE‏ 0 ثم ترفع فع راسك من السود فتقوهاعش 
م تنجد وا عذْرٌ ا ترق رسك قتَُوهًا عفرا َلك كمس وَسَبْعُونَ في 


كل ركع نعل ذلك في أرب رَكعَا كات إن اتطنت أن شای كل زم ر 
َافعَل فَإِنْ قعل تي كل معز رکذ تل قي كل پر عزنا 
تفْعَلْ كفي كل سَئَةِ مره تِن ل تفل قَفِي عُمُرك مر" 

الشرل الناق: ذهب يعدن الات إن آل باس ودنك 
ا لجوازء قالوا: لولم يثبت الحديث فيها فهي من فضائل الأعمال؛ فيكفي فيها 
الحديث الضعيف. 
----- ولذا قال ابن قدامة: إن فعلها إنسان فلا بأسء فإن النوافل والفضائل 
لايشترط صحة الحديث فيها.!") 


)١(‏ رواه أبو داود )١791‏ والترمذي (587) وابن ماجه (1787) وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود )١١57(‏ قال السيوطي: قال الحافظ ابن حجر ني الخصال المكفرة: قد 
أساء ابن الجوزي بذكره إياه في الموضوعات وقال في أماليه: ورددت صلاة التسبيح من 
حديث عبد الله بن عباس وأخيه الفضل وأبيهم| العباس» وعبد الله بن عمر وأبي رافع 
وعلي بن أبي طالب وأخيه جعفر وابنه عبد الله بن جعفر وأم سلمة والأنصاري وغير ما 
سمى» وقد صححه ابن خزيمة والحاكم وابن منده وألف فيه كتابء والآجري والخطيب 
وأبو سعيد السمعاني الآثار وأبو موسى المديني والديلمي وأبو الحسن بن المفضل وابن 
الصلاح والمنذري والنووي في مذيب الأسماء واللغات والسبكي وآخرون وقال 
الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي: غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث صلاة 
التسبيح في الموضوعات وهو صحيح وليس بضعيف فضلاً عن أن يكون موضوعاء وابن 
الجوزي يتساهل في الحكم بالوضع انتهى. وصححه أيضاً الحافظ صلاح الدين العلائي 
والشيخ سراج الدين البلقيني في التدريب وأفردت فيه تأليفاً سميته (التصحيح في صلاة 
التسبيح) انظر تحفة الأبرار بتكت الأذكار (۱/ 97/ )٩۹٥١‏ 

(۲) المغني (۲/ ۳۲۸) وكشاف القناع /١(‏ 45 4). 


E EE‏ سيد رامو وا الضف 
وقول للنوويء كما سبق قال النووي في المجموع: في استحبابها نظرء لأن 
حديثها ضعيف» وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف» فينبغي ألا يفعل بغير 
حدیث» ولیس حديثها بثابت."" 

وقد نقل ابن قدامة أن أحمد لم يغبت الحديث الوارد فيهاء ولم يرها 
مستحبة قال: وقال أحمد: ما تعجبن» قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح. 
ونفض يده کالمنکر . 

كيفية صلاة التسبيح ووقتها: 

الذين قالوا باستحباب صلاة التسبيح أو جوازها راعوا في الكيفية ما ورد 
ل ایت من لها ازن زات وما يقال لها من التسبيح والتهليل والحوقلة 
بالأعداد الواردة ومواضعها وغير ذلك من | لكيفية.وأن الأفضل فعلها في كل 
يوم مرة» وإلا فجمعة» وإلا فشهرء وإلا فسنةء اا نالسر - 


ك2 كهر کچ كجر کر 


.)87 /0( المجموع‎ )١( 

(۲) المغني (۲/ ۳۲۷) ومسائل الإمام أحمد لعبد الله /١(‏ 84) ومسائل الإمام أحمد للمروزي 
)٥٤١ /۲(‏ وكشاف القناع )٤٤٤ /١(‏ وشرح منتهى الإرادات )٠٠١ /١(‏ والحديث 
الوارد فيها جعله ابن الجوزي من الموضعات وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الجبير 
(۲/ ۷) الحق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن 
إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم الشاهد والمتابع من وجه معتبر» وخالفة هيتها لهيئة 
باقي الصلوات: قال: وقد ضعنها ابن تيمية والمزي» وتوقف الذهبي حكاه ابن عبد 
الحادي عنهم أه. 

(۳) ابن عابدين (۲/ ۲۷) ومغني المحتاج )۲۲٠١ /١(‏ وكشاف القناع ٤٤ /١(‏ 5). 


صلاة الحاجة: هي ما تصلى لقضاء الحاجة» والحاجة في اللغة: المأربة» 
والتحوج: طلب الحاجة بعد الحاجة» والحوج: الطلب» والحوج: الفقر.''' 

الحكم التكليفي: 

اتفق الفقهاء على أن صلاة الحاجة مستحبة؛ لما رواه عبد الله بن أبي أو فى 
قال: قال رسول الله مَك من كانت له إل الله حاجة أو إلى أُحَدٍ من بَنِي آم 
صا لحن الوصو ٤م‏ صل دكين ف م لين على الله ليل عل 


النبييكة د م ليقل: لاإ الاه امم لكريم بادا الله رب رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم 
الحمد لله رَ ب الْعَاِنَ شالك مُو بات رَحْميِكَ و رايم مرك المي 
من كل بر وَالسَلامةً من كل !ا نم لا تَدَعْ لي دبا إلا غَفَْتَهُ ولا مَنًاإِلا فَرَجْمَهُ 
ولا حَاجَة اهي لك رصا إلا مهايا حم الاين م سنال اله من نر 
الدَّنْيَا وَالآخْرَ ة ما شَاءَ فإنه يُقَدٌ ر 

قال النووي: ويستحب أن يدعو بدعاء القرب» وهو : الله تَا آنا 


في الدَّنْي حَسََةٌ وفي الآخرَة حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَّابٌ الثّار». 


كيز کک کا كر كور 
)١(‏ لسان العرب. 
(۲) رواه الترمذي )٤۷۹(‏ وابن ماجه )١17285(‏ وقال الألباني في ضعيف الترمذي )5١5(‏ 
ت دا 


(۳) الأذكار (۱۸۷) والمجموع )۸٤ /١(‏ وروضة الطالبين (۱/ ””””7) والبحر الرائق 
(/05) وابن عابدين (۲/ ۲۸) والدسوقي (۱/ )۳۱٤‏ والمبدع (۲/ 75) وكشاف 
القناع /١(‏ 57 5) والمغني (۲/ .)١۲۸‏ 


التوبة لغة: مطلق الرجوع» والرجوع عن الذنب. 

وني الاصطلاح: الرجوع من أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة شرعاً 7" 

حكم صلاة التوبة: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على استحباب صلاة التوبة " 

وذلك لما رواه أبو بكر خت SY‏ «ما من 
رَجُلٍ يُذِْبُ دبا م يقو م طهر د م صل نم ست حب لبا 9 
قرأ هذه الآية: ای سر ا ا اش کک دگروا آنه فاسع قروال ديهم » 
بلي :هماع 7" 

كهر كهر كهر كهر كهر 


.)5١١/5( لسان العرب وكفاية الطالب الرباني (۲/ 5/8 7) والقليوبي‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين (۲/ ۲۸) والدسوقى )۳٠١(‏ وبلغة السالك )٠١١/١(‏ وأسى 
المطالب )۲٠٠١ /١(‏ والمغني (۲/ ۳۲۹) وكشاف القناع 47/٠01‏ 4). 

(۳) رواه الإمام آ مد (۸/۱) والترمذي (505) وابن حبان في صحيحه (۲/ )۳٣۰‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)58٠(‏ 


أوقات الصلوات المفروضة 0 
عدد الصلوات المفروضة NN Sia EERE‏ 


مبدأ کل وقت ونماية وات وام وو ا RE‏ ا ل و ا ا ا N‏ 


مبداً وفت العصر ونبايته ESSA GSS‏ 


مبدأ وقت المغرب ونبهايته 00 E‏ 


مبدأ وقت العشاء ونمايته 50000 0 
هل تجب الصلاة بأول الوقت أم بآخره ا 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 00 
قضاء الفرائض الفائنة في أوقات النهي O e‏ 
إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح: ا E‏ 


صفة قضاء الفوائت في السفر و الحضر O‏ 
صفة القراءة في قضاء الفوائت O O O‏ 


الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت ا ا او ل 11 


۹ ۶ 
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باب الأذان والاقامت 


تعريف الآذان....... مما حا ا ا ل O‏ 
حكمه التكليفي و مسومو بط تحط وام لابوا انمه اموا OAD‏ 
بذء مشر وعية الأذان a‏ 00000000 
فضل الأذان O‏ ا 
صفة الأذان O O‏ 
ضفة الاقافة ea o es‏ 
التثويب في الفجر E O O‏ 00 
الصلاة على النبى بيا بعد الأذان Eee DES‏ 
شرائط الأذان a e E O O‏ 
-١‏ دخول الوقت 011 1 00 
؟- النية في الأذان ب م 
۳- أداء الأذان بغر العريية......................... 5 
٤‏ - خلو الأذان من اللحن.... ه12 
ه- الترتيب بين كلمات الأذان ل 


ما يستحب أن يتصف به المؤدْن ا 0 
مايشرع له الآذان من الصلوات ل ا 
الأذان للفواتت......:.. 0 E‏ 
الأذان للصلاتين المجموعتين ey‏ 0 
الأذان في جامع صليت فيه جماعة 00 
شروط الصلاة و 1 
شر وط وجوب الصلاة O‏ 
أ- الإسلام الوط او لوطع وده O O O O‏ 
س- العقل 3 
ج -البلوغ N a‏ ا 
شر وط صحة الصلاة ل ا E O N O E‏ 
أ- الطهارة الحقيقية E O‏ 
نس - الطهارة الحكمية O O‏ 
ج-ستر العورة اا 
حدالعورة 1 0 
د -استقبال القبلة VS A E as‏ 
ه- العلم بدخول الوقت ...... E‏ 0010 
تقسيم أقوال وأفعال الصلاة ا 000 000 0 E‏ 


E ۰‏ قراءة الفاتحة 5576 ا ا امه ا او "قار 
قراءة الفاتحة في كل ركعة e‏ ا N‏ 
قراءة ألمأموم الفانحة خلف الإمام 110 1 101011[ 52171101 N eae:‏ 


السحود على بافى الأعضاء a E e e‏ 
۸- الجلوس بين السحدتين 201ص O‏ ا 


4- الجلوس للتشهد الأخبر 000 


الصلاة على النبى كيا بعد التشهد الأخير .................... a‏ 
صفة الصلاة على النبى كلا os O mR‏ 


5 1 5 5 7 5 ۶ 0 
السلام هل يز كه فيه تسليمة واحدة 4 دان جسن ١٠ SSR‏ 


سنن وواجبات الصلاة لك 
أنواع السنن في الصلاة e‏ ا ا 
سنن الصلاة la e ET‏ 
-١‏ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 00 
البق ارا ی as‏ 
كيفية القبضص a‏ 0000010 0 اا E‏ 
مكان الوضع 0 ا ا E‏ 
۳ - دعاء الاستفتاح بب001 0 000 
صيغ الاستفتاح ا 1 
٤‏ - التعوذ O OS‏ د م امو او ا 
تكرار الاستعاذة في كل ركعة 517770 0 00000 
٥ه‏ - قراءة البسملة في الصلاة مويك ا ا ا ا ا 
الجهر والإسرار بالبسملة ل ا 
"- قراءة شيء من القرآن بعد الفائحة 0 CAs‏ 
2 التأمين ا E‏ 
۸- تكبيرات الانتقال Ea a‏ 
4 - هيئة الركو 4 SS‏ وبا الع و لا كوف ا الم ل ا 
-٠‏ التسبيح في الر کوع.......: ماوع اسه توا E e‏ 


REE :اغلوس موا وها‎ ۱٦ 


ه- رفع البصر إلى السماء في الصلاة........... a‏ 
حت >- الاختصار في الصلاة eases: i Seenewesedeenees‏ 


مو٠‏ ).ويه أو 9م ووه 
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7 فرقعة ة الأصابع وتشبيكها في الصلاة. ظ 5 ا 
55 الإقعاء ف الصلاة N‏ 1 5210111 277 ل ا 
. الالتفات ف الصلاة 11000010 iS‏ 000 


7 
4 
52 


۰ الصلاة بحضرة الطعام أو عند مدافعة الأخبئين .... 


- قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد. ا ا IAT‏ 


٤‏ - بسط الذراعين في السجود OER‏ اا 

٠١‏ - كفت الثوب والشعر وعقص الرأس في الصلاة نا 

000000 ............. سجود المريض على شيء مرتقع‎ - ١ 
0 ا‎ ay الأماكن التي تكره الصلاة فيها‎ 
٠١١ المواضع المنهي عن الصلاة فيهاء هل تبطل صلاة من صلى فيها أو لا؟..‎ 
الصلاة في الأرض المغصوبة ا ا‎ 
O O هل في هذه الصلاة ثواب؟ ا و‎ 
O 0 00 الصلاة في البيّع والكنائس‎ 
٠۹۹ ...... الصلاة على الحصير والخمرة والبسط من الصوف والشعر وغيرها‎ 
O مبطلات الصلاة ل‎ 
الكلام اننا نس قا عدا سي ا لاو لاو ال‎ -١ 

- الكلام في الصلاة نسيانا أو جهلا E O‏ 

الكلام المبطل للصلاة ا 
۳ الخطاب بنظم القرآن والذكر RO a‏ 01000000000010 

0000 0 0 التأوه والأنين في الصلاة‎ - ٤ 

- البكاء في الصلاة en E‏ 1 


O O a الضحك في الصلاة‎ - 5 


۷-الأكل والشرب في الصلاة e‏ 000 


1٥ 

۸-لو أكل أو شرب ناسياً OE se o‏ 

4- العمل الكثير في الصلاة 00 n‏ 

ae aes. قراءة القرآن من المصحف في الصلاة‎ -٠ 
E 0 1 تكرار الفانحة في ركعة‎ 
000000 تكرار ركن من أركانها عمداً‎ -١ 

ترك ركن من أركان الصلاة ل ا 

-١‏ من قام للثالثة ولم يجلس للتشهد ثم رجع إليه ا و و ا 

PWV cesses تخلف شرط من شر وط صحة الصلاة‎ - ١ ٤ 

باب سجود السهو 

حكم سجود السهو 00107 0 
موضع سجود السهو O O‏ 
أسباب سحو د السهو 0001 0 0 
أ- الزيادة والنقصان في الصلاة E lee‏ 

ب- الشك 111 00 
الأحكام المتعلقة بسحود السهو O O‏ 
الواجبات والسنن التى يجب بتر كها سحود السهو E SN Oe‏ 
تكرار السهو في نفس الصلاة E aoa‏ 
نسيان سحود السهو اس نس اطي را سس رول و و ع ل و ا 
سجود الإمام للسهو O O‏ 
سحود المسبوق للسهو ا 
سهو المأموم خلف الإمام aa‏ 


أنواع صلاة التطوع د01 00 


آكد هذه السنن O O O‏ 
الفرق بين أحكام صلاة التطوع وأحكام الصلاة المفروضة O‏ 
١-الصلاة‏ جلوسا 2 E aa‏ 
"'- القراءة 1 
*- الوقت والمقدار ا ا 
٤‏ - النية O O E O‏ 
ه- الصلاة على الراحلة وما في معناها O‏ 
٦‏ - الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها E‏ 
ما يكره في صلاة التطوع oy‏ ا O‏ 
النوع الأول: هو ما يرجع إلى القدر O O‏ 0 
النوع الثاني: وهو ما يرجع إلى الوقت ES‏ 000000001 
الأوقات المستحبة للنفل O‏ 
الشروع في صلاة التطوع ا 000 O‏ 
الأفضل في عدد الركعات في صلاة التطوع ا O‏ 
التحول من المكان للتطو ع بعد الفر ٠...٠...»‏ 7...... 00 
الجماعة في صلاة التطوع 000 O RR‏ 
الحهر والإسرار في صلاة التطوع E‏ 


القعود والوقوف في صلاة التطوع E O‏ 


حكم قضاء الفوائت نت في آوقات اس O‏ 


من كان في نافلة وأقيمت صلاة الفريضة o‏ ا 
استقبال القبلة في صلاة النافلة على الدابة O O‏ 
المسافر سفراً لا تقصر فيه الصلاة ا 
وهل له أن يصلي على الراحلة في الحضر أو لا؟ TAR NS‏ 
صلاة المسافر للنافلة ماشياً و ا و را 
صلاة التراويح 
الحكم التكليفي لصلاة التراويح ا 0 00 
عدد ركعات التراويح ااا O‏ 
وقت صلاة التراويح O‏ 
الجماعة في صلاة التراويح ا اا 
هل القيام مع الناس في جماعة أفضل أم الانفراد؟ Onna‏ 
صلاة الوتر 
حكم صلاة الوتر O N‏ 0 
وقت أول الوتر وآخره ا 
قضاء الوتر 0000 0 0 0 
عدد ركعات الوتر ميو ابم ياست ااا كوو O‏ 


هل تقدم الشفع شرط صحة أو كمال؟ yy‏ ا 


: 8 ا 
ل م يداد ا ل 0 


التسبيح بعد الو تر O‏ 000000 


صلاة الصحى 


المواظبة على صلاة الضحى OEE‏ 


العدد الذي تنعقد به الجماعة 1ٌ000101 0 1 


EOE Se 


E OAS 


FTE. Scat 


Yo 


إذا كان المأموم صبياً مميزاً هل تنعقد به الجماعة في صلاة الفريضة أو لا؟ ۳۳4 


تكرار الجماعة ٤‏ مسحد واحد ا سان وا 


ET he 


الأعذار التى تبيح التخلف عن صلاة الما 
' 7 "ي 4 ال- ٠ ٠‏ 
وله لك & + 
يبع الف م 3 1 0 


١ 5 ثانا:‎ 


0 ا‎ Ed 


6 اد3‎ E, 

س ص کون 
١‏ قبطا 

١ 5 ١ وو 2 2 اسم‎ U 


إمامة المتيمم للمتوضئ (وإمامة أصحاب الأعذار) ل 


ه - القدرة على القراءة 20000 011118 1 ا 0 

و -القدرة على توفية أركان الصلاة... a‏ 

ز- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة ا 

إذا صلى إمام بقوم وهو على غير وضوء» ثم ذكر قبل أن يتم م ا 
الأحق بالإمامة 0 

صلا الاما 

دليل فرضيتها a A‏ 
شروط صحة الحمعة ا ا 
شروط الو جوب E as a‏ ويك 
الأول: الإقامة بمصر: الاستيطان).: ا Ned‏ 
الشر 52 الثاني : الذكو رة العا N‏ 4 
الشرط الثالث: الصحة O e e‏ 
الشرط الرابع a‏ ا و O‏ 
الشرط الخامس : (السلامة) ... I O e‏ 
النوع الثالث من الشروط شروط الصحة فقط : وهي ثلا شروط.. ..... ۳۹1 


۳۹۱ seecceseennenes ooo وممومثث6م‎ 12111010 eos الآول: : الخطبة‎ 


تحية المسجد لمن دخل والإمام بخطب يوم الجمعة O EE‏ 
استحباب کون الخطيب والإمام واحد ....... ا 
ما يدرك به المسبوق الجمعة 1 1 1 1 1 ا 
اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد ال ا E‏ ل 
السفر يوم الجمعة RO‏ م ملي اي 
قضاء صلاة الجمعة لا لل الو و ا ا CER OE‏ 
هل للجمعة سنة سنة قبلية أو لا؟ 000 
الصلاة في السعّر 
تقسيم الوطن اق وو اسان نه و اك ا طاو اما وا و لو ل CN E‏ 
الوطن الأصلى ا ا ا O‏ 
وطن الإقامة CVE E EN CSRS a A‏ 
وطن السكني الوم و ا SONOS SS‏ ا ا 
ا المقيم مسافراً وشرائطها ا E a‏ 
اد الخروج من المقام؛ أي موطن إقامته ا 
الشريطة الثانبة: نية مسافة السفر a‏ اا 
تحديد أقل مسافة ان التي يقصر فيها الصلا ل 
الحكم , بالنسية e‏ السفر الحديثة ل 
أحكام القصر ا و O‏ 
مشر وعية القصر 0 00 0 ااا 
حكم قصر الصلاة في السفر معد E A SOE LSS SR‏ 
بش ارما إلة متو وام الا ننه اللو محم سسا عع جاو اوه ل و كفس Olam‏ 


الثالثة: الخروج من عمران بلدته.... Sa es‏ 
من ٠‏ دخا ل عليه وقت صلاة في ا لحضر ey‏ 


هل: له أن يقصرها أوالا؟ . ا و ا aaa‏ 
الرابعة: اشتراط نية CT EY‏ 
اقتداء المسافر بالمقيم E yy‏ 
اقتداء المقيم e‏ وبمن يشاك في أمره: أهو مسافر آم مقيم) 6 
قضياء فائتة !وص ر ثي السفر وعكسه 0 1 57711 1 ا 
المسافر عن أهله دائ EEE‏ ال 1 
فيرو ليان N‏ اشر O e‏ 
شروط الإقامة DSS e‏ ا ا 
الآأول: نية الإقامة O‏ 
مدة الإقامة - المعتيرة ...... OE ES‏ و ا CO i‏ 
الشريطة الثانية: اتحاد المكان - (اتحاد مكان المدة ل طة للإقامة) 1 
الشريطة الثالثة: صلاحية المكان للإقامة 0 
دخول الوطن ا CEOS SES‏ 
کم التكليفي ا CE E‏ 
تمع للسف. Cone osE DAA a‏ 


ا ا 
رابعها او اا اا ا ۰ 
0 صحة ات العأ خر te eee E a‏ 


كيفية صلاة الكسوف ال 00 0 5 ”2 


1 ماده عومدو او وي‎ SO 
00 اله والقراءة والاس ادا ا‎ 
YE sss لاة لغير الكسوف من اليا‎ 
صلاة الاستسقاء‎ 
O حكم صلاة الاستسقاء‎ 
O OY صفة صلاة الاستسقاء‎ 
O 00111 الخطبة في صلاة اللاستسقا‎ 
كيفية المخنطبة ومستحباتها ا‎ 
صيغ الدعاء المأثورة 0 ل‎ 
ااا‎ E تحويل الرداء في الاستسقاء‎ 
كيفية تقليب الرداء ا‎ 
صلاة العيدين‎ 
حكمة مشروعيتها اا 0 ا‎ 
حكم صلاة العيدين ا‎ 
O O “....... وقت أداء صلاة العيد‎ 
a O حكم من فاتته صلاة العيد مع الإمام ا‎ 
00 [1 مكان أداء صلاة العيد .. 1 ذ1ذ[1[ذ[ز[‎ 
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلى أو في المسجد ..... ؟1؛‎ 
00 كيفية أداء صلاة العيد ا‎ 


رفع اليدين مع كل تكبيرة 1 01 CANO i ON‏ 


حكم صلاة الاستخارة ei‏ ظ 

حكمة مشر وغيتها as‏ 
ل ا 5 
م ا ااا 
RA ar‏ 


صلاة السب 
حكم صلاة التسبيح e‏ 3 
0 9 ا o‏ 
صلاة الحاجي 


OE So 


